الحقائق الشرعية 
واللغوية والعرفية 
الجزء الأول 


لبذ الأول 


الحقائق الشرعية 
واللخويه والعرفيه 


تلبت 


NIE 


الحمد لله والصلاة والسّلام على رسول الله» وبعد: 

قد من الله علي بشرح «عمدة الأحكام الكبرئ» للحافظ عبد الغنيّ 
المقدسي آله (ت: ١٠٠ه)‏ في المسجد قبل أربعة عشر عامًا» و«عمدة 
الأحكام الكبرئ» كتابٌ غنيّ بأحاديث الأحكام؛ مجموع أحاديثه ستون 
وثمانمائةء وخلال قراءتي وتحضيري لشرح الكتاب استفدت استقراء لجملة من 
الآحكام التي تتجاذا دلالات ألفاظ أحاديثها من المقصود الشرعن أو 
افرع أن رنه ر كت دة هت الميائل ن ررق ما رجاء أن یکتب الله 
بعد ذلك إعطاءها حقها من الشرح والبيان والتفصيل في مصتف خاص. 

ومعلوم أن الحافظ عبد الغني المقدسي رَحَةألَةُ ابتداً «عمدة الأحكام 
اکر باب الطمارة ران بد ذلك عل عانة سسا راراب اله ابا 
بكتاب العتق» وهذا الاستقراء مع مطالعة شروح العلماء لمعانيه» وتدوين 
تنبيهاتهم وتحريراتهم؛ آورثني جمع مادّة مصتف «الحقائق الشرعيّة ا 
والعرفية)» وله الحمد. 


جه ٠‏ إخل _ - الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالاول 

IL aS ES 
وكذلك شيخه العلامة المتفثن المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رجدالله عة‎ 
بتحرير جملة من هذه المسائل» فجزاهم الله عن الإسلام خيرًا.‎ 

ولا ريب أن هذا جمع متواضع لمسائل الأحكام التي تتجاذبها المعاني 
اا و چ ا ا ا 
هذا الوقت» وربّما يوفق الله بعص المتخصّصين لإفراد هذا الموضوع بالبيان في 
اف ا وإعطاتة خقه من التحقيق: 
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خخ حه 


أهميةالموضوغ ب هړ ١‏ یږ 

yy 

يجب حمل ألفاظ الشريعة على معانيها المعهودة ولا يجوز تقديم المعاني 
اللغوية والعرفية عليها 

وهذا يوجب على طلبة العلم والعلماء معرفة معاني ألفاظ الشريعة 
المعهودة؛ فان معرفة عرف الشارع وعادته المطّردة أو الغالبة باستعمال اللّفْظ؛ 
من أسباب الفهم الصحيح”'. 

قال ابن الف ا «لفر ان غرف اص ومان محهردة لا اة 


تفسیر ها بغیرها» ولا يجوز تفسیره بغير عرفه والمعهود من معانيه). 


ت 


والسبيل إلى معرفة معاني السرع المعهودة؛ هم الصحابة يكت فانم 
أفصح الخلق» حضروا التنزيل» وأخذوا معانيه من الت كل 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَه رجا : «إن التب ي قد يتكلم بكلام 
من كلام العرب» يستعمله في معتل هو أخص من استعمال العرب» أو أعمُ من 
ويتلق ذلك عنه حملة شريعته من الصحابةء ثم يتلقاه عنه الابعون» ويتلقاه 
عنهم أتكّة العلماء فلا يجوز تفسير ما ورد في الحديث المرفوع إلا بما قاله 
هؤلاء أئمة العلماء الذين تلقوا العلم عكَنْ قبلهم» ولا يجوز الإعراض عن ذلك 


OED 


(۲) بدائع التفسیر .)۲٤۸/۲(‏ 
(۳) فتح الباري (۲/ ۳۹۹). 


جه ٠.‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
O O‏ 

وهذا أمر مهم جدّا» ومن أهمله وقع في تحريف كثير من نصوص اسف 
وحملها على غير محاملها). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَه : «إن أهل العلم بالكتاب والحديث؛ 
قد نقلوا لغة رسول الله كلا التي خاطبنا بهاء ولم يحتج مع ذلك إلى نقل لغة أحد 
غير الرسول 5 . 

فالألفاظ الشرعية تحمل على معانيها المعهودة في لخة الشرع» وما ليس له 
N a E A E e‏ 
الشرع؛ فإنه يرجع فيه إلى حده العرفي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَهألة: «إن هذه الأسماء جاءت في كتاب 
الله وسنة رسوله اة معلقًا بها أحكام شرعية» وكل اسم فلا بد له من حد؛ فمنه 
ما بُعلم حده باللغة؛ كالشمس.» والقمر» والب والبحر» والسماء» والأرض. 
ومنه ما بعلم بالشّرع؛ كالمؤمن» والكافر» والمنافق» وكالصّلاةء والزكاة والصيا» 
والحج. وما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع؛ فالمرجع فيه إلى عرف التاس؛ 
كالقبض المذكور في قوله كية: ا 

E O BO Nb‏ أوقع البعض في الفهم 
الخاطى لمعاني القرآن والسنة؛ فقد ذكر لشيخ الإسلام ابن تيمية رَه أن 
(۱) بيان تلبيس الجهمية (۸/ .)٤۷١١‏ 
(۲) القواعد النورانيّة (ص*٠۷١٠).‏ 


آهميةالموشوغ د لل ا جلو 
اة م اک غه بی ال اوقا ام 
على رشلك. فرد ذلك الرجل وقال: قد قال تعالی: اما لذن ءامَرا إا دت 
للصَكَوة ِن بوم أَلْجُمُمَةٍ سوا إلى كر أل 4 [الجمعة: .]٩‏ فقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رَحةأله : «ليس المراد بالسعي المأمور به العَذْو؛ فإنه قد ثبت في 
الصحيح عن التبي بيا أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» 
وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا - 
وروي: فاقضوا». ولكن قال الأئمة: السعي في كتاب الله هو العمل والفعل؛ كما 
قال تعالى: ن سد می4 [الليل: »]٤‏ وقال تعالى: ومن أرادالكخْرة وس ها 


ہم رہ < وو e‏ 


I SED a O 
ودا ول سف لاض فيد ها 4 [البقرة: ٠٠٠]ء وقال تعالى: نما جروا‎ 
لذن ارون آله و وفسعون ف 1 سادا 4 [المائدة: ۳۳]» وقال عن‎ 
را كنة:‎ NNE ES EO فرعون: ا‎ 
«فامضوا إلى ذكر الله». فالسعي المأمور به إلى الجمعة؛ هو المضي إليهاء‎ 
والذهاب إليها».‎ 

وقد وقع زلل كبير في فقه الأشربة والعبادات والمعاملات بسبب سوء الفهم 
لکلام الله ورسوله وء وعدم اللسر نين الحقاتق ال عة وا والعرفية؛ 
فاستبيح بسبب ذلك شرب بعض أنواع المسكرات» بدعوى أن اسم الخمر لا 
يشملهاء والتي ی قال: «کل مسکر خمر»» رواه مسلم. 


.)۲٦۰ ۲٥۹ /۲۲( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


جه ٠۲‏ جوز الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

قال ابن اليم مآد : «ولهذا كان معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله 
ك أصل العلم وقاعدته وأخينه التي يرجع إليهاء فلا يُخرج شينًا من معاني 
SS‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رمال : «إن الله لما ذكر الخمر والميسر 
کد اسحا اکم سا کاب ا سی پد را ل کل سکر عر 
کک 

عن النرد والشطرنج وغيرهماء ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه باح 

رامن اكه تمر یم طا سن جا بحم می دیات ن در 
هذه الأمور خارجة عن N‏ حر مه الله تعالی). 

ومعرفة e‏ بين الألفاظ الشرعية e E‏ شتات 
فتتبين المعاني واضحة لطالب العلم» والجهل ذه الفروق يجعل طالب العلم 
ss‏ 
Ty e‏ 
(۱) إعلام الموقعين (ص٠١٠).‏ 
(۲) العقود (ص*٦).‏ 


أهمية وضو یو ٣‏ پچ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رادل : «وأمّا حجة الوداع وإن اشتبهت 
عل اکر من الام فا أا مو هة اهاط ال ك حت سجر اعفن 
الصحابة يقول: إنه تمتع بالعمرة إلى الحجً. وهؤلاء أيصًا يقولون: إنه أفرد 
الحج. ويقول بعضهم: إنه قرن العمرة بالحج. ولا خلاف في ذلك؛ فإمم لم 
يختلفوا أن التبي بي لم يحل من إحرامه» وأنه كان قد ساق الهدي ونحره يوم 
النحر» وأنه لم يعتمر بعد الحج في ذلك العام» لا هو ولا أحد من أصحابهء إلا 
عائشة يوتا أمر أخاها أن يعكُّرها من التنعيم أدنى الحل» وكذلك الأحاديث 
الصحيحة عنه فيها أنه لم يطف بالصفا والمروة إلا رة واحدة مع طوافه. 
فالّذين نقلوا أنه أفرد الحج صدقوا؛ لاله أفرد أعمال الحج ولم يقرن بها 
عمل العمرة» كما يتوهّم من يقول: إن القارن يطوف طوافين» ويسعى سعيين! 


2 


ولم يتمتم تفتحا حل به من إحرامه كما بعل المتمتع الذي لم يش ق الهدي» بل 
قد آمر جميع أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا من إحرامهم» 
ويجعلوها عمرة» ويهلوا بالحج بعد قضاء عمرتهم). 

وينبني على التمييز بين الحقائق الشرعيّةء واللغويةء والعرفية؛ خلاف كثير 
في الأحكام لابدٌ معه من تحرير تلك الحقائق : 5 
أسباب ترجيح الراجح في المسائل المختلف فيهاء من ذلك أن «القرء» في اللغة 
يطلق على الحيض والطهرء أما ني الشرع فلم يأت إلا بمعنى الحيض» قال 


.)۳۷١ ۳۷٤ /۲۲( مجموع الفتاویٰ‎ )۱( 


هه ٠‏ اذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالاول 
الموفق ابن قدامة المقدسئ رجمهآلله": «المعهود في لسان الشرع استعمال 
«القرء» بمعنى الحيض» قال ل الیل : «تدع الصّلاة يام أقرائها»» رواه آبو 
داود» وقال لفاطمة بنت ا حبیش رهڪتها: «انظري» فإذا أت قرؤك فلا 
تصلي» وإذا مر قرؤك فتطهري» ثم صَلّي ما بين القرء إلى القرء»» رواه النسائي» 
ولم بُعهد في لسانه استعماله بمعنى الطهر في موضع؛ فوجب أن يحمل كلامه 
على المعهود في لسانه). 

وما آنه ورد في خطاب الشرع اا ق معت أخص من عموم 
NTE ICE‏ الخاص في معت أعم؛ ففي حديث أبي 
هريرة روهعَتَة قال ال کيا «لو يعلم الاس ما ني التهجير لاستبقوا إليه». 
فالتهجير في لسان الشرع؛ التبكير للطاعات والمسابقة إليهاء ولا تک ذلك 
بالهاجرة - أي نصف النهار -» قال ابن القَيّم أله : «أراد به التبكير إلى 
O O‏ 

قال العامة محكّد بن ادر الزركشي رَجدالَةٌ (ت: ٤۷۹ه)‏ حين حديثه 
ا و «هي من مهمّات هذا الموضع» ولم 
ر من أحكم شرحها». 
(۱) المغني (۱۱/ .)۲۱١‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل التهجير إلى الظهر ( ص۷٠٠‏ - رقم٤١٠).‏ 


.)٤١٥ /١( زاد المعاد‎ )۳( 
.)٠١۸/۲( البحر المحيط‎ )٤( 


أهميةالموشوغ د ل ا جلو 

وقال العامة سليمان الطوفي رحةآلة: «وليس وضع الأسماء للمسكّيات؛ 
هك ولا شد حكمًا من إنشاء الأحكام المتعلَقة بالأفعال والذوات» فإن كان 
عدم تعريف الأمة بوضع الأسماء للمعاني الشرعية بطریق علمئ؛ لزم منه 
تكليف ما لا يطاق؛ فكذلك سائر الأحكام التي آنشأها ولم يعرفهم إيّاها بطريق 
علمي؛ يلزم منه ذلك». 

وكان الصحابة يكيتش يتدارسون معاني ألفاظ التي بيا ويتذاكرون 
ا وا کا ی ا ی ا 
مسلم» أن أبا هريرة رنه لقي عبد الله بن سلام رلةعَنف فذكر له حديث ساعة 
الإجابة يوم الجمعةء فقال عبد الله بن سلام رَيوَةَنّة: هي بعد العصر إلى أن تغرب 
الشمس. فقال أبو هريرة رَطهْعَنة: فكيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله 
بيا: «لا يوافقها عبد مسلم وهو يُصلّي»» وتلك الساعة لا يُصلى فيها؟ ! 

فقال عبد الله بن سلام رََتة: اليس قد قال رسول الله ئي: «من جلس 
مجلسًا ينتظر الصلاة؛ فهو في صلاة»؟ قلت: بلى. قال: 

ئو ھا واا و ا غ 
الان ا ر ی ا ی ی هه ارد ر 
مراد اللّه» ودرك معانيه. 


قال ابن القَبّم رَه ا : «الشأن في معرفة حدود كلامه صلوات الله عليه 


(۱) شرح مختصر الروضة .)٠٠١ /١(‏ 
(۲) زاد المعاد (ص‌۲۹۰۱۰۲۸١٠).‏ 


هه ٠١‏ إخل_ - الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالاول 
وما یدخل فیه» وما لا يدخل فيه؛ لتستبین عموم کلماته وجَمعهاء وتناولها 
لجميع ای فاو ا ج ا ی ا 
عموم لفظه ومعناه» وهذه خاصيّة الفهم عن الله ورسوله التي تفاوت فيه 
العلماء» ويؤتيه الله من يشاء). 

والقاضي بين النّاس في خصوماتهم ومنازعاتهم؛ يجب عليه أن يعرف فرق 
E N E E‏ 
الاس بسبب جهله بالخطاب العرفي لأهل البلد. 

قال العامة محكّد الأمين الشنقيطي رهآ : «قال العلماء: إذا جاء قاض 
إلى بلد وهو غريب عنها ليس من أهلها؛ لا يجوز له أن يحكم ولا أن يفتي حت 
ا عن عرفهم وعاداتهم في ماذا يريدون بالصيغ وألفاظ المعاملات؛ لان 
الأحكام تختلف باختلاف الأعراف» قد يكون الاس يطلقون هذه الكلمة على 
معت معيّن لا يريدون غيره» فيحملها القاضي على لفظها اللغوي فیظلمهم» 
ويْحمَلهّم ما لا يقصدون». 

والجهل بمعاني الخطاب اة وعدم التمييز بينه وبين الحقائق اللغوية 
ا ا بتر کان سببًا في تحريف 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَحَأله: «من لم يعرف لغة الصحابة التي 
(۱) العذب النمیر (۱/ .)١۷۹۰۱۷۸۹‏ 
(۲) قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة (ص۷۷). 


أھمية وضو پو ١۷‏ انچ 
کانوا یتخاطبون با وبُخاطبهم ما اتن ب وعادتهم في الكلام؛ إلا حرف 
الكلم عن مواضعه؛ فإن كثيرًا من النّاس ينشاً على اصطلاح قوم وعادتهم في 
الألفاظ» ثم يجد تلك الآلفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة؛ فيظن أن مراد 
الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ؛ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه 
وکر هراد ا و زر ل و ا اة الف لك 

وهذا واقع لطوائف من التاس من أهل الكلام واللغةء والنحوء والعامة 
وغیرهم). 

ر اغراف الا واا ار رلا 
وهي في ذلك کله توزن بميزان الشرع. 

ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة تة قال: قال رسول الله كيا 
«منعت العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام مُذيَها ودینارها» ومنعت مصر 
إِردبّها ودينارهاء وعَذتم من حيث بدآتم». 

قال العامة أبو العباس القرطبئ رال : «تسمية الت بلا مكيال كل 
قوم باسمه المعروف عندهم؛ دليل على أله كان يعرف كلام التاس» وإن بعدت 
أقطارهم» واختلفت عباراتهم. 
وقد ثبت آنه کان پُخاطب کل قوم بلختهم في غير موضع). 


وهجر استعمال الألفاظ الشرعيةء واستبدالها بألفاظ عرفية أو بدعية؛ بُوقع 


(۱) المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم (۷/ .)۲۳١‏ 


هك ٠۸‏ خي الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالاول 
في اعتقادات باطلة؛ فالتهاون في هذا الأمر لا ينبغي مع ما توقعه الألفاظ العرفية أو 
العامية في الخطا والزللء والتمسك بالخطاب الشرعي عصمة من الخطاً والخطل. 

من ذلك أن الَبىَ بي وقت لأهل المدينة ذا الحليفةء وصار هذا الاسم 
الشرعن مهجورًا عند كثير من الاس إلا من شاء الله وصار اسم هذا الميقات 
عند هؤلاء المبدلين «أبيار علي». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجهأله : «فيها بئر تسميها جهًال العامة «بئر 
علىّ»؛ لظنهم أن عليًا هكن قاتل الجن اء وهو كذب؛ فإن الجن لم يقاتلهم 
أحد من الصحابة» وعلي أرفع قدرَّا من ن يثبت يثبت الجن لقتاله» ولا فضيلة لهذا 
البئر ولا مذمّة» ولا يستحبٌ أن يرمي بها حجرًا ولا غيره». 

وتمييز معاني الألفاظ الشرعية من المعاني العرفية؛ ضرورة لحفظ الدين من 
الرف والير والدل وهةا وان الغلا عفر ك ترف الخالن: 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين»ء وهو أخحص صفات الفرقة الناجية الطائفة 
المنصورة» قال كلاة: «لا تزال طائفة من آمَتي ظاهرين على الحق» رواه الشيخان. 

ومن ذلك دفع تحريف الضالين لقوله كلا:: «ليس متا من لم يتغْنّ بالقرآن». 
رواه البخاري من حديث أبي هريرة كنف فالغناء الشرعن هو تحسين 
الصوت بالتلاوة» وليس معناه ما يستعمله البعض في عرفه بالتلحين والتطريب. 

والجهل بدلالة الألفاظ الشرعية» وحملها على المعاني N‏ 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۲/ .)۹٩‏ 


أهميةالموشوغ د ل و پلوچ 
أوقع أقوامًا في تحليل الحرام المجمع عليه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ةلله ميا أسباب وقوع البعض في الرّلل في 
الأحكام"": «تارةً لكون معناه في لخته وعرفه؛ غير معناه في لغة التب اة وهو 
NNE EES‏ 

کان ف 0 ا ا ی اا رون اوا الا 
لألّه لغتهم وإِلّما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتدً؛ فإِلّه جاء مسرا في 
أحاديث كثيرة صحيحة. 

وسمعوا لفظ «الخمر» في الكتاب والستةء فاعتقدوه عصير العنب المشتدٌ 
E E CT N E‏ 
صحيحة تبيّن أن «الخمر» اسم لكل شراب مسكر). 

ووقع أيصًا بسبب سوء الفهم لدلالات الألفاظ؛ تحريم ما أحلّ الله» مما لا 
يدل عليه لفظ النص القرآن ولا الحديث الَبويّ لا لغة ولا شرعًا ولا عرقًا؛ 
كتحريم بيع المسك ني فأرته. 

قال ابن القيّم رَحةأل: «المسك الذي ني الفأرة عند التاس؛ خير من 
المنفوض» وجرت عادة التجّار ببيعه وشرائه فيهاء ويعرفون قدره وجنسه معرفة 
لا تكاد تختلف؛ فليس من الغرر في شيءٍ؛ فإن الغرر هو ما تردّد بين الحصول 
AEN a CE ERE NEI AS‏ 


(۱) رفع الملام عن الاأئمّة الآعلام (ص٦۲»‏ ۲۷). 
(۲) زاد المعاد /٥(‏ ۸۲۲). 


جه .> خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
ونحوه فلا بُسمّیٰ غررًا لا لغةَ ولا شرعًا ولا عرفاء ومن حرم بيع شيءٍ» واڏعیٰ 
أله غرر؛ طولب بدخوله في مسمّى الغرر لغةً وشرعًا). 
ومنشاً الشرك والفرقة عند أقوام؛ كان سببه الجهل بمعاني الألفاظ السرعية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجاه : «إن القرآن جعله الله شفاءً لما في 
الصدون روسان للناس؛ فلا يجوز آن یکون بخلاف ذلك» لکن قد تخفیٰ آثار 
الرسالة في بعض الأمكنة والأزمنة؛ حت لا يعرفون ما جاء به الرسول جل؛ إمّا 
آل روا ن و ا م و 
جاهايّة بسبب عدم نور النبوًة؛ ومن هاهنا يقع الشزك وتفريق الدين شيعًا؛ 
القن افر وال هى من الجاها بجي قا رر ال عب كنا 
قال مالك بن أنس: إذا قل العلم ظهر الجفاء» وإذا قلَّتٍ الآثارٌ ظهرتِ الأهوا. 
O E ER‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية راه" : «وقوله تعالى: وروح هَن 4 [الساء: 
۷ لش :فة أن ٠‏ صار في عيسئ» بل «من» لابتداء الغاية؛ كما قال: 
اراق التو اشا [الجاثية: »]١۳‏ وقال: ل وما یکم من 
OT‏ ۴۳]» وما أضيف إلى الله أو قيل: هو منه فعلیٰ وجهين: إن 
كان عيتًا قائمة بنفسها؛ فهو مملوك له» و«من» لابتداء الغاية؛ كما قال تعالى: 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۰۸/۱۷). 


(۲) مجموع الفتاویٰ (۱۷/ ۲۸۲ - ۲۸۵). 


أهميةالموضوغ د هل ١‏ اخ 
سلتا لها ستا4 [مريم: 1۷]» وقال في المسيح: وروح ينه 4 [النساء: .]١۷١‏ 
و و و وو 


الله. وکما قال تعالی: « فل رلم روح ادس من ري باي 4 [النحل: ٠١١‏ 
وقال: اوالدِيَ تھے التب یعلسون ان مرل ن ریک بای [الأنعام: .]١١١‏ 

وألفاظ المصادر يعر ا عن المفعول؛ فيسمى المآمور به أمرٌّاء والمقدور 
قدرة» والمرحوم به رحمة» والمخلوق بالكلمة كلمةء فإذا قيل في المسيح: إنه 
كلمة الله. فالمراد به أنه خلت بكلمة قوله: «كن»» ولم يخلق على الوجه المعتاد 
من البشر» وإلًا فعيسى بشر قائم بنفسه ليس هو كلامًا صفة للمتكلم يقوم به 


وكذلك إذا قيل عن المخلوق: إنه أمر اللّه. فالمراد أن الله كونه بأمره؛ كقوله: 


>2 وي 


ون أ الد ف ا ي اال ا ل و ج ا ج عا 
انها وأمطرتا با حجارةَ مّن سيل ) [هود: ۸۲]» فالرب - تعالى - أحد 
صمد لا يجوز أن يتبعّض ويتجرأ» فيصير بعضه في غيره» سواء سمي ذلك روا 
أو غر فطل ها ر همه ال ری ھن کر ها له و اعد مى غاد اه 

وقد قيل: منشاً ضلال القوم؛ آنه كان في لغة من قبلنا يُعبّر عن الربٌ بالآب» 
وبالابن عن العبد المربي الذي يربه الله ويربيه» فقال المسيح: عمدوا الاس 
باسم الآب والابن وروح القدس. فأمرهم أن يؤمنوا بالله» ويؤمنوا بعبده 
ورسوله المسيح» ويؤمنوا بروح القدس جبريل؛ فكانت هذه الأسماء لله 
ولرسوله المَلکې» ورسوله البشريٌ؛ قال الله تعالی: ‏ لله يصَفى يبت 


cd‏ ووک 


الىلڪة رسلا EY‏ [الحج: .[Vo‏ 


جه >> #خل_- الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


وقد أخبر - تعالى - في غير آية أنه أبّد المسيح بروح القدس» وهو جبريل عند 
جو ا 


اتتا عیسی أن مرم أَيَتِ وأيدكه بروج افد [البقرة: ۸۷]» فعند جمهور 
المفسرين؛ أن روح القدس هو جبريل» بل هذا قول ابن عباس رتكا وقتادة 
والضحاك والسدي وغيرهم» ودليل هذا قوله تعالى: ودا بَا ءَي 
ڪات ماو وال أ كم يما يازا الوا إا أت ممت بل أ كارهر لا يعمو 
رو 


^ چو وو مړو ت کے 7 ٤‏ 
E TT LO‏ 


وت ى ر الاك عن ابن غا 
ككتها: أنه الاسم الذي كان يحبي به الموتئ. وعن عبد الرحمن بن زيد بن 


ص 


أسلم: آنه الإنجيل. وقال تعالی: «اؤکيک ڪَتَبَ ف فوم ليس وَايَدَهُم 
بروج 8 [المجادلة: ۲۲]» وقال تعالى: #وكدلك اوتا إلكَ ا 
ری ما التب وا ایم وکن جعلکھ ورا دی ہی من فسا من بادا 4 [الشوری: »]٥۲‏ 
وقال تعالی: « مرل الیک باروج من روء ع من بكَآءِن باو [النحل: ۲]. فما 
ینزله الله في قلوب أنبیائه مما تحیا به قلوبهم من الإيمان الخالص؛ يسميه روخا» 
وهو ما يؤيد الله به المؤمنين من عباده فكيف بالمرسلين منهم؟! والمسيح 
السا من أولي العزم» فو اھ ا من جر ال واا وان 


صد 


ie ۰ 0»‏ موو کو اداو ج ےر ج ارو کے ت ر رور وو رر 
تعالى: # # يلك الرسل فضلتا بعضهم عل بعض ينهم من كلم الله ورقع بعْضَهم درجت 


ےو وکا ور ے ےد چە و 


سے ے ت ا غ * ع 
وءاتينا عسی این مریم البينلت وأيّدنه روج ادس 4 [البقرة: .[Yor‏ وفد دکر 


الزجاج ف ا برو القدس ثلاتة | 


أهميةالموضوغ uuu‏ هل ٣‏ وخ 
أحدها: أنه أرذة به لإاظهار مره ودينه. 
الثاني: لدفع بني إسرائيل عنه إذ أرادوا قتله. 


الثالث: آنه أده به ف جمیح أحواله. 


2 


ومما ببيّن ذلك أن لفظ الابن في لختهم ليس مختصًا بالمسيح» بل عندهم أن 
الله - تعالى - قال في التوراة لإسرائيل: نت ابني بكري. والمسیح کان يقول: 
أبي وأبوكم. فيجعله آبّا للجميع» ويبُسمي غيره ابتا له؛ فعلم أنه لا اختصاص 
للمسيح بذلك» ولكنٌ التصاری يقولون: هو ابنه بالطبع» وغيره ابنه بالوضع. 
فيفرقون فرقًا لا دليل عليه» ثم قولهم: هو ابنه بالطبع. يلزم عليه من المحالات 
عقلا وسمعًا ما يبن بطلانه). 

والخطا ني فهم مراد الاس بألفاظهم العرفيّة وقع بسببه ضرر عظيم» وصل 
إل حدٌ فوات النفوس؛ فان خالد بن الوليد نة أجرى سيفه في بني جذيمة 
لكا قالوا: «صبأنا)» ولم يحسنوا أن يقولوا: «أسلمنا»'. 

والتمبيز بين الحقاتق السرعية واللغوية؛ من أسباب أداء العبادات على 
صفاتها الصحيحة؛ من ذلك قوله تعالى انما وليك كه ورسولة واي اموا ازب يقيمون 
الصاو ووَونَ ألرَكوة وهم رَكعون 4 [المائدة: ١٠]ء‏ فقوله: #وهم ركعون 4. المراد به 
ا a‏ لأنَ الزكاة لا تؤدّى حال الركوع» ولم يكن هذا من 
فعل الصحابة رتش والمصلي مأمور حال الركوع بوضع كفيه على ركبتيه. 


(۱) رواه البخاري» کتاب الآحکام» باب إذا قضی الحاکم بجور ( ص۱۲۳۸ - رقم ۷۱۸۹) من 


حدیث ابن عمر عتا 


جه ب طلز الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
قال العامة عبد الرحمن السعدي رجاه : «قوله: طوهم ركو 4. أي: 
خاضعون لله ذلیلون». 
وتقديم الحقيقة العرفية على الشرعيّة؛ أوقع أحد الصحابة ىعن 
الفهم لکلام الله وأحكامه؛ فمعرفة ذلك ضرورة لإإاقامة اُرکان الإسلام. 


£ 
Cs 


عن عدي بن حاتم ركهت قال: لما نزلت: «حئ بين لك حيط لاض ِى 
يط السود من الجر 4 [البقرة: ۱۸۷]» قال عدي بن حاتم: يا رسول الله ! إني جعلت 
تحت وسادتي عقالين: عقالًا أبيض وعقالًا أسود» أعرف الليل من النهار. فقال 
رسول الله :إن وسادك لعريض› إِنّما هو سواد اليل وبياض التّهار). متمق عايه. 

فعديٌ بن حاتم رنه سبق ذهنه إلى المعنى العرٌ ل«الخيط)؛ فجعل 
عقالا تحت وساده ينتظر ظهور الأبيض منهما؛ ليْمسك عن مفطرات الصّيام. 

وهذا وهم خاطئ لم يقع لأحد من الصحابة روعت غيره» وهو بعيد 
جدًا؛ لان قوله : من الت مجر ). بيان للمراد من الخيط وهو بياض الفجر. 

ومن الأمور التي رجح بها العلماء خطأً عدي بن حاتم نة تأويله هو 
عرف الشرع؛ فإنه لا يُعهد استعمال «العقال» مناطًا للعبادات الشرعية في مواقيتها. 

وبسبب الخلط بين معاني الألفاظ» وعدم ملاحظة الفرق الدّقيق بين 
اھا انت اکا الفقهاء في بعض المسائل الل وال ال 

ا ق 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (ص۲۳۸). 


أهميةالموضوغ_ د هل ١‏ وخ 
إتمامها لعذر» وفسّروا عمرة ا بعد فتح خيبر سنة سبع بعمرة «القضاء» 

وقال آخرون من العلماء: إن القضاء ليس بواجب؛ لأ أكثر من خرج 
معتمرًا مع التي ئي عمرة الحديبية لم يقضهاء وإنما شميت عمرة التبي يا بعد 
فتح خيبر عمرة «القضيًة)؛ لان هذا مما تقاضى عليه التي ية مع كار مكة في 
ا ا ت ا و 


ا ود۲ . 


قال الموفق أبو محمد المقدسي راه : «إن الل کانوا ألما 
وأربعمائةء والذين اعتمروا مع اللي به كانوا نفرًا يسيرًاء ولم يقل إلينا أن النّي 
اة أمر أحدًا بالقضاءء وأمَّا تسميتها عمرة القضية؛ فإلّما يعني ما القضية التي 
AE OS E a‏ 

وال دال > ردأ : «احتجًّ أصحاب مالك فقالوا: هذه التسمية 
ليست من الرّسول ية ولا من أصحابه» وإلّما هي من آهل السير؛ فليس فيها 
حْجّة» ولم تسم عمرة القضاء من أجل ما ذكروه وإنما شميت من أجل أن النبيَ 
ٍي قاض عام الحديبية فريشًا وصالحهم لمدّة من الزمان» وعلى أن يرجع إلى 
مكة في العام المقبل» ولو وجب عليهم القضاء لعرّفهم به وقال: هذه العمرة لي 
e‏ 


ت 


لم يعرّفهم بذلك» ولا آمرهم به؛ د دل اله نه لم یکن واجبًا). 
والتمييز بين العرف المعهود وعرف الاستعمال في النض المعين؛ ضرورة 


(۱) المغني .)۱۹٩/٥(‏ 
(۲) شرح صحيح البخاري .)٤٩۸ /٤(‏ 


هكل ٠‏ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالاول 
لمعرفة أحكام النص» ومنها ما يتعلّق بأحكام الصّلح والجهادء فإذا لم يتحقَق 
المخاطب بالعرف المقصود؛ فربّما قاتل في زمن الصلح» أو ركن إلى الصلح في 
وقت الجهاد» وني ذلك خطر عظيم؛ من ذلك قوله تعالى: ‏ قدا انسح الاسر 
الثم فاقوا مركن حَيَّتُ وجدنموهر 4 [التوبة: .]١‏ 

ذ«الأشهر الحرم» في العرف المعهود هي: ذو القعدة» وذو الحجة» ومحرم» 
ورجب. 

و«الأشهر الحرم» المرادة في هذا النص الخاص؛ هي أشهر المهلة التي 
جعلها التَبنْ بي لأصحاب العهود المطلقةء فنبذ إليهم عهدهم؛ لأنّها عقود 
جائزة وليست لازمة؛ لاله ليس لها أمد محدّد» وكان من عدل الإسلام أن 
يُعلموا بذلك ويْمهلوا ولا يؤخذواعلى غرَة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحهأله : «يجوز العهد مطلقا ومؤجلا فإن 
کان مؤجلا کان لازمًا لا يجوز نقضه؛ لقوله: ارا هم عَهد إل َعم 4 
التوبة: »]٤‏ وإن كان مطلقًا لم يكن لازمًا؛ فان العقود الجائزة لا تكون مؤبّدة 
كالشركة والوكالة وغير ذلك». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رأ : إن الله لكا أنزل براءة» وقال فيها: 
ط ها سلج آلأمهر كمال امقر 4 (اربة: ها وهي الأربعة اي قال اله 


فيها: يحوأ ف ألارّض ا نر4 [التوبة: ۲]. لست الحرم التى ھی: ذو القعدة 


.)۲١ /۲( الصفدية‎ )١( 
.)۲۹٤ /۳( الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسیر‎ 0 


أھمية وضو یو ۷ پچ 
وذو الحجة والمحرم ورجب» وقد قال بعضهم هي هذه وغلط في ذلك». 

وزلل العوام في فهم ألفاظ الفقهاء التي صارت عرنًا في أحكام بعض 
العلماء؛ أوقع الاس في حرج شديد» من ذلك سوء تعبيرهم لمعنى ما هى الشرع 
عن لبسه من الثياب للمحرم بحج أو عمرة: فعن ابن عمر عتا أن رسول الله 
کيا سثل: ما يلبس المُحرم من الثياب؟ 

قال: «لا تلبسوا القَمُّص» ولا العمائم ولا السَرّاويلات» ولا البرانس» ولا 
الخقّاف» إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخقين وليقطعهما أسفل من الكعبين» 
ولا تلبسوا شيتًا من اتباب مَسّة الزعفران ولا الورس» متفق عليهء واللَفْظ لمسلم. 

فال اة محا اله 0 7ه الحتيك ن عه بخن 
العلماء e‏ المخيط» وقد قيل: إن أوّل من نطق ذا 
إبراهيم النخعي. وهو رجاه من التابعين» فالكلمة هذه ليست معروفة عند 
الصحابة ريفكت لكن ذكرت آخيرًّاء فقيل: لا يلبس المخيط. ومرادهم ما 
لبس مفْصًلا على الجسم على الوجه المعتاد. 

وهذا التعبير 2 الواقع فيه نظر من وجهين: 

أولا: اله لا يُؤخذ على عمومه؛ فان من المخيط ما بابس كما لو لبس رداءً مرا 
فإنه مخيطء ومع ذلك فإِلّه يجوز أن يلس رداءً مرقّعًا وإزارًا مرقَعًا مع أن فيه خياطة. 

ثانيا: أن نقول: كلمة «مخيط» توهم أن كل ما فيه الخياطة فهو حرام؛ ولهذا 


هكل ۸ إخل_ - الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
يسأل العوام كثيرًا عن النعال المخروزة» ويقول: كيف نلبس النعال المخروزة 
مع أن فيها خياطة؟ فنقول: هذا الذي يريد العلماء غير الذي تفهمونه أنتم؛ هم 
يريدون اللٌباس المفصل على البدنء سواء كان مخيطًا أو منسوجًاء ولا يريدون 
ما فيه الخياطةء ولهذا أباحوا التعالء وأباحوا الشيء الذي يحمل فيه النفقةء 
والمنطَقةء وما أشبهها مع أنّها مخيطة» يعني: فيها خياطة. 

e gE SE O 
الإحرام» ذكر ما جاءت به السّة؛ لكان أولى وأبين وأسلم له؛ لأ كلامه‎ 
َليهالضلاهوآلسَا مفصّل مبيّن» وهذا القول فيه إجمال» فيوهم أن يدخل فيه‎ 
الرّداء المرقم؛ لاله مخيط» ویوهم أن یخرج منه ما لو تسج بدون أن يوصل‎ 
بعضه ببعض؛ مثل بعض الفنايل منسو جة على الجسم» فكونه عبر بما جاءت به‎ 
السنة لا شك أن لديه حجة أمام الله عل أما كونه يُعبر بلبس المخيط الموهم‎ 
للتاس خلاف ما يُراد؛ فقد يكون على خطر؛ لأنّه بهم عباد الله أو يأتي بلفظ‎ 
یوهم ما لا یراد نعم لو أله قال: «إن المُحرّم لبس المخيط»» وشرحه شرخًا‎ 
وافيًا؛ لسلم.‎ 

إذن ينبغي لطالب العلم أن يستعمل من الألفاظ ما نطق به الشَّارع؛ لأنّه أدلّ 
على المقصود» وأوضح وأبين». 

فتحرير معاني الألفاظ؛ ضرورة لضبط أوصاف الأحكام» والتمييز بين معاني 
الألفاظ الشرعية واللغوية والعرفيّة؛ هو من أسباب معرفة أوصاف الأحكام. 


والخلاف مشهور معلوم في المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع 


أهميةالموضوغ u‏ کیل ١‏ ج 
دة ها طعت ار او لافار او ان فار مو ال ف 


(Wyo 


قال ابن القيّم رجمهآللة: «هذا الحديث قد ذهب إليه الإمام أحمد 
واسان راع تن الام لحف ان ا ده من ی سا اروا 
بذكر «العارية» في هذا الحديث» وأن الليث ويونس وأيُوب بن موسى رووه عن 
الزهري» وقالوا: «سرقت»» ومعمر لا يقاومهم. 

O DE TEN EET 

فاا اا در اطا 

فقد رواه أبو مالك عمرو بن هاشم الجنبي الكو عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر ريأكفتا: أن امرأة كانت تستعير الحلي للتاس ثم تمسكه» فقال 
رسول الله 4: «لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله» وترد ما تأخذ على القوم»» ثم 
قال رسول الله : «قم يا بلال» فخذ بيدهاء فاقطعها»» ذكره النسائي. 

ورواه شعيب بن إسحاق عن عبيد الله عن نافع بنحوه سواءً. ذكره النسائي 
أيضاء وقال فيه: «لتتب هذه المرأة ولتؤدٌی ما عندها. مرارًّاء فلم تفعل» فأمر ہا 
و 

وهو يبطل قول من قال: إن ذكر هذا الوصف للتعريف المجرد. 

ورواه سفيان عن أيوب بن موس عن الزهري عن عروة عن عائشة يكت 


(۱) تهذیب سنن ابی داود /٦(‏ ۲۰۹ - ۲۱۲). 


جه .م إل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
قالت: كانت مخزوميّة تستعير متاعا وتجحده» فرفعت إلى رسول الله ية وكلم 
فيها؛ فقال: «لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها». ذكره النسائي. 

ورواه بشر بن شعيب: أخبرني آبي عن الزهري عن عروة عن عائشة 
ركتهاء قالت: استعارت امرآة - على آلسنة ناس يعرفون» وهي لا تعرف - 

اء فباعته وأخذت ثمنه» فأتی بها رسول الله ب4... فذكر الحديث» وقال في 
آخره: ثم قطع تلك المرآة... ذكره النسائي أيصًا. 

ورواه هشام عن قتادة عن سعيد بن يزيد عن سعيد بن المسيب: أن امرأة من 
بني مخزوم استعارت حليًا على لسان أناس فجحدتهء فأمر بها التي بلا 
فقطعت... ذكره النسائي أيصًا. 

فقد صح الحديث» ولله الحمد. 

ولا تنافي بين ذكر جحد العارية وبين السرقة؛ فإنً ذلك داخل في اسم السرقة» 
اد مو الذي غالا ا جت اعارا وك وزان فطغها ةا ال 
قالوا: «إِنّها سرقت»؛ فأطلقوا على ذلك اسم السرقةء فثبت لغة أن فاعل ذلك 
سارق» وثبت شرعًا أن حده قطع اليد وهذه الطريقة أولى من سلوك طريقة 
القياس في اللغة؛ فيثبت كون الخائن سارقا لغة» قياسًا على السارق» ثم يثبت 
الحكم فيه. وعلى ما ذكرناه يكون تناول اسم السارق للجاحد لغة» بدليل تسمية 
الخال ادا 

ونظير هذا سواءَ ما تقدّم من تسمية نبيذ التمر وغيره خمرًاء لغة لا قياساء 
ركذل ك هة الان ارقا 


أھمية وضو پیل ٣١‏ پچ 

وأمّا قولهم: إن ذكر جحد العارية للتعريف» لا أنه المثر. فكلام في غاية 
الفسادء لو صح مثله - وحاشا وكلا - لذهب من أيدينا عامّة الأحكام المترتّبة 
على الأوصاف» وهذه طريقة لا يرتضيها أنكَّة العلم» ولا يردُون بمثلها السننء 
وإلّما يسلكها بعض المقلّدين من الأتباع. 

ولع ان اعد ار م ار ن م ا الد اا 
عون لانن هرو ل رر انارق او کر د كن اران 
السارق بالإحراز والحفظ وأما العارية فالحاجة الشديدة - التي تبلغ الضرورة - 
ماسة إليهاء وحاجة الاس فيما بينهم إليها من أشدٌ الحاجات. ولهذا ذهب من 
ذهب من العلماء إلى وجوبهاء وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين» وأحد 
القولين في مذهب أحمد. 

فترتيب القطع على جاحدها؛ طريق إلى حفظ أموال الناس» وترك لباب هذا 
المعروف مفتوحًا. وأمًا إذا علم أن الجاحد لا بُقطع فاه يفضي إلى سد باب 
العارية في الخالب. 

وسر المسألة: أن السارق إِنّما قطع - دون المنتهب والمختلس -؛ لألّه لا 
يمكن التحرّز منه بخلاف المنتهب والمختلس؛ فإِلّه إنّما يفعل ذلك عند عدم 
اا المالك: 

a E E EE N E AN ES E 
والاحتراز منه؛ فكان قطع اليد في جنايته كقطعها في جناية السرقة).‎ 


a a‏ اا 


جه ۳٢‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
ويجعله حاكمًا عليهاء وإذا لم يكن الفهم صحيًا كما تقتضيه الآية أو الحديث؛ 
فقد أفسد معنى الاية والحديث. 

كال قال ال مَق هڏا اَلمَمَح ن ڪن دون 
القع ا مع ای قروا اينه وا هر روه © فاع عنم اسر تمم 
منىَظروت 7 [السجدة: ۳۰-۲۸]. 

كفر قريش وعنادهم وإصرارهم على الشرك؛ جعلهم يستعجلون غضب الله 
علیهم بعذابه لذي کان بتوعدهم به ابي کی فصاروايقولون: می هَذاأَلْمَسّح 4. 

قال الحافظ ابن کثير رال : «أي: متیٰ تنصر علینا يا محمّد؟! كما 
تزعم أن لك وقَتًا علينا وينتقم لك متّاء فمتیٰ یکون هذا؟!). 

ول الفراد E‏ فهذا خطاً ورد على أذهان البعض. 

قال الحافظ ابن کثیر رهه :من زعم أن المراد من هذا «الفتح» فتح 
E‏ وأخطاً فأفحش؛ فان يوم الفتح قد قبل رسول الله لا 
Re E E‏ 
إسلامهم لقوله تعالى: قل بوم الت کا بقع رین کمرا زی ينهم ولا هر بظرو) 
الت انما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل؛ كقوله: # فأفنح بين 


سهم قحا 4 [الشعراء: ۸ الآية» وكقوله: قل مع بيا را ثم مح بیتتا باحق 


ا 


a E E ERE 2 


َ 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٠١١ /١(‏ 
() تفسير القرآن العظيم .)٠١١/١(‏ 


أھميةالموضوغ_ ب ھی ٣م‏ پچ 
ید4 [براهیم: »]٠١‏ وقال تعالی: وان نَل يَسَسَمْت خوت عل ای کمروا 4 
[البقرة: ۸4]» وقال تعالى: # a a E‏ [الأنفال: .]١۹‏ 
ثم قال تعالى: ( فَأعَصَعَنَهُمْ نظ ر امم تطروت [السجدة: .]٠١‏ أي: 
أعرض عن هؤلاء المشركين» وبلغ ما أنزل إليك من ربّك؛ كقوله: طا مى 


عم ر 


لك من کیت رکه إلا هو عرص اترك ©4 [الأنعام: »]٠١١‏ وانتظر فان 
الله سجر لك ما وغد وسر كغ مى كافك نهل خف الاد 

وقوله: نهم متروت 4 [السجدة: .]۳١‏ أي: أنت منتظر وهم منتظرون» 
ویتربًصون بكم الدّوائر؛ ام قولوت شاع تريس بو ريب لمن 4 [الطور: »]۳١‏ 
وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم وعلى أداء رسالة الله في نصرك وتأييدك 
وسيجدون غب ما ينتظرونه فيك وفي أصحابك من وبیل عقاب الله لهم» وحلول 
عذابه بهم» وحسبنا الله ونعم الوكيل). 

والتاس إذا لم يأووا إلى حدود واضحة في معاني كلامهم وني أحكامهم؛ 
اضطربت بيوعهم ومعاملاتهم» وأصاهم حرج شديد فيما يلزمهم ويجب عليهم 
في أيمانهم ونذورهم وأنكحتهم وطلاقهم؛ فبيان هذا للعامّة ضرورة. 

فا اء اط عا اجان لعا لاه ف اون 
عامَّة العلماء بخيار المجلس» وجعلوا مرجع تعيين ضابطه وحده إلى العرف. 

ووصايا المسلمين وأوقافهم؛ تنفيذها كما أوصى أصحاا يوجب على 
القضاة والمفتين معرفة حدود ألفاظ الاس في عرفهم» والتمييز بينها وبين 
ا و ت 


هد رم ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالاول 

والتمييز بين دلالات الألفاظ على المعاني ETS‏ 
هو من إعطاء جوامع الكلم حقهاء ومن أسباب حفظها ووضعها مواضعها 
واستخراج ما فيها من كنوز المعاني» وحفظها من التغيير أو التبديل والتحريف. 

قال ابن القيّم رهآ : «إذا أردت أن يتضح لك هذا المعنئ؛ فتأمّل نميه كلا 
في حديث ابن عمر رتا عن بيعتين في بيعة» وعن سلف وبيع. رواه أحمد. 
ونهيه في هذا الحديث عن شرطين في بيع» وعن سلف وبيع؛ فجمع السلف 
والبيع مع الشرطين في البيع» ومع البيعتين في البيعة؛ وسر ذلك: أن كلا الأمرين 
يول إلى الرباء وهو ذريعة إليه؛ أا البيعتان في بيعة: فظاهر؛ فإلّه إذا باعه السلعة 
إل شهر» ثم اشتراها منه بما شرطه له؛ کان قد باع بما شرطه له بعشرة نسيئة؛ 
ولهذا المعنى حرم الله ورسوله العينة. 

وأما السلف والبيع: فلألّه إذا أقرضه مائة إلى سنةء ثم باعه ما يساوي 
خمسين بمائة؛ فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد 
المثلء ولولا هذا البيع لما أقرضه»ء ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك؛ فظهر 
قوله کل: «لا يحل سلف وبیع» ولا شرطان في بيع»» وقول ابن عمر 
ري عتا: «نهى عن بيعتين في بيعة» وعن سلف وبيع». واقتران إحدى الجملتين 
بالأخرى لما كانا سلما إلى الربا. 

ومن نظر في الواقع وأحاط به علمًا؛ فهم مراد الرّسول ية من كلامه» ونرّله 
عليه» وعلم أنه كلام من جُمعت له الحكمة» وأوتي جوامع الكلم؛ فصلوات الله 


(۱) تهذیب سنن ابی داود .)۱٥١ ۰۱٤۹ /٥(‏ 


أھمية وضو پیل ٣١‏ پچ 
وسلامه علیه» وجزاه فضل ما جزی نيا عن آمته. 

وقد قال بعض السلف: اطلبوا الكنوز تحت كلمات رسول الله ية. 

ولمّا كان موجب عقد القرض رد المثل من غير زيادة؛ كانت الزيادة ربًا). 

وتحرير معاني الألفاظ في الخطاب الشرعي؛ ضرورة للقيام بآكد الواجبات» 
وهو قيام المكاف بما يلزمه من أمر الله عََجَلّ» وهو من أسباب قيام المسلم 
بأداء حق الله وحقوق عباده» ومن أعظم ذلك ما يتعاق بخطاب الله لعباده في عتق 


4 
ت 


> کہ < بس ے۶‎ aay 2 IA Cé °١ ا‎ 2 0 

الرقاب؛ قال تعالی: ا والذن بغون الكدب مما مككت يكم فکاتبو هم إن علمتم فيم 
با 
حرا [النور: ۳۳]. 

قال الحافظ ابن كثير رَحةأله ‏ : «هذا أمر من الله تعالى للسادة إذا طلب 
منهم عبيدهم الكتابة أن يكاتبوهم» بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسب يودي 
إلى سيده المال لذي شارطه على أدائه». 

وذهب إلى وخ ال ارال من عر و الطاب وعطاء» وعمرو 
بن دينار» والإمام الشافعي في قوله القديم» والطبري. 

Els lB U E a aA ES MENS 
: «قال بعضهم: أمانة وقال بعضهم‎ ES للأمرء قال الحافظ اہن کثیر‎ 
وقال بعضهم: فا وقال بعضهم: حيلة وکسسًا).‎ E 
.)٤١١ /۳( تفسير القرآن العظيم‎ )۱( 
.)٤١۳ /۳( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


هل ٣۳٠‏ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالأول 

ل ا روڪن : «هي عَرْمَة من عزمات الله تعال» من 
سال اکا ون 

وقال الحافظ عبد الرراق الرسعني رجه اله ا «(فعلى هذا بجر السيد 
على إجابته عند الطلب وتحقق الشرط). 

وقال العامة محكّد بن إبراهيم بن مفلح المقدسيّ ردأ : «قال أحمد: 
الخير: صدق وصلاح ووفاء بمال الكتابة. ونحو هذا قول جماعة» وقال 
الشافعي: هر قرة عل الكست والاماة. وره به الولف وغيره وهو يمعي 
الأوّل» وقال ابن عباس رصئفعتهً: عَتاء وإعطاء للمال. ولا خلاف بينهم ني ان 
من لا خير فيه لا تجب إجابته). 

ويلزم طالب العلم النظر في اصطلاحات السابقين» وما يقع في آلفاظهم 
العرفيةء من الاستعمالات للعقود المختلفة؛ حتى يضع ألفاظهم في مواقعها التي 
تتوافق والمعهود من حالهم في لزوم أحكام الله في العقود؛ حتى لا يخطى عليهم 
اتی الف ج: 

من ذلك استعمالهم لفظ «الشراء» بمعنى «الكراء»؛ فحيث استعملوا 
«الشراء» فيما تجوز إجارته ولا يجوز شراؤه؛ فإِلَه هو المقصود. 
(۱) رموز الکنوز .)۲٤٦/٥(‏ 


(۲) رموز الکنوز .)۲٤٦۹/٥(‏ 
(۳) المبدع في شرح المقنع .)١۳١/١(‏ 


أھمية وضو پیل ٣۷‏ پچ 

قال العأامة إبراهيم بن محمد بن مفلح المقدسى رجدالة : «(ولا يصح 
بیع ما فتح عَنْوَةً ولم يُقسّم كأرض السام ومصر والعراق ونحوها) في ظاهر 
المذهب» وهو قول عمر وعليّ وار بن عباس وعبد الله بن عمر رصعت قال 
الأوزاعن رجةآلله: لم يزل أئمَة کک ينهون عن شراء أرض الجزية» 
ویکرهه علماؤهم. قال الشَعبن رَه رجمةآلله: اشترى عتبة بن فرقل نة رصا 
e‏ 
قال: من أرباها. فلمًا اجتمع المهاجرون والآنصار» فقال: هؤلاء أربابها. قال: 
ارددها على من اشتريتها منه» وخذ مالك. فقاله بمحضر اة الصا 
وأئمُتهم TOD‏ ولم ینکر؛ فکان کالإجماع» ولا سبيل إلى وجود چ قوی منه 
اة 06 قد خالفه ابن مسعودٍ َِْهَنّ؛ نه اشتری من دِهْمَانِ رصا على 
أن يکفيه جزيتها. قلنا: لا نسلم المخالفة» واشتری بمعنی اکتری» قاله بو عبيله 
بدلیل: «علیٰ أن یکفیه جزیتها»» ولا یکون مشتریًا لھا وجزیتها عل غیره». 

وتكلّم العلماء في معنى كراهة الصحابة لبيع أرض الخراج فقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رَِمَأله: «وكره من كره من الصحابة والتابعين بيع الأرض 
الخراجية؛ لان المسلم المشتري لها إذا أدّیٰ الخراج عنها؛ أشبه آهل الذمة في 
التزام الجزية؛ فإن الخراج جزية الآأرض» وإن لم يودّها ظلم المسلمين بإسقاط 
حقهم من الأرض» لم يكرهوا بيعها لكونما وققًا؛ فإن الوقف إِلّما مُنع من بيعه؛ 
(۱) المبدع في شرح المقنع .)۱۸/٤(‏ 
(۲) مجموع الفتاویٰ (۱۷/ .)٤۸۹ ۰٤۸۸‏ 


هكد ۳۸ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالاول 
لان ذلك يبطل الوقف؛ ولهذا لا يباع ولا يوهب ولا يُورث» والأرض الخراجية 
تنتقل إلى الوارث باتفاق العلماء» وتجوز هبتهاء والمتهب المشتري يقوم فيها 
مقام البائع فيؤدي ما كان عليه من الخراج» وليس في بيعها مضرّة لمستحقي 
الخراج» كمافي بيع الوقف. 

وقد غلط كثير من الفقهاء فظنوا أنهم كرهوا بيعها لكونما وققاء واشتبه عليهم 
الأمر؛ لاهم رأوا الآثار مروية في كراهة بيعهاء وقد عرفوا أن عمر نة جعلها 
فيا لم يقسمها قط وذلك في معنى الوقف» فظنوا أن بيعها مكروه لهذا المعنى» ولم 
يتأمّلوا حق التأمل» فيرون أن هذا البيع ليس هو من جنس البيع المنهي عنه في 
الوقف» فإن هذه يصرف مَغلها إلى مستحقها قبل البيع وبعده» وعلى حد واحد» 
ليست كالدار التي إذا بيعت تعطّل نفعها عن أهل الوقف وصارت للمشتري». 

وني أحكام الفقهاء اختلاف كثير بسبب إناطة الأحكام بالأسماء التي جعلها 
الشارع وصمًا للأحكام» أذكر من ذلك بعض الأمثلة؛ ليعلم طالب العلم ضرورة 
تحرير معاني الأسماء التي هي مناط الأحكام. 

من ذلك إشعار الهدي» فهو ستة قال به عامَة العلماء» وخالف في ذلك أبو 
حنيفة» وقال: هي مثلة. 

عن عائشة يتا قالت: فتلت قلائد بدن الت کي بيدي» نه قلَّدها 
أفعر ها واا ا غي ان حل 0 و عة 


ص 


قال الحافظ البغوى وداد : «قال أبو حنيفة: الإشعار بدعة؛ لألّه مثلة. 


.)٩١ ٩٤ /۷( شرح السنة‎ )۱( 


أهميةالموضوغ _ u‏ پو ١م‏ پخچړ 

ويقال: هو قول إبراهيم التخعي» وخالفه صاحباه» وقالا بقول عامّة أهل 
العلم: ِلها ستة. 

والمثلة المنهن عنها؛ أن يقطع عضرا من الحيوان تعذيبًاء وأمًا الإشعارء 
فسبيله سبيل ما أبيح من الكيّ» والتّزيغ» والتّوديج في البهائ والفصده 
والحجامة في الآدميين» اوس ما شرع في الآدميين من الختان». 

ومن الأحكام المستنبطة من معاني الأسماء في نصوص القرآن والستّة؛ هي 
التي ية المضحّي أن بُعطي الجرّار أجرته من لحم الهدي والأضاحي. 

قال الحافظ البغوي رأة : «فيه دليل على أن ما ذبحه قربة إلى الله 
ا 
لحم هدیه؛ ا ا ا 
أضحية» وعقيقة» ونحوها. 

وهذا إذا أعطاه على معني الأجرةء فأمًا أن يتصدَّق عليه بشيءٍ منه؛ فلا بأس 
به» هذا قول آكثر آهل العلم». 

ومن الأوصاف التي علق الشّارع بها الأحكام؛ نفي الحرج عن الطرًافين؛ 
فقد روئ أحمد وأبو داود والترمذيّ وقال: حسن صحیح. وصحّحه ابن خزيمة 
من حديث كبشة بن كعب بن مالك عن أبي قتادة ينف أن رسول الله 4لا 
قال في الهرًة: «إلّها ليست بنجس؛ إنّها من الطّوافين عليكم والطوافات). فقد 


(۱) شرح السنة (۷/ ۱۸۸). 


هكد .ٍ إل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
ألحق بعض العلماء في معنئ الطّوافين الذي يوجب نفي الحرج طواف الخدم 
على آهل البيت» ولم بالحجاب من أجل هذا المعنى. 

قال الحافظ النووي أده ": «قال أهل اللغة: الطوافون: الخدم والمماليك» 
o‏ 

ومعنى الحديث: أن الطوافين من الخدم والصّغار الّذين سقط في حقهم 
الحجاب والاستتذان في غير الأوقات الثلاثة التي سكّاها الله تعالى عورات» إِلّما 
سقط في حقهم دون غيرهم للضرورة وكثرة مداخلتهم؛ بخلاف الأحرار 
البالغين» فكذا يعفى عن الهرّة للحاجة). 

EEN U‏ وئ رَه 
فإذا كان الله اشترط الاستئذان في أوقات هي أغلب وأكثر ما يطوفون به على 
أوليائهم؛ ففي أوقات الندرة الاستئذان أولى. 

قال ابن القم ایر : : «أمر تعالى مماليك المؤمنين ومن لم يبلغ منهم 
الحلم أن u‏ عليهم في هذه الأوقات الثلاثة؛ لئلا يكون دخولهم هجمًا 
بغير استئذان فيها ذريعة إلى اطلاعهم على عَوْرَاتہم وقت إلقاء ثيابهم عند القائلة 
والنوم واليقظة» ولم يأمرهم بالاستئذان في غيرهاء وإن آمکن في ترکه هذه 
اة وره وف الفا زايا فياف 0 هة 


() الإیجاز في شرح سنن أبي داود (ص‌۲۲۸). 
() بدائع التفسیر (۳/ ۲۷۶٤‏ ۲۷۵). 


أھمية وضو پیل ١ں‏ انچ 

وانظر إلى اختلاف الفقهاء في تعيين من هو «حاضر المسجد الحرام» الّذي 
لا یجب عليه هدي التمتع في قوله تعالی: لك لمن لم یک آل حاضری مسجد 
EBAS U CAR ASAE A‏ 
الأحكام الشرعيّة» قال العامة أبو عبد الله القرطبي رأة : «اختلف الاس 
ني حاضري المسجد الحرام بعد الإجماع على أن أهل مكة وما اتصل بها من 
SS‏ 

قال ابن عطيّة: وليس كما قال؛ فقال بعض العلماء: من كان يجب عليه 
ES E es‏ 
الخا رة واا 

وقال مالك وأصحابه: هم أهل مكة وما اتصل با خاصًة. وعند أبي حنيفة 
وأصحابه: هم آهل المواقيت ومن وراءها من كل ناحية؛ فمن كان من آهل 
المواقيت أو من آهل ما وراءها؛ فهم من حاضري المسجد الحرام. وقال 
الشافع وأصحابه: هم من لا يلزمه تقصير الصّلاة من موضعه إلى مكة). 

قال الحافظ ابن كثير رَحَدأة : «اختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي 
نهم أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصّلاة؛ لأنْ من كان 
AES‏ 


(۱) الجامع لأحكام القرآن .)٤١٤/۲(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۱/ .)۳٤١١‏ 


جه ب خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالاأول 

وقال شیخ ٠‏ ابن تيمية آله : «(حاضرو المسجد الحرام: أهله 
ا تقصر فيها الصلاة». 

وقال شا الما مالين ا اح ها ل إن خا 
المسجد الحرام؛ هم آهل مكة. أو هل الحرم؛ آي: من كان من آهل مكة ولو كان 
في الحلّ» أو من كان في الحرم ولو كان خارج مكة. وهذا أقرب الأقوال». 

وقال العامة ابن الفرس الأندلسي رَه رما : إن قوله: إحاضریالسجد 
الحرم [البقرة: .]۱۹١‏ يقتضي ا من كان من آهله مقيمًا بالمسجد الحرام أو 
موجودًا عنده» وهو الذي يُفهم من قولهم: فلان من حاضري موضع کذاء آو من 
حضرة موضع كذا. ولا يقال لمن كان دون ذي الحُليفة أو بينه وبين مكة مسيرة 
عشرة آيّام أله من حاضري المسجد الحرام» أو أله ممن يحضر المسجد 
الحرام. 

وقال البغوي رأة : «العبرة بالمقام E E‏ 
المكي إذا كان مقيمًا بالعراق» فخرج وتمتع؛ فعليه دم التمتع» ولو أقام عراقٌ 
بمكة فلا دم عليه» ولو خرج المكن مسافرًا فلمًا رجع أحرم بالعمرة من الميقات 
في أشهر الحجّ» ثم حح من عامه فلا دم عليه؛ لانم الحاضري 
(۱) الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسير .)٤٦۸ /١(‏ 


(۲) الشرح الممتع (۷/ .)۹٩‏ 
(۳) أحكام القرآن /١(‏ 00( 
)٤(‏ شرح السنة (۷/ ۸۷). 


أھميةالموضو ب یو ٣‏ پچ 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطئ رجآ : «أظهر أقوال أهل العلم 
E‏ أنّهم أهل الحرم» ومن بينه وبينه 
ا تقصر فيها الصّلاة؛ لأن المسجد الحرام قد يُطلتق كثيرًا ويراد به الحرم 
SE EEN OE a E‏ 
و 0 ا 
حت بُشرع له قصرها؛ فظهر دخوله في اسم حاضري المسجد الحرام» بناءً على 
أن المراد به جميع الحر» وهو الأظهر خلافًا لمن خصّه بمكة» ومن خصّه 
بالحرم» ومن عمّمه في كل ما دون الميقات». 

ومما اختلف فيه فقه العلماء في الأحكام بسبب اختلاف تعيينهم في اسم 
الحكم ووصفه الذي أوجب إناطة الحكم به؛ قصر الي بيا الصلاة في عرفة 
ومزدلفة» هل هو للك أو للسفر؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية َال : «الصواب هو أنَهم إِنَّما قصروا 
لأجل سفرهم» ولهذا لم يكونوا يقصرون بمكة وإن كانوا محرمين». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وهال : «لم يأمر التبن ل ولا اا 
أحدًا من أهل مكة أن يتموا الصّلاة ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنئ: أتموا 
صلاتكم؛ فإِنًا قوم سفر. ومن حك ذلك عنهم فقد أخطأء ولكن المنقول عن 
(۱) أضواء البیان .)٠٥٥١ /٥(‏ 


(۲) تیسیر العبادات لأرباب الضرورات (ص۲۸۲). 


(۳) مجموع الفتاوی T/۲»‏ 


جه ب خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
ابي يا أنه قال ذلك في غزوة الفتح» لما صلَّى بهم بمكة 

وأما في حجه؛ فإنه لم ينزل بمكة» ولكن كان نازلا خارج مكة» وهناك كان 
يصلي بأصحابه» ثم لما خرج إلى من وعرفة» خرج معه آهل مكة وغيرهم» 
ولمّا رجع من عرفة رجعوا معه» ولما صل بمنی آيام من صلوا معه» ولم يقل 
لهم: أتموا صلاتكم؛ فإِنًا قوم سفر». 

وأما جمع“ الي ية بعرفة ومزدلفة؛ فمن أجل النسك ليتوفر الوقت 
للدعاء» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ردأ : «لو كان جمعه لأجل السفر 
لجمع قبل هذا e‏ ا 
سيما ولم يُنقل عنه أله جمع في السفر وهو نازل إلا مرّة واحدة وإِلّما كان يجمع 
في السفر إذا جد به السيرء وإلّما جمع لنحو الوقوف؛ لأجل ألا يفصل بين 
الوقوف بصلاة ولا غيرها). 

وبمعرفة دلالات الألفاظ يدرك المسلم المعاني الجامعة لأآلفاظ الوحي» 
وو ی ا ان ا و 
ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «أمّا قرانه بين الصلاة والرّكاة في 
القرآن فكثير جدًّاء فالقيام بالصّلاة والرّكاة والصبر يصح حال الرّاعي والرعية 
() الجمع تختلف أحكامه عن القصر. 


(۲) القواعد النورانية الفقهيّة (ص١١٠).‏ 
(۳) السياسة الشرعية ( ص۰۱۹۸ .)١١۹‏ 


ية ا وضو کیل ١‏ ونچ 
إذا عرف الإنسان ما دخل في هذه الأسماء الجامعةء مثلما يدخل في اسم الصّلاة 
من : ذكر الله تعالى» ودعائه» وتلاوة كتابه» وإخلاص الدين له» والتوكل عليه. 

وني الزّكاة: الإحسان إلى الخلق بالمال والتفع: من نصر المظلوم» وإغاثة 
الملهوف» وقضاء حاجة المحتاج؛ ففي الصحيحين عن التي بيا أله قال: «كل 
معروف صدفة». 


ويدخل فيه كل إحسان» ولو ببسط الوجه والكلمة الطَيّة». 
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العلاقة بين الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية_ ‏ هلل ١‏ إو 


۷ 
۳ العلاقة بين الحقائق 1 
الشرعية والْغويَّة والعرفيّة 


كلام العلماء كثير ف بيان العلاقة بين الحقائق الشرعية واللغوية فمتهم من 
بشول: اللر أصل والسرعية منقوله عنه» ومنهم من يقول: إن بينهما عموم 
وخصوص» وهذا الأرجح. 

قال العامة محمد بن بهادر الزركشي ردأ : «ولتتبّه لأمرين: 
ااا الا الكلرٌ؛ ارف اغ اا العرف» والشرع 
فا عو ال رارت 

الان أن الوقن الل غر الرضم ف اللرعة و انحرف ف ف اللة 
تعليق اللَفظ بإزاء معب لم يُعرف به غير ذلك الوضع. 

راماق اة والر ةة ق اة الاستعهال درن المع الاي ف 
لم يُنقل عن الشارع أله وضع لفظ الصّلاة والصّوم بإزاء معانيها الشرعيّة» بل 
غلب استعمال الشارع لهذه الألفاظ بإزاء تلك المعاني؛ حيث صارت الحقيقة 


وكذلك العرف؛ فإن أهله لم يضعوا لفظ القارورة مثا للظرف من الزجاج 


(۱) البحر المحيط (۲/ .)٠١٤‏ 


جه .٠ه‏ وخ الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالاول 
على جهة الاصطلاح» كما أن السرع لم يضع لفظ الرّكاة لقطع طائفةٍ من المال 
للفقراء. بل صارت هذه الألفاظ شرعية وعرفية بكثرة الاستعمال دون أن يسبقه 
تعريف بتواضع الاسم». 

وقال العامة سليمان الطوفي رَحدآلة: «هذه الألفاظ ي استشن دت مها 
المعاني الشرعيَة؛ هل خرج بها الشّارع عن وضع أهل اللغة باستعمالها في غير 
موضوعهم؟ 

مثاله: أن الصّلاة في اللغة: الذعاء والرّ كاة: او والححٌ: 
القصد. وني ا الصلاةء والحج: أفعال مخصوصة ذات شروط وأركانِء 
والرّكاة: إخراج جزءٍ مقدرٍ من مقدارٍ خاص ونوع خاص من المال» إلى قوم 
مخصوصين على وجه القربة. 

فهل خرج الشارع باستعمال هذه الألفاظ في هذه المعاني عن وضع اللغة؛ 
بمعتى أله أعرض فيها عن الموضوع اللغوي؛ فلم بلاحظه أصكا بل طف 
مثا لفظ الصّلاة فوضعه على الأفعال المعروفة شرعًاء وأعرض عن الموضوع 
الس الل شو العا و ف وو ا با الشرع؛ أي: معرصًا عن 
ا 
موضوعه للوي لکته زاد فيه شروطًا شرعية؟ 


مثلا: إن موضوع الصّلاة لغة - وهو الدعاء - مراد للشرع» وملاحظ في 


(۱) شرح مختصر الروضة (۱/ .)٤٩۱ ٤٩۰‏ 


العلاقة بين الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية د بهي ١ه‏ بور 
نظره» لكن ضكٌ إليه اشتراط الوضوء والوقت» والسترة» والاستقبال» والنية 
والتحريمة والرکوع» والسجود» الا والتّشهد» وا وهذا معن 
قولنا: وقيل: لا شرعيّة؛ أي: مستقلّة مع الإعراض عن اللغويةء بل اللُغوية باقية 
وزيدت شروطًا. فهذا تلخيص محل التّراع في المسألة. 

وعلى القول الأوّل: تكون الألفاظ الواردة؛ كالصّلاةء والرّكاةء والحجء 
ونحوهاء بالشسبة إلى الشرع eNO‏ 
المدلول مختلف مطلقا بأصل الوضع. 

وغ لر اا O OE a moh‏ 
زشرعا قد مشار زهو ادعات كما آد ين أرق تجن اران افر 
TSN E as‏ 

وتجد علماء اللْغة يقولون ني الحقيقة اللَغوبة: «الوضع الأول؛. قال العلامة 
أبو عبد الله محمد بن يحيى بن هشام الأنصاري رأة : «قوله: «وإن کان 
صائمًا فليصل»؛ أي: فليدع الصّلاة هاهنا على الوضع الأرّل» وهو الدعاء». 

فبين الحقيقة اللغوية والرعة قدر مشترك من المعنى» وقدر تتمیز به 
الحقيقتان؛ من ذلك النسك فإنّه لغة القصد وشرعًا هو قصد مكان مخصوص لفعل 
ور ا ا اك عا ا و 


والمناسك في اصطلاح الصحابة هي مشاعر الحج كلها؛ قال جابر كيركنة: 


(۱) المفصح المفهم والموضح الملهم لمعاني صحیح مسلم ( ص۰۲۷۷ (TVA‏ 


هل ۲ه اذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
وحاضت عائشة رتا فنسكت المناسك كلهاء غير أنّها لم تطف بالبيت» 
فلمًا طهرت طافت بالبيت. رواه البخاري 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «الحج مبناه على الذل والخضوع 
لله؛ ولھذا خض باسم ا ا 

قال الجوهري: الك الاو السك العابد» وقد نَسَكَّ وتتسّك؛ أي: 
تعبدء وَسك بالضمً؛ أي: صار ناسكاء ثم خص الحج باسم النسك؛ لأنّه أدخل 
في العبادة والذل لله من غيره» ولهذا كان فيه من الأفعال ما لا يقصد فيه إل مجرّد 
الذلّ لله والعبادة له؛ كالسعي ورمي الجمار؛ قال اتن كية: «إتما جُعل رمي 
الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله»» رواه الترمذئ. وخص 
بذلك الذبح الفداء أيصًا دون مطلق الذبح؛ لأنً إراقة الدم لله أبلغ في الخضوع 
والعبادة له؛ ولهذا كان من كان قبلنا لا يأكلون القربان» بل تأتي نار من السماء 
فتآکله؛ ولھذا قال تعالی: ظط ایت قالوا یآ عھد إا آلا نے لرسول حى 
اتا بشن ا ڪا اة ee OTE E‏ 
[AT e‏ 

وكذلك كانوا إذا غنموا غنيمة جمعوهاء ثم جاءت النار فأكلتها؛ ليكون 
قتالهم محصًا لله لا للمغنم» ويكون ذبحهم عبادة محضة لله لا لأجل أكلهم» 
وأمَة محمد بيه وسّع الله عليهم؛ لمال يقينهم وإخلاصهم» وأنّهم يقاتلون لله 


.)٤۸٩ - ٤۸۳ /۱۷( مجموع الفتاویٰ‎ )۱( 


العلاقة بين الحقائق الشرعية واللغوية والعرفيًة_ ‏ جه ٣ه‏ بور 
ولو أكلوا المغنم» ويذبحون لله ولو أكلوا القربان؛ ولهذا كان عبّاد الشياطين 
والأصنام يذبحون لها الذبائح - أيضًا -؛ فالذبح للمعبود غاية الذل والخضوع له. 

ولهذا لم يجز الذبح لغير الله» ولا أن يسمى غير الله على الذبائح» وحرّم 
- سبحانه - ما ذبح على النصب» وما ذبح لغير الله» وما سمي عليه غير اسم الله 
وإن قصد به اللحم لا القربان ولعن النبيّ بي من ذبح لغير الله» وغه عن ذباقح 
الجن» وكانوا يذبحون للجن» بل حرم الله ما لم يُذكر اسم الله عليه مطلقًا كما 
دل على ذلك الكتاب والسنة في غير موضع. 

وقد قال تعالى: « فصل لرك وأخَر4 [الكوثر: ]. أي: انحر لربّك» كما قال 
الخلیل: ن صلاق وشک وعیاى ومماف رلور أَلْعَلمينَ 4 [الأنعام: ١١٠]ء‏ وقد قال هو 
وإسماعيل - إذ يرفعان القواعد من البيت -: رامََمًاإنَكَ ن اسيع ايء © 
رتا جما مناك ومن ذُرَیَدا امه ممه لك ورتا متاسگا) [البقرة: .]۱١۸ ١۲۷‏ 

فالمناسك هنا مشاعر الح كلها؛ كما قال تعالی: لكل امَو ماتا منسكا 
يماڪو 4 [الحج: O‏ 
اسم اله عل ما رقم ر هة الام [الحج: .)]١٤١‏ 

والأسماء السرعية لاتوافق اللغوية عند الإطلاقء بل بينهماعموم وخصوص. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ : «من المعلوم أن الأسماء الشرعية 
والدينية كاسم الصلاة والزكاة والحج» ونحو ذلك؛ هي باتفاق الفقهاء اسم 


(۱) شرح حدیث جبریل (ص٤۸٤).‏ 


هكل ره ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالأول 
لمجموع الصّلاة الشرعيةء والزكاة الشرعيةء والحج الشرعي» ومن قال: إن 
الاسم إلّما يتناول ما يتناوله عند الإطلاق في اللخةء وان ما زاده الشارع إِلّما هو 
زيادة في الحكم وشرط فيه» لا داخل في الاسم كما قال ذلك القاضي آبو 
الحج والصيام والصلاة؛ فقولهم مرجوح عند الفقهاء وجماهير, المسونين ال 
العلم؛ ولهذا كان الجمهور من أصحاب الأئمة الأربعة على خلاف هذا القول». 

قال ابن القَّم رَحةألة: «الصّلاة باقية على مسكًاها ني اللْغة» وهو الدعاى 
والدعاء: دعاء عبادة» ودعاء مسالةه N‏ من حين تکبیره ا سلامه يین 
دعاء العبادة ودعاء المسألة؛ فهو في صلاة حقيقة لا مجازيّة» ولا منقولة» لكن 
حص اسم الصّلاة بهذه العبادة المخصوصة كسائر الألفاظ التي يخصّها أهل 
الل واا ا ا و وره غ ی 
اللفظ وقصره على بعض موضوعه؛ ولهذا ل یو جب نقد ولا خروجًا عن 
موضوعه الأصلي» والله أعلم». 

» ۾ ا و fw.‏ 8 ا 
الشارع عن مسمًاها في اللغة؟ أو آنّها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغةه 
لكي الشارع زاد في أحكامها لا في معن الأسماء؟ وهكذا قالوا في اسم الصّلاة 
(1) جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام (ص١٠٠٠).‏ 
(۳) اللإیمان (ص ۲۸۳ - .)۲۸٥١‏ 


العلاقة بين الحقائق الشرعية واللفويةوالعرفية_- ‏ بهي ٠١‏ إو 
او ا ا 0 ا ع کا ار کو ر 
في أحكامها. ومقصودهم أن الإيمان هو مجرّد التصديق» وذلك يحصل بالقلب 
واللسان» وذهبت طائفة ثالثة إلى أن السارع تصرف فيها تصرف أهل العرف؛ 
فهي بالتسبة إلى اللخة مجازء وبالسبة إلى عرف الشارع حقيقة. 

والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغْيّرهاء ولكن استعملها مقيّدة لا مطلقةء 
کما یستعمل نظائرهاء کقوله تعالی: وله عل الَا حح ألَْيْتٍ 4 [آل عمران: ۹۷]. 
فذكر حًا خاصًاء وهو حج البيت» وكذلك قوله: َم حَحَ الت أو َر 4 
[البقرة: .]٠0۸‏ فلم يكن لفظ الحج متناولًا لكل قصد» بل لقصد مخصوص دلَّ 
PELEN DES‏ 
وأشهد من عَوْفِ حلولاكثيرة ‏ يَحجُون سب الرَبْرقان المُرَعْمَّرا 

كان متكلمًا باللغةء وقد قيد لفظه (بحج سب الزبرقان المزعفرا)» ومعلوم 
أن ذلك الحج المخصوص دلّت عليه الإضافةء فكذلك الحج المخصوص 
الذي أمر الله به دلّت عليه الإضافة أو التعريف باللام؛ فإذا قيل: الحج فرض 
عليك. كانت لام العهد تبيّن نه حج البيت. وكذلك الزكاة هي اسم لما تزكو به 
النفس» وزكاة النفس زيادة خيرها وذهاب شرّها والإحسان إلى الاس من أعظم 

ما تزکو به النتفس؛ كما قال تعالی: ُد من أمَوليم صكة تطهرشم وريم با4 
[التوبة: .]٠٠١‏ وكذلك ترك الفواحش مما تزکو به؛ قال تعالى: #ولول فطل الله 


کک ورسته, مارک منک لمر دا4 [النور: .]۲١‏ وأصل زكاتها بالتوحيد وإخلاص 


(۱) قال العامة الألبانيٍ رَهآلة: «البيت للمخبل السعدي» ويحجُون: يطلبون» والسب: العمامة). 


جه ٦ه‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
الدین لله؛ قال تعالی: رامن کین )الین لا يوون رَو 4 [فُصّلّت: ٦‏ ۷]. 
وهي عند المفسّرين ¿ التوحيد. 
قد بين التبي بيا مقدار الواجب» وسمًاها الزكاة المفروضة؛ فصار لفظ 

الزكاة إذا عرف باللام ينصرف إليها لأجل العهدء ومن الأسماء ما يكون أهل 
العرف نقلوه» وينسبون ذلك إلى الشارع؛ مثل لفظ ا فإن الله تعالیٰ قال: 
إفسيمموا صعيدا طببا فامسح مسوا بوجو يڪم یکم ا [المائدة: »]٦‏ فافظ 
التيمم استعمل في معناه المعروف في اللخةء فإِلّه أمر بتيمم الصعيد» ثم أمر بمسح 
الوجوه والآيدي منه؛ فصار لفظ التيمم ني عرف الفقهاء يدخل فيه هذا المسح» 
وليس هو لغة الشارع» بل الشارع فرق بين تيمم الصعيد وبين المسح الذي 
یکول بعده. 

ولفظ الإیمان آمر به مقیدًا بالإیمان بالله وملائکته وكتبه ورسله» وكذلك 
لفظ الإسلام بالاستسلام لله رب العالمين» وكذلك لفظ الكفر مقيدًاء ولكن لفظ 
النفاق قد قيل: إِلّه لم تكن العرب ب تکلّمت به» لکنّه مأخوذ من کلامهم؛ فإن نفق 
يشبه خحرج» ومنه: نفقت الدًابة. إذا ماتت» ومنه: لَافقَاءٌ اليربُوع» والنفق في الأرض؛ 
قال تعالی: ِن أسَطعت أن تبت مقا الأَرَضِ ) [الأنعام: ١٠]؛‏ فالمنافق هو الذي 
خرج من الإيمان باطتا بعد فيه ظاهرًاء وقيّد النفاق بأنه نفاق من الإيمانء 
ومن الاس من يسمي من خرج عن طاعة الملك منافقًا عليه» لكن النفاق الذي 
في القرآن هو النفاق على الرسول ية؛ فخطاب الله ورسوله للناس ذه الأسماء 
كخطاب النّاس بغيرهاء وهو خطاب مقيّد خاص لا مطلق يحتمل أنواعًا. 


العلاقة بين الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية_ ‏ هي ۷ه بور 

قد بيّن الرسول ية تلك الخصائص» والاسم دل عليهاء فلا يقال: إنها 
منقولة. ولا أنه زيد في الحكم دون الاسم» بل الاسم إِنّما استعمل على وجه 
يختص بمراد الشارع» لم يستعمل مطلقًاء وهو إنما قال: «أفَيمُوأ اة بعد 
e‏ 
لم نزل لفظ اللا وخم لا يعرفون مخناء؛ ولهذا کل من قال في لفظ الصَ1دة: | 
ا لل ااري: أو: اا لمعن اللري وار . ونحو 
ذلك؛ فآقوالهم ضعيفة». 

ويمكن أن بُقال: إن بين الحقيقة اا والشرعية عمومًا وخصوصًا؛ 
فالصلاة لخة: الذعاء والصّلاة شرعًا: العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم» 
وهي متضكنة للدعاء» والصيام لغة: الإمساك وشرعا: التعبد لله بالإمساك عن 
المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رادل : 
العرف الشرعي ا أخص أو أعم» فالخطاب له وإن كان خاصًا في اللَفْظ 
لغة فهو عام عرفًاء وهو مما تقل بالعرف الشرعي من الخصوص إلى العموم». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ردا : «إن الشّارع يتصرف في اللغة 
تصرف أهل العرف؛ يستعمل اللَفظ تارة فيما هو أعم من معتاه في اللغةء وتارة 


فيما هو آخص». 


ا اله ف ك ت 


() الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسير .)۲١ /٥(‏ 


(۲) مجموع الفتاویٰ (۱۹/ ۲۸۳). 


هك ۸ه ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالاول 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة وهال : «الحقيقة العرفية: هي ما صار اللَفظ 
دالا فيها على المعنى بالعرف لا باللغة» وذلك المعتى يكون تارة أعم من 
e N TT‏ 

فالآأول: مثل لفظ الرقبة والرأس ونحوهماء كان يستعمل في العضو 
المخصوص» ثم صار يستعمل في جميع البدن. 

والثاني: مثل لفظ الدَابة ونحوهاء كان يستعمل في كل ما دب ثم صار 
يُستعمل في عرف بعض التاس في ذوات الأربع» وفي عرف بعض التاس في 
الفرس» وني عرف بعضهم في الحمار. 

والثالث: مثل لفظ الخائط والظعينة والراوية والمزادة؛ فن الغائط في اللغة: 
هو المكان المنخفض من الأرض» فلمًا كانوا ينتابونه لقضاء حوائجهم سموا ما 
E PN SR‏ 
تركبها باسمهاء ونظائر ذلك. 

EE ES O 
E 
الاستعمال؛ فصارت حقيقة عرفية ذا الاستعمال».‎ 

وقال شيخنا العلامة محكّد العثيمين رها : «الأصل في لخة الشارع أا 
لغة العرب؛ لأ الس ية عربي؛ فالأصل أن اللة السرعية هي اللُغة العربية إل 


5 الان( 


العلاقة بين الحقائق الشرعية واللغوية والعرفيًة_ ‏ جي ١‏ بور 
إذا جد دليل يخص المعنى الشرعي بمعتى لا تقضيه اللغة مع أني أقول: إل 
المعنى الشرعي وإن كان أخص غالبا من المعنى اللُغوي؛ فإنه لاب أن يكون بينه 
وبين المعنى اللُغوي ارتباط إلا أن الغالب أن المعنى اللُغوي أعمٌ من المعنى 
ا وقد يكون المعنى اقرف أخص؛ مثل الإيمان؛ فهو في اللغة: 
التصديق» أو التصديق المتضكّن للإقرار» ولكن في الشرع يشمل الاعتقاد: وهو 
التصديق والقول والعمل». 

عل کل حال لابد آن یکون في اللَفْظ وسیاقه واستعمال الشّرع له؛ ما بين 
EO NEE BEETLE RSE NEE‏ 
في الكلام ما يعين معانيها. 

TT‏ «قوله: يلزم الاشتراك. إنما يصح إذا 
سلم له أن في اللغة الواحدة باعتبار اصطلاح واحد ألفاظا تذل علي معان متباينة 
من غير قدر مشترك» وهذا فيه نزاع مشهور» وبتقدير التسليم فالقائلون 
ا ن ع ا ر ا و ا 
وهذا يكون مع تماثل الآلفاظ تارة» ومع اختلافها أآخرئ؛ وذلك أنه كما أن 
OEE a a U‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لله عن تصرف الشرع في الألفاط اللغوبة": 
E avs‏ 
(۱) مجموع الفتاویٰ (۲۰/ .)٤۲۳‏ 


(۲) مجموع الفتاویٰ (۱۹/ ۲۸۳ .)۲۸٤‏ 


جه ٠.‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
أعم من معناه في اللغةء وتارة فيما هو أخص. 

وكذلك لفظ الميسر هو عند أكثر العلماء يتناول اللعب بالتّرد والشطرنج» 
ويتناول بيوع العَرّر التي نبىئ عنها التي بي فان فيها معنئ القمار الذي هو 
مَبْسر؛ إذ القمار معناه: أن يؤخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة هل يحصل له 
عوضه» آو لا يحصل؛ كالّذي يشتري العبد الآبق» والبعير الشاردء وحَبل الحَبكة 
ونحو ذلك مما قد يحصل له» وقد لا يحصل له؛ وعلى هذا فلفظ الميسر في 
کتاب الله - تعالیٰ - یتناول هذا کله» وما ثبت في «صحيح مسلم» عن التي 4لا 
أنه هى عن بيع الغرر؛ يتناول كل ما فيه مخاطرة؛ كبيع الثمار قبل بدو صلاحها 
وبيع الأجتة في البطون» وغير ذلك. 

ومن هذا الباب: لفظ الربا؛ فإنه يتناول كل ما هي عنه من ربا التسَاء وربا 
ال لرن اا فة وغر لف فال رل 0 
يحتاج في معرفة دخول الأآنواع والأعيان في النص إلى ما يستدل به على ذلك 
A EY‏ 

ومن أمثلة استعمال اللَّفظ الخاص في معت أعم: «التهجير»؛ فإنه في اللغة 
LT‏ الحرٌ «الهاجرة»» وني الحديث قال الت : «لو يعلم الاس ما في 
الّهجير لاستبقوا إليه». 

قال ابن القَيّم رَحمةآدة : «وآمًا لفظ التّهجير والمهجُر؛ فمن الهجير والهاجرة 
قال الجوهريٰ: هي نصف النهار عند اشتداد الحرُ» ڌ تقول منه: هجر النهار. قال 


(۱) زاد المعاد (ص۹٤٠).‏ 


العلاقة بين الحقائق الشرعية واللغويةوالعرفية_ - بهي ٠١‏ بجو 
امرۇ ا لقیس 8 
فدعها وسل الهم عنها بجسرة ذمول إذاصمم النهار وهجرا 
ويقال: أتينا أهلنا مَُهُجُرين. أي: في وقت الهاجرة» والتهجير والتهجر: السير 
في الهاجرة» فهذا ما يقزر به قول أهل المدينة. 
قال الآ خرون: الكلام في لفظ التهجير كالكلام في لفظ الرْواح؛ فإنه بُطلق ويراد 
به التبكير؛ قال الأزهريّ في «التهذيب»: روى مالك عن سمي عن أبي صالح عن 
أبي هريرة نة قال: قال رسول الله 5ي4: «لو يعلم الناس ما في التهجير 
لاستبقوا إليه»» وني حديثِ آخر مرفوع: «المهر إلى الحمعة كالمُهدى بدنة». 
قال: ويذهب كثير من الاس إلى أن التّهجير في هذه الأحاديث تفعيل من 
الهاجرة وقت الزوال وهو غلط» والصواب فيه ما روئ أبو داود المصاحفي عن 
الخو يو شل فال الجر ال الجا وره الك راان ا ك 
شيءٍ. قال: سمعت الخليل يقول ذلك» قاله في تفسير هذا الحديث. 


\ 


€ 


قین؟ قال لبند: 

راح القَطِينْ بهخر بعدما ابتكروا فماتواصلهسلمێ وماتَدر 
فقرن الهجير بالابتكار» والرواح عندهم الذهاب والمضي» يقال: راح 

القوم. إذا خموا ومَرُوا أي وقتِ كان. وقوله بي: «لو يعلم التاس ما في التهجير 

لاستبقوا إليه» أراد به التبكير إلى جميع الصلوات» وهو المضي إليها في اول 

أوقاتما؛ قال الآزهريّ: وسائر العرب يقولون: هجر الزجل إذا خرج وقت 


جه ٠۲‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
الهاجرة» وروئ أبو عبيد عن أبي زيٍ: هجر الرّجل إذا خرج بالهاجرة. قال وهي 
نصف النهار». 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ردأ : «من شأن أهل العرف إذا كان الاسم 
عامًا لنوعين؛ فإنهم يفردون أحد نوعيه باسم» ويبقى الاسم العام مختصًا بالنوع 
الآخر؛ كما في لفظ: «ذوي الأرحام»» فإنه يعم جميع الأقارب: من يرث بفرض 
وتعصيب» ومن لا فرض له ولا تعصيب» فلمًا مَيّر ذو الفرض والعصبة؛ صار في 
عرف الفقهاء (ذوو الأرحام) مختصًا بمن لا فرض له ولا تعصيب. 

وكذلك لفظ «الجائز» يعم ما وجب ولزم من الأفعال والعقود وما لم يلزم؛ 
ا ا ی ی ا 
في عرفهم مختصًا بالنوع الآخر». 

والصّلاة تطلق ويراد بها الصّلاة المشروعة لله تباركوتعال» وتطلق ويراد بها 
الصّلاة لخةء وهي الدعاء» وتطلق ويّراد بها الصّلاة على التي كا والإضافة 
تخصص وتعيّن نوع الصّلاة المقصودة في كلام الله عل وکلام رسوله کيا 

مثال: قال أب بن كعب ريكهكت: قلت: يا رسول الله! إنّي أكثر الصّلاة 
عليك» فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: «ما شئت»» قلت: الربُع؟ قال: «ما 
شئت» وإن زدت فهو خير)»ء قلت: النصف؟ قال: «ما شئت» وإن زدت فهو خير 
لك»» قال: أجعل لك صلاتي كلّها؟ قال: «إذا تكفى هجك ويغفر لك ذنبك» 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۲/ .)۲٠۰‏ 


العلاقة بين الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية_- ‏ جيل ٠۲‏ إو 
رواه أحمد» والترمذي وقال: حسن صحيح.. 

فقول أبیّ بن كعب رى كت: «لك من صلاتي». وهو يخاطب به التَبي لاء 
يريد به الصلاة على السب ب لا الصّلاة لله التي لا يجوز صرفها لخيره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية راه : «كان لأب بن كعب نة دعاءٌ 
يدعو به لنفسه» فسأل التبي ي: هل یجعل له منه رُبعه صلاة علیه؟ فقال: «إِن 
زدت؛ فهو خير لك». فقال له: النصف؟ فقال: «إن زدت فهو خير لك». إلى ن 
قال: أجعل لك صلاتي كلّها؟ أي: أجعل دعاتي كله صلاةً عليك؛ قال: «إدا 
كف هكّك» ويُغفر لك ذنبك». لان من صلّى على التي ية صلاةَ صلى الله 
عليه بها عشرًاء ومن صلی الله عليه کفاه هكّه» وغفرٌ له ذنبه». 


# %# ¥ 


(۱) نقله عنه تلميذه ابن القيّم ني جلاء الأفهام (ص٥٠٠).‏ 


جهو ب جه الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


۷V 
ا‎ 
"Ç الأصل في خطاب الاس‎ 


الحقيقة العرفية 


كلام الاس يختلف عن كلام الله ورسوله بي؛ فكلام الاس حقائقه عرفية؛ 
فيجب حمله على عرفهم الخاص» والعبرة فيه بخصوص السب واللَفظ, آم 
كلام الله ورسوله 45 فحقائقه شرعية» ويجب حمل كلامهما على المعاني 
السرعكَة؛ أن الله تعبّدنا بذلك» فإذا جد الصارف حمل على الحقيقة الت 
كما أن العبرة في خطاب السرع بعموم اللَفْظ لا بخصوص السّبب؛ لأنٌُ هذا 
مقتضى البيان الذي هو صفة القرآن» فالخطاب فيه لعموم الخلق. 

الف مدع أ الأعل نطاب ا اي اة ال تت جار 
نة آن رسول الله لا قال: «مسکوا علیکم آموالکم» لا تفسدوها؛ فان من 
آغکر فتری فپ لدی آغیرها خا رلت رواد میت 

قال الحافظ البغوي رَجةالة: «ني حديث العُمرى دليل على أن 
العقود على عادات التاس». 

وهذا واضح؛ فالصدقة من العقود» ولولا أن عرف أهل الجا هلي أن الصدقة إذا 
قيدوها بعمر المتصدّق عليه معتبر عندهم لما أبطله التي اة لمخالفته السرع. 


الفا 


(۱) شرح السنة (۸/ .)۲۹٤‏ 


الأصل في خطاب الاس الحقيقة العرفية  -‏ بهي ٠٠‏ بجر 

وهذا تأصيل مهم يفزع إليه القضاة في تعيين مراد عموم التاس في أوقافهم 
ووصاياهم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «إن الوقوف المشروطة 
بمثل هذا؛ أكثر من أن تحصئ» ثم لم يفهم الاس منها إلا هذاء ولعله لم يخطر 
الاختصاص بالطبقة الآخيرة ببال واقف» ولا كاتب» ولا شاهد» ولا مستمع» 
ولا حاکم» ولا موقوف علیه. 

وإذا كان هذا هو المفهوم من هذا الكلام في عرف التاس؛ وجب حمل كلام 
الاين غ ع ف طا م ا م راا و ا 
مخالقًا له» فإن كان موجب اللغة عود الشرط إلى الطبقات كلها؛ فالعرف مقر 
CS NO E EGE E‏ 
لذلك الوضع. 

وكلام الواقفين والحالفين والموصين» ونحوهم؛ محمول على الحقائق 
وروا 
والأصل تقرير اللخة لا تغييرها. فيستدل بذلك على أن هذا هو مفهوم اللَفظ في 
اللغة؛ إذ الأصل عدم النقل». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وداه : «مَن قال من الفقهاء: أن شروط 
الواقف نصوص كألفاظ الشارع؛ فمراده نها كالنصوص في الدلالة على مراد 
الواقف؛ لا في وجوب العمل ما؛ أي: أن مراد الواقف يستفاد من ألفاظه المشروطة 


(۱) الفتاوی الکبریٰ .)١١۹/٤(‏ 
(۲) الفتاوی الکہریٰ .)۲١۹۹۰۲۰٥۸/۲(‏ 


هكل ٠١‏ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالأول 
كما يستفاد مراد الشارع من ألفاظه» فكما يُعرف العموم والخصوص والإطلاق 
والتقييد والتشريك والترتيب في الشرع من ألفاظ الشارع» فكذلك تعرف في 
الوقف من ألفاظ الواقف. 

مع أن التحقيق في هذا: أن لفظ الواقف ولفظ الحالف والشافع والموصي 
وکل عاقد؛ حمل علئ عادته في خطابه ولغته التي یتکلّم با سواء وافقت 
العربية العَرّباء أو العربية المولدةء أو العربية الملحونة» أو كانت غير عربيةه 
وسواء وافقت لغة الشارع أو لم توافقها؛ فإن المقصود من الألفاظ دلالتها على 
مراد الناطقين بهاء فنحن نحتاج إلى معرفة كلام الشارع؛ لان معرفة لغته وعرفه 
وعادته تدل على معرفة مراده» وكذلك في خطاب كل آمة وكل قوم فإذا 
تخاطبوا بينهم في البيع والاجارة أو الرفف أو الوأصة أو النذن أو غي ذلك 
بكلام؛ رجع إلى معرفة مرادهم وإلى ما يدل على مرادهم من عادتمم في 
الخطاب» وما يقترن بذلك من الأسباب». 

وقال ابن قاضي الجبل الحنبلىئ رَجةادلَهُ (ت: ۷۷۱ ه): «في جانب 
العموم إذا حلف: لا يفعل شينًا بقصد اجتنابه» أو العرف بما يقتضي باجتنابه» أو 
كان السب يقتضي ذلك؛ فإنًا نقدر ما اقتضته النيّة أو السب أو العرف داخلاني 
يمینه» وإِن لم يكن داخلا في لفظه لغة» كما إذا حلف: لا يشرب له الماء من 
العطش» يقصد قطع منته» أو: لا يوي معها في دار معينة» يريد جفاءهاء وكما لو 
حلف: لا يفعل شيًاء فوكل من فعله؛ فن العرف في مثله يقتضي المنع منه 


(۱) القواعد الفقهيّة (ص۱۷٥۱۸١).‏ 


الأصل في خطاب الاس الحقيقة العرفية د جهو ١۷‏ بنجي 
واجتنابه» وبفعل وكيله لم يحصل ذلك» فقدر في اليمين كأنه حلف على فعل 
نفسه ووكيله» أو على اجتنابه» وكذا في إحدى الروايتين إذا حلف: ليخرجن من 
هذه البلدة؛ يكون كألّه حلف على الخروج وعدم العودة. 

وحاصل هذا: آنا لا ننظر إلى الملفوظ بهء بل إلى ما اقتضت النية أو السبب أو 
العادة من المتكلمين في ذلك دخوله أو حروجه في اليمين» أو عنها؛ أدخلناه فيهاء 
وأخرجناه منهاء لذلك (أبدًا) ني جانب العموم والخصوص» كما أشرنا إليه. 

ونظيره في جانب الخصوص: من حلف لعامل: لا يخرج إلا بإذنهء أو: لا 
يدخل بلدًا لظلم رآه فيه؛ فإن العرف قاض في ذلك ما دام كذلك» فتخص اليمين 
و ا ا ا ا واا 

وطرد هذا: ما إذا حلف: ليشربنٌ ماء الكوز» أو: ليضرب عبده غدّاء فتلف 
التخلرف عله قل ال ا مف اا ف فجت آنل تكن 
داخلة في اليمين» هذا أحد الوجهين» والوجه الآخر: يحنث. 

فهذه المسائل ونحوها؛ لیس مدرکها أله حیث عص لو کان مأمورًا به 
حت ارسیت لم بع الو کان امور به لم بختت :بل مدر کا أن ذلك ل 
E EEL‏ ر 
ارق ا ا و ا ا ع ا 
الإثبات والتّفي؛ قد يوافق أمر السارع ونيه» وقد يخالفه» ومن المعلوم أن الفرق 
ليس ما يوافق الشرع دائكًاء بل العرف قد يختلف باختلاف الحالفين» وباعتبار 
البلاد» وغير ذلك». 


ه4 ٠۸‏ جه الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


و کک 


یجب حمل الکلام ۷ 


على عرف الناطق به 


خطاب الشرع بغر بعرفه المعهود» وخطاب اللغة يبق على دلالته 
ال وخطاب کل قوم بما تعارفوه واعتادوه» وألفاظ الفقهاء وا 
والمحدثين مرجعها اصطلاحهم الخاص. 

قال العامة أبو الحسن المرداوي الحنبلي رَه رجأ : «إذا اختمل اللَمّظ 
مَخنيين فأكثر ولا قرية؛ حمل على الأضل» فَإن وُجد قريتة وَدَليل راجح؛ ترك 
الأصل» وَعُمل بذلك في الْجُمْلّةء قَإذا كان للمتكلم بذلك عرف رُجِعَ في ذلك 
إلى عرفه؛ كالفقيه مثلا يُرجع إلى عرفه في كلامه ومصطلحاته» وَكَدَلِكَ الأصولي» 
والمحدّث» والمفسش واللغري: وَتخوهم من أَرْبَّاب لعلو وَكَذَلِك إِذا سمع 
من الشَّارع شَيْنَا؛ حمله على عرفه من مَدلُول اللَمّظ). 

وقال العامة أبو العبَّاس أحمد بن إدريس القراق رأة : :کل من له عرف 
یحمل کلامه عل عر فه؛ کقوله والس : «لا يقبل الله صلا بغیر طهور». 
تحمل على الصّلاة في عَرّفه بدالا دون الدعاء» وكذلك قوله يالل : «من 
(۱) التحبير شرح التحریر (۲/ .)٦۹۷‏ 
(۲) الفروق .)۲۰٤١۲۰۳/۱(‏ 


يجب حمل الكلام على عرف الناطق به u‏ کیل ٠١‏ پچ 
حلف واستثنى عاد كمن لم يحلف». يحمل على الحلف الشرعي» وهو الحلف 
ا اة لأ اتف مالطادن رالاق جلها اة من امان الفاف؛ 
فلا يحمل الحديث المتقدّمٌ عليهما». 

وقال شبخنا العامة مجك الغيمين مدا «القاعدة الكر عة الأصرلة 
والفقهيّة: أن الأصل حمل اللَفظ على معناه في لسان المتكلم به؛ فيحمل الكلام 
من أهل اللغة على المعتى اللُغوي» ومن أهل الشرع على المعنى الشرعي» ومن 
N OL al‏ 
فقال: إذا مث فأعطوا فلانًا شاة. فما هي الشاة في لسان العرف؟ هي الأنثى من 
الصأن» وهي في اللغة أوسع من هذا؛ فالواحدة من الضأن» أو الماعز» ذكرًا أو 
أنشل؛ يُسمى شاةء وهي كذلك - أيصًا - في لسان الشارع» قال التب لاء في الخنم 
في سائمتها: «ني أربعين شاه شاة». فيشمل هنا: الصأن والمعزء الذكر والأنثئ». 

ومن الأحكام التي جرى فيها الخلاف بسبب تعيين معنى اللَفظ في العرف 
الخاص أو العام؛ أخذ الخمس من المعادن؛ لقول التي يا: «ني الرّكاز 
الخمس»» رواه التسائي. 

قال ابن أبي العرٌ الحنفي رهآ : «احتلف أهل اللغة في شمول لفظ الركاز 
للمعدن؛ فإن صاحب الصحاح وغيره جعله اسما لدفين الجاهليّة فقط» ولا يلزم 
م افا م آل کار ای غر اراز و انات و 2 لدنوم ی مر کور 


(۲) التنبيه على مشكلات الهداية (۲/ ١٦٠۸ء .)۸٦١‏ 


هه .۷ اذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالاول 
يُسمّى ركارًا؛ فلا يسم الرمح المركوز ونحوه ركارًاء وإلّما الشأن في الاستعمال. 

قال ابن الأثير في التهاية: الرّكاز كنوز أهل الجاهليّة المدفونة في الأرض»› 
وهي المطالب في العرف عند آهل الحجازء وهو المعادن عند آهل العراق» 
E SS‏ 

والتَبي ية حاطب أهل الحجاز بلختهم لا بلخة أهل العراق؛ ولا ينبغي أن يُحمل 
قول التي ياء إل على عرف أهل بلاده لا على عرف غيرهم» بل هذا هو الواجب». 

قال العامة محمد بن بهادر الزركشي رجاه : «أمًا العرفية فتنقسم إلى 
خاصّة وعامَّة؛ فإن كان الناقل طائفة مخصوصة سُمّيت خاصة» وإن كان عامَة 
الا 

وقال القاضي عبد الوهاب رَحةأل: «الاعتبارات في العرف؛ إِلّما هو 
تخر قا من هو لها دزا مئ لى من آهل ذلك اعرف لاا قد قا إن العرف 
بغلبة الاستعمال يقوم مقام ابتداء المواضعة. فإذا اختص ابتداء المواضعة بأهلها 
فكذلك العرف». 

وقال شيختا العلامة محكة العنيمين كفا : «إن انلف العرف فإنة 
ُرجع في تحيين المراد إلى المتكلّم» وهذا يقع كثيراء خصوصًا في اللهجاتء وأمًا 
إٍذا كان E a‏ عليه). 


(۱) البحر المحيط .)٠١١/۲(‏ 
(۲) البحر المحيط .)٠١١/۲(‏ 


)۳( شرح بلوغ المرام (7*/4). 


یجب حمل الكلام على عرف الناطق به د کیل ۷١‏ اخ 

والأصل في خطاب الاس بعضهم؛ لبعض اعتماد الخطاب العرفي» لكن لو كان 
المُحَاطِبُ من أهل الحو واللغة؛ هل نرُح الأصل العام وهو الخطاب العرفيء أو 
قم ما اعتاده في خطابه مع قومه وأهله وخاصّته سواء کان عرفتًا أو نحويًا؟ 
والعامة أن يخاطبهم بلختهم العرفيّة؛ حملنا كلامه عليه» وإن جرت عادته أنه 
يخاطبهم بمقتضى اللغة؛ قَدّمت الحقيقة اللغوية» وحيث نوى خطابًا عرفيًا أو 
لخويًا؛ فالمرجع إلى نيته. 

قال أبو على الرجراجي رَحةألة: «إذا قال واحد من العوام لامرأته: نت 
cm‏ 
الطلاق بدون الدخول؛ إذ لا فرق عند العوام بين فتح الهمزة وكسرها؛ لأنهم لا 
يلتزمون موضوعات اللغة. 

وأمّا ني عرف اللغة: فينجز الطلاق عله؛ لن «أن» ره بفتح الهمزة و 
ا رغ ا و ا 0 و 
فيحمل كلامه على المقتضى اللخوي؛ لاله خرج عن العرف)». 

قال أبو العبّاس أحمد بن إدريس القراف رَجةالّه أن : «إذا قال الشاهد: أشهد 
عندك أَيّها القاضي بكذا. كان إنشاءًء ولو قال: شهدت. لم يكن إنشاءً. عكسه في 
البيع؛ لو قال: أبيعك. لم يكن إنشاءً للبيع» بل إخبارء لا ينعقد به بيع» بل وعد 
(۱) رفع النقاب عن تنقیح الشهاب (۲/ .)١۸١‏ 
(۲) الفروق .)١٠١١١١۹/٤(‏ 


هه ۲ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالاول 
بالبيع في المستقبل» ولو قال: بعتك. كان إنشاءٌ للبيع. 

فالإنشاء في السّهادة بالمضارع» وني العقود بالماضي» وني الطّلاق بالماضي» 
واسم الفاعل؛ نحو: أنتِ طالق» ونت حُرّ. ولا يقع الإنشاء في البيع والشهادة باسم 
الفاعل» ولو قال: أنا شاهد عندك بكذاء وأنا بائعك بكذا. لم يكن إنشاءً. 

وسبب الفرق بين هذه المواطن الوضع العرف؛ فما وضعه أهل العُرْف للإنشاء 
كان إنشاء وما لا فلاء فاتفقوا أنّهم وضعوا للإنشاء الماضي في العقود والمضارع 
ني الشّهادةء واس الفاعل في الطّلاق والعتاق» ولا كانت هذه الألفاظ موضوعة 
للإنشاء ني هذه الأبواب؛ صح من الحاكم اعتماده على المضارع في الشهادة؛ لاله 
موضوعٌ له صريح فيه» والاعتماد على الصّريح هو الأصل» ولا يجوز الاعتماد 
ع غر ا ف ن ار مهاه ى او ال ت وا 
الماضي موضوعًا لإنشاء الشهادة والمضارع لإنشاء العقودء جاز للحاكم 
الاعتماد على ما صار موضوعًا للإنشاء» ولا يجوز له الاعتماد على العف الأوّل. 


أ 


فلص لكأن الفرق بين هده الالفاط تاشئ عن العواند وتام لها وآ 
ينقلبٌ وینتسخ بتغیرها وانتقالها). 

ويُحكى أن ابن الأنباريّ عي في جماعة ليشهد عل شخص, فقال بعضهم 
للشخص: ألا نشهد عليك؟ فقال: نعم. فشهدوا عليه إلا ابن الأنباري امتنع» فقيل 
له في ذلك فقال CT‏ 
تشهدوا عليه کأنه قال: نعم لا تشهدوا عل . 


(۱) الإشارات الإلهية (۲/ .)۲٤۷‏ 


الاشتراك اللفظي بين المعاني الشرعية والمعاني البدعية  -‏ هي ۷٣‏ وخر 


SD 
1 الث شتراك اللَفظي بين‎ ٣ 
المعاني الشرعية والمعاني البدعيّة‎ 


من خلال الواقع وُجد اشتراك لفظي بين المعاني السرعيَة والمعاني البدعية 
والألفاظ الشرعيّة الواردة في الكتاب والسنة يجب حملها على معانيها الشرعيّة 
اني قصدها الشّارع» ويجب تمييزها عن المعاني البدعية التي توافقت معها لفظًا 
واختلفت معتی. 

من ذلك قوله 45: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» رواه البخاريّء فالغناء في 
لغة العرب رفع الصوت» وني عرف الاستعمال التلحين والتطريب» وني لغة 
الشرع تجويده وتحسين ن الصوت: 

فالتمييز بين المعنى الشرعي والاستعمال العرق ضروريً» حت لا يقع 
الزلل في أفهام البعض فيبيح ما حرم الله. 

قال الإمام أحمد رَجةالله : «(يحسنه بصوته ما استطاع». 

وقال ابن الق ا :هة الاد انما دل غل قفا الصرت التحسن 
يكنات اه لا غلل قصل الصرت اتسن بالضاء الذى هو مر مور التبطان: ومن 


(۱) الكلام على مسألة السماع (ص١أ٠").‏ 
(۲) الكلام على مسألة السماع (ص٣أ٠۳۱»١٠).‏ 


هه إ۷ اذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالاول 
قاس هذا مهذا» وشبّه أحدهما بالآخر؛ فقد شبّه الباطل بالحق» وقاس قرآن 
الشيطان على كتاب الرّحمن». 

وقال ابن القَيّم أيصًا": «إذا ثبت هذا فتحسين الصّوت ندب إليه» وحمد 
الصوت الحسن لما تضمّنه من الإعانة على ما يحبّه الله من سماع القرآنء 
ويحصل به من تنفيذ معانيه إلى القلوب ما يزيدها إيماتاء ويْقرّما إلى ربُهاء 
ويدنيها من محابّه» فالصوت الحسن بالقرآن منفذ لحقائق الإيمان» معين على 
إيصالها إلى القلوب» فكيف يجعل نظير الوت الحسن بالغناء الّذي ينبت 
التفاق في القلب؟!». 

وقد حكىئ الإجماع على تحريم قراءة القرآن بالألحان وبأصوات الغناء 
وأوزانه وإيقاعاته؛ أبو عبيد وغيره من الأئمة"» قال الحافظ ابن رجب الحنبلي 
رمال : «هذه الألحان المبتدعة المطربة؛ تهيّج الطباع» وتلهي عن تدر ما 
يحصل له من الاستماع؛ حتى يصير الالتذاذ بمجرد سماع النّغمات الموزونة 
والآصوات المطربةء وذلك يمنع المقصود من تدبّر معاني القرآن» وإنما وردت 
a O‏ 

ومقصود ل کل بقوله: «ليس منا من لم یتغن بالقرآن». أن یکون ذکر 
E‏ 
(۱) الكلام على مسألة السماع (ص١٠۳).‏ 


الاشتراك الفظي بين المعاني الشرعية والمعاني البدعية - جه ۷١‏ بجر 

ولا يجوز تلحين القرآن بإيقاعات موسيقيّة؛ فإن وجب المسلم تعظيم 
القرآن» وتلاوته كما آنزل. 

ال وة اا ا و وا و ا ر 
والكلام الباطل باللّهو المفسد للأديان المقسي للقلوب. 

قال إبراهيم بن فراس: سألت ابن الأعرابي عن هذا - حديث: «ليس متا من 
لم يقغنٌ بالقرآن» -» فقال: إن العرب كانت تتغنى بالركبان إذا ركبت الإبلء وإذا 
جلست في الأفنية» وعلى أكثر أحوالهاء ذ فلكًا نزل القرآن أحبً التي بي أن يكون 
القرآن هجُيراهم مكان التغتّي بالركبان". 

قال أبو مجلز لاحق بن حميد السدوسي رجاه : «لولا أن عثمان 
روَدةَعَنَةُ كتب القرآن؛ الت الاش ون اله 

وقال غنيم بن قيس المازني رجألل : «لو لم يكتب عثمان يئنه 
المت اط ا ون 

مثال (۲): التثويب في أذان الفجر؛ هو قول المودّن: الصّلاة خير من التّوم. 
وكان يطلق أيصًا في استعمال العلماء على شيء ابتدعه النّاس» وهو أنه إذا دن 
المؤدن واستبطاً الاس» قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصّلاة» حي على 
الصلاة حي على الفلاح. 
(۱) معالم السنن (۱۳۸/۲). 


0) المصاحف لابن أبي داود (۱/ ۱۷۹ - رقم .)٤۳‏ 


(۳) المصاحف لابن أبي داود (۱۷۸/۱ - رقم .)٤١‏ 


ه4 ۷١‏ جه الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

قال مجاهد: كنت مع ابن عمر روتء فسمع رجلا يثوّب في المسجد؛ 
فقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع'. 

فإذا وجدت لفظة «التثويب» في كلام الفقهاء والعلماء؛ فاحرص على تمييز 
المعنى الشرعي من البدعن في اصطلاحهم. 

ا ا و ا ( 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رها له : «غلط كثير من التاس؛ فإنهم قد 
تعودوا ما اعتادوه؛ إِمّا من خطاب عامتهم» وإما من خطاب علمائهم باستعمال 
اللَفظ ف معتی» فإذا سمعوه ف القرآن والحديث ظنوا انه مستعمل ف ذلك 
المعنى؛ فيحملون كلام الله ورسوله على لختهم النبّطيةء وعادتمم الحادثة» وهذا 
مما دخل به الغلط على طوائف» بل الواجب أن تعرف اللغة والعادة والعرف 
الذي نزل ني القرآن والسنة» وما كان الصحابة هته يفهمون من الرسول كلا 
عند سماع تلك الآلفاظ» فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسولهء لا 
بما حدث بعد ذلك». 

وقال شيخ الإسلام ابن د ET‏ «اينبغعي أن يقصد إذا sS‏ من 
ا ا ن ا د او 
(۱) رواه عبد الررّاق في المصتف» كتاب الصلاةء باب التثويب في الأذان والإقامة ٤١٥ /١(‏ - رقم 

۲,),) وني إسناده ليث بن أبي سلم» وله متابعة رواها أبو داود» كتاب الصّلاة» باب في 

التثویب (۱/ ۳۹۷ - رقم »)٥۳۸‏ وفيه آبو يحيئ القتات. 
(9) الإيمان (ص٠١٠).‏ 


(۳) مجموع الفتاوی (۷/ .)۱۱۹۰۱۱١‏ 


الاشتراك الفظي بين امعاني الشرعية والمعاني البدعية  -‏ جهو ۷ل بر 
بذلك لغة القرآن والحديث» وسئَة الله ورسوله التي يخاطب ما عباده» وهي 
العادة المعروفة من كلامه» ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره» وكانت النظائر 
كثيرة؛ عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامةء لا يختص بها هو ي بل هي 
لغة قومه» ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب لم 
تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه» كما يفعله كثير من التاس» وقد لا 
يعرفون انتفاء ذلك في زمانه؛ ولهذا كان استعمال القياس في اللغةء وإن جاز في 
الاستعمال؛ فإنه لا يجوز في الاستدلال؛ فإنه قد يجوز للإنسان أن يستعمل هو 
اللَفظ في نظير المعنى الذي استعملوه فيه» مع بيان ذلك» على ما فيه من النزاع» 
لكن لا يجوز أن يعمد إلى ألفاظ قد عرف استعمالها في معان» فيحملها على غير 
تلك المعاني» ويقول: إنهم أرادوا تلك بالقياس على تلك. بل هذا تبديل 
وتحريف» فإذا قال: «الجار أحق بسقبه». فالجار هو الجار ليس ا 
فإن هذا لا يعرف في لغتهم» » لكن ليس في اللَفظ ما يقتضي أنه يستحق NE‏ 
و 

فالمقصود: أن NaN NNE ate, ES‏ 
تفسيرها بالمعاني العْرفبّة إذا كانت لا توافقها. 

فمن ذلك لفظ «السياحة» في عرفنا: هو التنزه لقصد إجمام التَمس. أما قوله 
فا و و ا ا م 
اتج ڈوت لامرون پالمَع روف والتاهوت ڪن ال ڪر وألفظوت يدود أله 
وسر اموت )4 [التوبة: ١١١]؛‏ فالمراد بالسياحة هنا أخص أوصاف المؤمنين 


جه ۷۸ طلز الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
تي أوجبت لهم البشارة من الله وقد فسّرها السّلف بالجهاد في سبيل اله 
وبالصّوم» وبالرحلة ني طلب العلم. 

قال العامة أبو عبد الله القرطبئ ذاه : «(الستيخرت ): الصائمون؛ 
عن ابن مسعود وابن عباس وغیرهماء ومنه قوله تعالی: «#عيدت سد 4 
[التحريم: .]١‏ وقال سفيان بن عيينة: إلّما قيل للصائم: سائح؛ لأنه يترك اللّذات 
كلها من المطعم والمشرب والمنكح. وقال ابو طالب: 
وبالسّائحين لايذوقون قطرة لربهم والذاكرات العواممل 

وقال آخر: 
تراه بص لي ليله ونههاره َل كني ر ال کر له سائكا 

وروي عن عائشة ريحت آنها قالت: سياحة هذه الأمة: الصيام. أسند 
الطبري» ورواه أبو هريرة رَويكَتها مرفوعًا عن النبيٌ 5ي أنه قال: «سياحة متي 
الصيام». 

قال الزجًاج: ومذهب الحسن: أنَّهم الذين يصومون الفرض. وقد قيل: إنّهم 
الذين يديمون الصيام. 

وقال عطاء: السائحون: المجاهدون. وروى أبو أمامة رة 4ن رجا استاذن 
رسول الله ية في السياحة فقال: «إن سياحة متي الجهاد ني سبيل الله»» صخحه 
أبو محمد عبد الحق. وقيل: السائحون: المهاجرون؛ قاله عبد الرحمن بن زيد. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۱۰/ ۳۹۳ - ۳۹۵). 


الاشتراك الفظي بين امعاني الشرعية والمعاني البدعية - جهو ١‏ بخ 

وقيل: هم الذين يسافرون لطلب الحديث والعلم؛ قاله عكرمة. 

وقيل: هم الجائلون بأفكارهم في توحيد ربّهم وملكوته» وما خلق من العبر 
والعلامات الال عل توحیده وتعظیمه؛ حکاه التقاش». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «آمًا السياحة المَذْكُورَة في الْقَرَآن 
gd TT‏ 


صم 


E OLE) 
المُراد با هذه السياحة المبتدعة؛ فإن الله قد وصف النسّاء اللاتي يتزو جهن‎ 
جَة لا يُشرع لَه أن تسَافر في البراري سائحةء بل‎ E 
المراد بالسباخة شان أحدهمًا الصيام».‎ 

وقال أيضا رمآ : «قال الإمام أحمد رَمثالة: ليست السياحة من 
الإسلام في شيء ولا من فعل النبيين ولا الصالحين» وقوله تعالى: اتخوت ) 
[التوبة: ١١١]ء‏ المراد به: الصائمون». 

وقال العلامة المحقق المجدّد عبد الرحمن السعدي رذآ : «فسرت 
السياحة بالصيام» أو السياحة في طلب العلم» وفسرت بسياحة القلب في معرفة الله 
ومحبته» والإنابة إليه على الدوام» والصحيح: أن المراد بالسياحة: السفر في القربات» 
كالحجٌ» والعمرة» والجهاد» وطلب العلم» وصلة الأقارب» ونحو ذلك». 
(۱) الجامع لكلام اللإمام ابن تيمية في التفسير (۳/ .)٤٥١‏ 
0) الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير (۳/ .)٤٥١‏ 


(۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المتّان (ص٦٠۳).‏ 


هك .۸ اذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالاول 

هذا فيما تعلق بتفسير لفظ «السياحة» في الآيةء أما التنزه للنقاهة من الأمراض 
والأوبئة بقصد العلاج؛ فهذا جائز إذا لم يوجد عارض محرْم يمنع من ذلك» قال 
القاضي أبو بكر ابن العربي رال : ا ا هوا 
المدة أن يتر هرا ا السرح فیکونوا فيه حت ا وفك اس من ذلك 
الخروج من الطّاعونء فمنع الله سبحانه منه بالحديث الصحيح عن الس كل . 

وأمًا التنزه داخل البلد أو خارجه لإجمام النَفس وإراحتها من عناء العمل 
لتستعيد نشاطها وعافيتهاء ويذهب عنها الملل والكسل والكابة؛ فهذا لا بس به 
إذا كان في محيط يحفظ الذّين؛ لأنٌ الوسائل لها أحكام المقاصد» فما كان 
وسيلة لحفظ الدين فهو عون على طاعة الله وما كان يُفسد الذين فهذا عود على 
المقصود بالإفساد؛ ولا يجوز. 

فقد كان النبي بلا يتنرّه في «بيْرْحَاء وهو بستان لأبي طلحة الأنصاري ES‏ 
قال الحافظ ابن حجر رهآ : «فيه اتخاذ الحوائط والبساتين» ودخول أهل 
الفضل والعلم E O‏ 
فیهاء وقد یکون ذلك مستحبًا يترتب عليه الأجر إذا قصد به إجمام التفس من 
تعب العبادة» وتنشيطها للطاعة». 

ومن الاشتراك اللفظي , بين المعاني الشرعكة والمعاني البدعكة؛ لفظ «التأويل»؛ 
فإلّه جاء في الستة بمعنى التفسير» وهذا ما دعا به التي ية لابن عباس ي ة: 
(۱) أحکام القرآن (۱/ .)٤۸٩ - ٤۸٤‏ 
(۲) فتح الباري /٥(‏ ۳۹۸). 


الاشتراك اللفظي بين امعاني الشرعية والمعاني البدعية د هي ١١‏ بنجي 
«اللّهمٌ فقهه ني الدين وغل التأويل»'. 

وجاء لفظ «التأويل» في القرآن بمعنى: حقيقة ما يؤول إليه الي قال 
تعالی عن یوسف کلیوالتام آنه قال: یکات هدا اویل زیی ین قبل قد جعلها ری 
Ea‏ 1۰ 

وتحريف مبتدعة المعتزلة وفروعهم من الأشاعرة معاني أسماء الله وصفاته؛ 
سوه «تأويلا»» وغالطوا الناس» وجعلوا ما حرّفوه - وهو ما انتحلوه من 
المعاني المخالفة لتفسير التي بي وأصحابه - مرادًا ومتناولًا لمعن لفظ 
«التأويل» في اصطلاح الشرع» تضليآا وتلبيسًا على الخلق . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية َال : «هؤلاء ظنوا أن الأويل المذكور في 
كلام الله تعالى هو «التّأويل» المذكور في كلام المتأخرين» وغلطوا في ذلك». 

وقال شيخ الإسلام أيصًا: «ويراد بالتأويل: تحريف الكلم عن مواضعه» 
وتفسير الكلام بغير مراد المتكلّم؛ كتحريف أهل الكتاب لما حَرّفوه من الكتاب» 
وتحريف الملاحدة وأهل الأهواء لِمَّا حرّفوه من معاني هذا الكتاب» وهذا تأويل 
باطل» يعلم الله أنه باطل». 

# %# 


(1) رواه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي ا باب ذكر ابن عباس عتا ( ص -٦۳١‏ 
رقم 0٦‏ (. 

.)١ /٩( مجموع الفتاوی‎ )۲( 

)۳( جامع المسائل » المجموعة الخامسة (ص‌۲۹۱). 


هه ۲ جخ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


الشريعة الكليَة الخمس 


العرف جعله الشارع مرجعًا فيما ليس فيه تحديد شرعي» وتعارفه الاس 
ولم يكن مما أنكرته الشريعة. 

قال شيخنا العامة محكّد العثيمين أله 
وتر یاان ون ي ا 

وقال التب بيا لهند بنت عتبة كتا في مقدار ما تأخذه من زوجها نفقةً 
لها ولأولادها منه: «خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف»» متفق عليه. 

قال الحافظ ابن حجر رَجدآل: «أحالها على العّرف فيما ليس فيه تحديد 
شرعئٌ). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رها : إن العقود بُرجع فبها إلى عرف 
a o EN‏ 
ااا اد دا وا و اا د فا ر 
فإنه بُرجع في حده الى العُرف». 
(۱) فتح الباري .)٤٩۷ /٤(‏ 


العرف أحد قواعد الشريعة الكليةالخمس  -‏ هلو ۲| بخ 

وين العلماء أن دلالة العرف فيما لم تنكره الشريعة كالمنطوق الشرعي أو 
قوئ أحياتًا؛ دل لك دت عروة البارقي نة حيث أعطاه الى بلا 
دینارًا يشتري له به شاةًه فاشتری شاتین بدینارء فباع إحداهما بدینار» وجاءه 
بالدينار والشاة الأخرئ. رواه البخاري. 


قال ابن الق ا : «باع وأقبض وقبض بغير إذن لفظي؛ اعتمادًا منه 
Ty‏ 

والعرف في اصطلاح السّلف هو: «ستة التاس»» قال شريح القاضي للغالين": 
تكم بینکم). 

وقال تغال: اوغا وه بال وف 7€ ۹ا قال الغلامة عبد الرخحن 
السعدي رهآ ": «ما كان يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة E‏ 


ت 


المراد هناء فن الله تعالى يردهم فيه إلى العرف والعادة والمصلحة | لمتعبنة فى 
ذلك الوقت» A O a Us‏ بالأقوال والأفعال» e‏ 
لعباده شيا مخصوصًا من الإحسان والرٌ؛ ليعمٌ كل ما تجدّد من الأوصاف 
والأحوال». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية جرال ا منزلة ثاعدة العرف وبعضص أدلتهاء 
(۱) إعلام الموقعین (۲/ .)۳۹٤‏ 
)۲( ذکره الببخاري تعليقًا مجزومًا به» کتاب البيوع» باب من أجریٰ مر الأمصار عل ما 
يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن .)٤٠٠٥ /٤(‏ 
() القواعد الحسان (ص۸٥).‏ 


هكد ٍ/ إل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالاول 
ونماذج من العمل بها في أحكام الفقهاء والقضاة : «هو ركن من أركان 
الشريعة» مثل قولهم: قيمة المثلء وأجرة المثلء ومهر المثل» ونحو ذلك؛ كما 
في قول التب ل4: «من أعتق شر کا له ني عبد» وکان له من المال ما يبلغ ثمن 
العبد؛ قوم عليه قيمة عدل» لا وكس» ولا شَطط› فأعطیٰ شر کاء» حصصهم» 
وعتق عليه العبد». وني حديث أله قضى في بَرْرَّع بنت واشق بمهر مثلهاء لا 
ركس ولا شطط؛ بُحتاج إليه فيما يضمن بالإتلاف من النفوس» والأموالء 
والآبضاع» والمنافع» وما يضمن بالمثل من الآموال والمنافع» وبعض النفوس. 

وما يضمن بالعقود الفاسدة» والصحيحة أيصًا؛ لأجل الأرش في النفوس 
والأموال. 

ويحتاج إليه في المعاوضة للغير» مثل: معاوضة الولي للمسلمين» ولليتيم 
وللوقف» وغيرهم» ومعاوضة الوكيل» كالوكيل في المعاوضة» والشريك 
E EN‏ الغير» كالمريض. ويحتاج إليه فيما 
يجب شراؤه لله تعالئ؛ كماء الطهارة» وسترة الصلاةء وآلات الحجٌ» أو للآدميين؛ 
كالمع او فة الو اة مئل 

ومداره على القياس والاعتبار للشيء بمثله» وهو نفس العدل» ونفس 
العرف الداخل في قوله: ايأمرهُم بألْمعَرُوف 4 [الأعراف: ۷١٠1ء‏ وقوله: لوأ 
العف 4 [الأعراف: ۱۹۹4]ء وهذا متفق عليه بين المسلمين» بل بين أهل الأرض؛ 
فإنه اعتبار في أعيان الأحكام لاني أنواعها. 


(۱) مجموع الفتاویٰ (۲۹/ .)٥۲۱۰٥۲۰‏ 


العرف أحد قواعد الشريعة الكليةالغمس ‏ کی ۸۰ بخ 
وهو من معني القسط الذي أرسل الله له الرسل» وأنزل له الكتب» وهو 
مقابلة الحسنة بمثلهاء وا ا بمثلها؛ کما قال تعالیٰ: # هل جرا اخسن 5 


خسن 4 [الرحمن: »]٦١‏ وقال: « ابيع بحيترفحيرا E‏ ال 


وقال: وروا سيو س سه مها € [الشُورئ: »]٤١‏ وقال: 


مَل 4 [البقرة: ۱۷۸]» 0 : ی نکی کر یک َاعَكَدُوأ َيه بمشل ما ا اَعََدَّی e‏ 
[البقرة: ١۱۹]ء‏ وقال: اون عاتم فع افوا بقل ما عوفَم به [النحل: .)]٠١١‏ 

وقال القاضي الحسين رأة من الشافعيًة: «إن الرجوع إلى العرف أحد 
القواعد الخمس التي يبن عليها الفقه؛ فمنها الرجوع إلى العرف في معرفة 
أسباب الأحكام من الصفات الإضافية؛ كصغر ضبّة الفضة وكبرها» وغالب 
الكثافة في اللحية ونادرهاء وقرب منزله وبُعده» وكثرة فعل أو كلام وقلته في 
الصلاةء ومقابلا بعوض ني البيع وعيتاء وثمن مثل ومهر مثل» وكفء نكاح» ومؤنة 
ونفقة» وكسوة» وسكنى» وما يليق بحال الشخص من ذلك. 

ومنها الرجوع إليه ني المقادير؛ كالحيض» والطهرء وأكثر مدّة الحمل» وسن 
اليأس» ومنها الرجوع إليه في فعل غير منضبط يترتب عليه الأحكام؛ كإحياء 
الموات» والإذن في الضيافةء ودخول بيت قريب» وتسّط مع ا 
وإيداعاء وهدية» وغصبًا» وحفظ وديعة» وانتفاعا بعارية. 

ومنها الرجوع إليه في أمر مخصّص,» كألفاظ الأيمان» وني الوقف والوصية 
والتفويض ومقادير المكاييل والموازين والنقود» وغير ذلك». 


(۱) فتح الباري لابن حجر .)٤١1/٤(‏ 


ه4 ٠‏ جه الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


وک 


۴ تغير العرف 


K7 

أحوال العرف مع الشرع ثلاثة: موافقة» ومخالفة» ومسكوت عنه. 

فالموافقة: هذه تعاضد فيها العرف مع الشرع؛ ؛ فقویت حجتنه ومشروعيته» 
والمخالفة: فيها للشّرع» والمسكوت عنه: الشرع جاء باستحبابه. 

لك هى الل هة عن لباس الشهرة؛ موافقة للغرف. وٳذا وجد شيء من 
مناط الأحكام حدّه العرف؛ فهنا يجب على الفقيه مراعاة أحكامه بالبة 
للمناط العرفي إن كان ثابتا أو متعْيرًا. 

و جاء فيه الشرع بمخالفة العرف؛ هو تمليك الصدقة للمتصدق إليه 
ملکا تامًا بتلا حياته ولورثته بعد مماته؛ فإِّه كان في عرف الجاهلية إذا قيّد 
المتصدّق صدقته برقبة وعمر المتصدّق إليه؛ رجعت للمتصدّق بعد وفاة 
المتصدّق عليه فنّه التي بي بحكم الشريعة في الصدقة أنّها لا ترجع للمتصدّق» 
ولو شرط ذلك لفظًا ني صدقته. 

عن جابر َة قال: قال رسول الله 445: «أمسكوا عليكم أموالكم لا 
ST‏ 

قال آبو العباس أحمد بن إدريس القراق ةا" : أن كون الصيغة 


(0) اللإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» وتصرّفات القاضي والإمام (ص۷۸). 


i EE OEE‏ ۷ #خچړ 
ا تکون بوضصع a‏ وة تکون بوضصع آهل العرف 

TS‏ ولذلك فان صريح الطّلاق قد بُهجر فيصير كناية» وقد 
تشتهر الكناية فتصير كالصريح للإنشاء ولذلك قلنا: إن قول القائل: أنت طالق. 
صریح مستغن عن النيّةء و:أنت مُطْلفة. ليس صريحًاء بل لابُدٌ فيه من النية مع 
اشتراك الصيغتين في الطّاء واللام والقاف» وما ذاك إلا أن أهل العرف وضعوا: 
أنت طالق. للإنشاء» وبقوا: أنتِ مُطلقة. على وضعه اللّغوي خبرًا؛ فلم َحصل 
ا اة لذلڭ: 

وما القسم فلم يزل في الجاهايّة والإسلام وجميع الأيّام لإنشاء القَسّم؛ 
فظهر أن الوضع فيهما مختلف» وأن أحدَهما لوي والآخر عرفي). 

زقال أضا ما إن اتقال الواة E‏ کما تقول 
ني الثقود وني غيرها؛ فاا تي ئي مان مين بأ المشتري قلزمه كه معي من 
الود عند الإطلاق؛ لان تلك السَكةَ هى الى جرت العادة بالمعاملة بها في ذلك 
الرّمان» فإذا وجذنا بلدا آخر وزمانًا آخر يقع التّعامل فيه بغير تلك السَكة؛ 
N SE E NS‏ 

وكذلك القول في نفقات الزوجات والذرَيّة والأقارب وكسوتهم تختلف 
بحسب العوائد» وتنتقل الفتاوى فيها وتحرْم اليا بغير العادة الحاضرة» وكذلك 
تقدير العوارى بالعوائد» وقبْض الصدقات عند الذخول أو قبله أو بعده في عادة 
تفتي أن القول قول الرّوج في الإقباض؛ لاله العادةء وتارة أن القولً قول المرأة 


.)٠٤١ ۱۳۹ /۱( الفروق‎ )۱( 


هك ۸ لز الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالاول 
في عدم القبض إذا تغْيّرت العادة» أو كانوا من أهل بلدٍ ذلك عادتهم» وتحرم 
الفتيا لهم بغير عادتهم» ومن أفتئ بغير ذلك كان خارقًا للإجماع؛ فن الفتيا بغير 

وكذلك اللوم للخصوم في تحصيل الذيون للغْرّماء وغير ذلك مما هو 
مبنقٌ على العوائد مما لا يُخصى عدده» متى تغْيّرت فيه العادة تير الحكم 
بإجماع المسلمين» وحَرّْمَت الفتيا بالأوّل». 

قال ابن القيم رهآ : «تقسيمٌ الألفاظ إلى صريح وكناية؛ وإن كان 
تقسيمًا صحيسًا في أصل الوضع» لكن يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة 
والأمكنة» فليس حكمًا ثابتا للفظ لذاته» فرب لفظٍ صريح عند قوم كناية عند 
آخرين» أو صريح في زمان أو مكان كناية في غير ذلك الزمان والمكان» والواقع 
شاهد بذلك» فهذا لفظ السّراح لا يكادٌ أحدٌ يستعمله في الطلاق لا صريكًا ولا 
کناية فلا یسوعٌ آن يُقال: إن من تکلَّم به؛ لزمه طلاف امرآته نواه أو لم ينوي 
ويدعي أنه ثبت له عرف الشرع والاستعمال؛ فإن هذه دعوة باطلة شرعًا 
واستعمالًا أما الاستعمال فلا يكاد أحد يطل به البتةء وأما الشرع» فقد استعمله في 
غير الطلاق؛ کقوله تعالی: تاماز ءامنا ذا كحنم لموم تت ترط مونل 
ن مسوم فما کم یھی ن عدو تمنڈوتھا یوش وسوی ساسا یاک ©4 
[الأحزاب: ۹٤]ء‏ فهذا السراح غير الطلاق قطعًاء وكذلك الفراق استعمله الشرع 


(۱) زاد المعاد ( ص۱٦۸ .)۸٦۲‏ 


تغیرالعرف د یو ور لو 
E‏ چ صو کہ وو ور )سی و ت کر 
ني غير الطلاق؛ كقوله تعالى: ام الس إا طلقتم السا رفوه يدت 4 


FIR LDL 


[الطلاق: ۱]» إلى قوله تعالی: # دابل جهن فام وهن مروف أو فارفو شن بمعروفی 4 
be SE O E N‏ 
هذا مما لا حلاف فيه البتةء فلا يجوز أن يُقال: إن من تكلم به طْلّقّت زوجته» 
فهم معناه أو لم يفهم. وكلاهما ني البطلان سواء». 

ومن الأحكام التي بيّن العلماء فقهها مع غير العرف: الأصناف الربويّة. 

قال العامة عبد الرحمن السعدي رَحةأل: «الربوي هو: المكيل والموزون؛ 
اھ و و و و ا و 
والموزون - فلا يدخله الربا؛ كالحيوانات ونحوهاء والعبرة بالأصل» فلو جرى 
العرف بكيل شيء أو وزنه» وهو بالأصل ليس كذلك» لم يدخله الرباء وذلك 
کالعلف ونحوه. 

ولو كان بالأصل مكيلا أو موزونًاء ثم تغْيّر بصناعة؛ لم يدخله الربا؛ 
كالنحاش والقطن ونحوهماء غير الذهب والفضة» فلا تخر جهما الصناعة عن 
الوزن» ولو ا منهما أوانِ أو حل ونحوهما». 

ومن الأحكام التي بن العلماء فقهها مع تغيّر العرف: تعريف اللَقطة: 

قال شيخنا العامة محمد العثيمين رآ : «لم بين النبي بلا فيه كيف 
(۱) شرح عمدة الآحکام .)٩١٤١۹۱۳/۲(‏ 
(۲) شرح بلوغ المرام (۱۰/ ۳۸۹۰۳۸۰). 


جهكل ٠.‏ إذوز  --_‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
التعريف: هل هو کل يوم» أو كل آسبوع أو كل شهر؟ وإذا كان لم يبينه الرسول 
ياء رُجع في ذلك إلى العرف» والعرف يقتضي: أن تتابع التعريف أوّل ما تجدها؛ 
لن صاحبها حينئذ يكون كثير الطلب لها؛ فتكثر التعريف» قال بعض العلماء: 
يكون التعريف في الأسبوع الأول كل يوم» ثم كل أسبوع مرًة إلى شهر» ثم كل 
شهر مرّة. وعلى كل حال: هذا اجتهاد ممن قدّره» والأعراف قد تختلف» فقد 
يكون هذا الإنسان وجدها في موسم يكثر الناس فيه» ولكتهم لا يأتون إلى هذا 
المكان إلا بعد أسبوع). 

ولا تنس - طالب العلم - أن «تغير العرف» معتبر في المسائل التي ليس فيها 
ح شرعي؛ لأن ضابط الشريعة ملزم» ومن لم يعرف مواضع استعمال قاعدة 
«العرف»» أو استعملها في غير مواضعها لمقاصد سيعة؛ فإن هذا يؤدي إلى 
اضطراب الأحكام والإخلال بقواعد الشريعة وإفساد مقاصدها. 

وقد نمه شيخ الإسلام ابن تيمية رَجَداله على هذا في كلامه على مقدار 
التخفيف في الصلاة؛ فقال: «التخفيف الذي أمر به النبي بيا قد فسره النبي كلا 
بفعله وأمره» وبل ذلك أصحابه» فإنه لما صلًى على المنبر قال: «إلّما فعلت 
هذا لقاتوا بي زعاو ا صان وقال مالك ين الجريرت واه وضلا 
كما رأيتموني أصلي». 


وذلك: آنه ما من فعل في الغالب إلا وقد يُسمى خفيفا بالنسبة إلى ما هو 


.)١٠٤١ ١۳۱۳ /۱( اقتضاء الصراط المستقیم‎ )١( 


تغيرالعرق د ههو ره بنچړ 
أطول منه» ويسم طويآا بالنسبة إلى ما هو أخف منه» فلا حدًّ له في اللغةه 
ف الفعل من العادات - کالإاحراز» والقبيض» والاصطیاد. وإحياء الموات 
حت يُرجع في حدّه إلى عرف اللفظ» بل هو من العبادات» والعبادات يُرجع في 
صفاتها ومقاديرها إلى الشارع» كما بُرجع في أصلها إلى الشارع. 

ولأآنه لو جاز الرجوع فيه إلى عرف الناس في الفعل» أو في مسمًّى التخفيف؛ 
لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبةء التي يؤمر با في غالب الأوقات» عند عدم 
المعارضات المقتضية للطول أو للقصرء اختلافا متباينًا لا ضبط له» ولكان لكل 
: ء ت ء A‏ 
آهل عصر ومصر» ولكان لكل آهل حي وسكة» بل لاهل كل مسجد؛ عرف في 
معنى اللفظء وفي عادة الفعل» مخالقَا لعرف الآخرين» وهذا مخالف لأمر الله 
ورسوله حیث قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» ولم يقل: كما يسميه هل 
أرضكم خفيمًاء أو كما يعتادونه. وما أعلم أحدًا من العلماء يقول ذلك؛ فإنه 
يفضي إلى تغيير الشريعة» وموت السنن» إما بزيادة وإما بنقص» وعلى هذا دلت 
سائر روايات الصحاية). 

وغلب الاستعمال العرني في زماننا هذا في استعمال لفظة «الطلَعام» في ما 
يؤكل» فإذا أطلقت هذه اللَفظة سبق إلى الذّهن أن المراد بها الأكل خاصّة» مع 
أن «الطعام» لغة: يطلق على ما يُؤكل ويشرب؛ قال الس اة ني ماء زمزم: «طعاءُ 
طْعم» رواه مسلم 


وقال تعالی: لما صل طالوت بالْجُور قال إت آله لیم بتر ممن 


بے ص >1 د س رر PT ٤٦‏ ھ2 وہ ص ے € ا 


سرب ونه فليس می ومن لم عَم فإِنّه, م إلا من أغرف عرفة بيدوء دروا ينإل 


ه4 ٠‏ جه الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


0 


الله الشراب طعامًا). 


حلف أن لا يطعم ماء هذا التهر وشرب ماءً لا يحنث إذا كان عرفه وعرف الاس 


< 8 ت 4 ۰ و 
قليلامَنَهََ 4 [البقرة: »]۲٤۹‏ قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رةآلله: «(سمّى 


المعتاد أن الطعام يريدون به الأكل خاصّة دون الشّراب؛ خصوصًا إذا نواه. 

ا ا و ی ی ا 
شيخنا العامة محمد العثيمين ردأ : «الكفالة التزام جائز التصرف إحضار 
بدن من عليه الحق» وإن شئت فقل: إحضار من يصح ضمانه؛ حت تدخل الأعيان 
المضمونة كالعواري"" على القول بأنها مضمونة بكل حال» والمغصوب» وعهدة 
المبيع» وضمان التعدي في الأمانات. 

وبهذا التعريف نعرف الفرق بينها وبين الضمان؛ فالضمان أن يلتزم إحضار 
الدين» وهذا إحضار البدن» فإذا أحضر الكافل المكفول وسلمه لصاحب الحق؛ 
برئ منه» سواء أوفاه أو لم يوفه» وهذا فرق واضح. 

وحينئذ تكون الكفالة أدنى توثقة من الضمان؛ لأن الضمان يضمن الدين» 
وهذا يضمن من عليه الدين؛ فإذا أحضره برئ منه» وإذا مات المكفول برئ» 
وإذا مات في الضمان لا يبراً. 


(۱) الشرح الممتع .)۲١۲/۹(‏ 
(۲) جمع عارية. 


تفيرالعرق د یډ اه یړ 

ولكن لو كان العرف عند الناس أن الكفالة بمعنى الضمان» فهل يحمل 
المعنى على العرف أو على الشرع؟ 

الجواب: على العرف؛ لن هذه معاملات يجري الناس فيها على أعرافهم. 

فعندنا الآن عرف متبع» إذا قال: آنا أكفل فلاتا. يريدون بذلك أن يضمن ما 
عليه من الدين. 

لكن بدءوا الآن يعرفون بعض الشيء» فصار إذا قال: آنا أكفله. إن ضاف 
إليها كفالة غرم صار ضامنًاء وإن أطلق فهي كفالة بدن؛ فيعمل بالعُرف سواء في 
هذا أو هذا». 

والأفضل للشّركات في عقودها مع التّاس؛ أن تين معنى الكفيل في عقودها: 
هل هو ضامن للمال أو لإحضار المدين فقط . 

تو ا ا ا و ا 
استعمال الألفاظ الشّرعيّة في التعبير عن مقاصدهم العرفيّة في العقود؛ حتى لا 
يضطرب الناس ولا يختلفوا في تنفيذ وصاياهم وأوقافهم. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين ةأ : «و هذا نعرف تسامح بعض 
الات الان كنا ا ج ف ن باو کا ا کل 
فلان. وهذا غلط وتساهل؛ بل نقول: الصواب: والوصي فلان. 


فإذا قال قائل: هل هناك فرق بين الوكيل والوصيٍ؟ 


(۱) شرح منظومة آصول الفقه وقواعده (ص‌۳٠۲).‏ 


جه ره خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

قلغا: نعم» الإنسان إذا وْكّل فمات المُوَكّلء انفسخت الوكالة كما لو قال 
لشخص: وكلتك في بيع بيتي. ثم مات المُوَكّل قبل بيع البيت؛ انفسخت الوكالة؛ 
لأن ملك البيت اقل إلى الررثة وهم قد لا يرضرن هذا الؤكيل. 

لكن الوصيًة إذا قال: أوصيت إلى فلان بن فلان بكذا وكذا. فإِنّها لا تبطل 
بالموت؛ لاله من المعلوم أن الوص لا يتصرف إلا بعد الموت». 

ومما تغير فيه العرف وله ارتباط بالأحكام والفرائض؛ قوت زكاة الفطر» 
فالصاع بقي محكمًا وهو صاع المدينةء أما قوت الاس اليوم في الخليج فهو 
الرزء وقد كان قوتهم التمر والأقط والزبيب والشعير. 

قال الحافظ ابن عبد البر مهاده : «التمر والشعير كان قوت القوم في ذلك 
الوقت؛ فواجب اعتبار القوت في كل زمان» والقضاء منه بصاع كامل». 

وقال الإمام الشافعي رال : «أي قوت كان الأغلب على رجل أدّى منه 
زكاة الفطر؛ إن كان حنطة أو ذرة أو سلتا أو شعيرًّا أو تمرّا أو زبيبًاء أدى صاعًا 
بصاع التبي بكي ولا يُؤدي إلا الحب» لا يؤدي دقيقًا ولا سويقًا ولا قيمةء فإن 
أدى آهل البادية الأقط لم يبن لي أن عليهم إعادة». 


# *# ¥ 


(۱) التمهید .)۱۳١/۱(‏ 
(۲) التمهید (۱۳۸/۱). 


تعاضد الشرع والعرف واللفة في بيان الحقيقة د هي ٠١‏ بجو 


ولش 


Za‏ که 
٣‏ تعاضد الشرع والكرف 1 


واللخة في بيان الحقيقة 


آحاا ق الطاب الشرعي مع اللْغوي والعرني» وهذه المسائل التي 
توافقت فيها الحقائق الكرعة ولك وال كرن اض الا ق فیها 
سببًا لظهور الحكم وقوته. 

مثال (1): عن نيه بن وَهْب أخي بني عبد الذّار: أن عمر بن عبيد الله 
أرسلتي إلى آبان بن عثمان بن عمًان؛ يسأله» وأبان يومئذ أمير الحج» وهما 
رات ی اروت ان کے طا بن مآ کے ہن جير اروت آن 
تحضر ذلك. فأنكر ذلك عليه أبان» وقال: إني سمعت أبي عثمان بن عمًان 
نة يقول: قال رسول الله كي: «لا يكح المحرم ولا يتكح). رواه مسلم 
وأبو داود والتسائي والترمذيّ. 

قال العامة الخطًابي دال ا : قال بعضهم: م ل ینکح»؛ ی 
يطا» لیس أنه لا يعقد. قلت: الرواية الصحيحة: «لا ينكح المحرم»» بكسر 
الحاء» على معن النهي» لا على حكاية الحال. 


وقصّة أبان في منعه عمر بن عبيد الله من العقد» وإنكاره ذلك عليه» وهو 


(۱) معالم السنن .)١۸/۲(‏ 


جه ٠٦‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالاول 
راوي الحديث؛ دليل على أن المعنى في ذلك العقد. فأما أن المحرم مشغول 
بنسكه» ممنوع من الوطء؛ فهذا من العلم العام المفروغ من بيانه باتفاق الجماعة 
والعامّة من أهل العلم. والخبر الخاص إنما يساق لعلم خاص ومعتى مستفادء 
لولا الخبر لم يعلم ولم يستقرً؛ فلا معن لقصره على ما لا فائدة له. 

وعَلم أن الظاهر من لفظ «النكاح» العقد في عرف التاس» ولا شك أن قوله: 
«ولا يتكح» عبارة عن التزويج بلا إشكال» فكذلك «لا ينكح» عبارة عن العقد؛ لان 
المعطوف به لا يخالف معني المعطوف عليه في حكم الظاهر». 

وقال ابن فارس رَجةألّة: «(نكح) النون والكاف والحاء أصل واحد» 
وهو البضاع. وکح کے وامرأة ناکح ف بني فلان؛ ا ذات زوج منهم. 
والتكاح يكون العقد دون الوطء» يقال: تَكَحْت: تزوّجت. وأنكحْت غيري». 

مثال (۲): حديث عبد الله بن عمر رصعتها أن رسول الله بيه قال: 
«المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرًقاء إلا بيع الخيار» 

وتفسير الصحابة راتفر التفرّق ب«الأبدان»؛ من أقوى المرجحات في 
تعيين المراد بالتفرُق. 


(۱) معجم مقاييس اللغة .)٤۷١ /١(‏ 
() التنبیه على مشکلات الهداية /٤(‏ ۳۳۷ - ۳۳۹). 


تعاضد الشرعوالعرف واللفة في بيان الحقيقة د جه ۷ه بور 
فهموا تفرق الأبدان؛ فان ابن عمر ری عتھا: «کان إذا بایع رجا مش خطوات» 
وفسّره أبو برزة الأسلمي هَت بالتفرّق بالأبدان» وروي ذلك أيضا عن عمر 
وابن عباس وأبي هريرة رضئ فت ولم ينقل عن أحد منهم خلاف ذلك». 

قال العامة أبو سليمان الخطًابي مداد : «على هذا وجدنا أمر التاس في 
عرف اللغةء وظاهر الكلام إذا قيل: تفرّق التاس. كان المفهوم منه التمييز بالأبدان. 
وإنّما بُعقل ما عداه من التفرق في الرأي والكلام بقيد وصله». 

وتكلّم العلامة محكد الأمين الشنقيطي رَجةآل في مر جُحات تعيين المراد 
E ST E I EE O‏ 
ا ا ف ت ا ااي واد الاد 
بالتفرّق ارق ني الأبدان لا بالكلام؛ لان معنى ارق بالكلام هو حصول 
الإيجاب من البائع والقبول من المشتري. 

و ع يعلم أن الخيار حاصل لکل من البائع والمشتري ضرورة قبل 
حصول الإيجاب والقبول؛ فحمل كلام التب بي على هذا؛ حمل له على 
تحصیل جال وهو کماتری. 

مع أن حمل الكلام على هذا المعنئ؛ يستلزم أن المراد بالمتبايعين في 
الحديث المتساومان؛ لاه لا يصدق عليهما اسم الان ك اح 
(۱) معالم السنن (۳/ .)٠١‏ 


.)٠٠۳ ١٦۰۲ /۷( أضواء البیان‎ )۲( 


جه ٩۸‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
TS‏ 

وحمل المتبايعين في كلام ال بي على المتساومين اللَذين لم ينعقد بينهما 
بيع؛ خلاف الظَاهر». 

وتکلَّم العلماء في الفرق اللْغوي بين لفظة «يتفرّقان» ولفظة «يفترقان)؛ قال 
الخطابي ردا : «حكى أبو عمر الرّاهد أن آبا موسى التَّحويّ سأل أبا 
العبّاس ا بن يحییٰ: هل بین «یتفرً قان» و«یفترقان» فرق؟ 

قال: نعم» أخبرنا ابن الأعرابي عن المفضل قال: «يفترقان» بالكلام» 
و«یتفرّقان» بالابدان». 


# %# ¥ 


(۱) معالم السنن (۳/ ۹۰). 


تعاضد اللفةوالعرف u‏ یو ٠‏ وړ 


وک 


ا( س ا : % 
0 تعاضد اللغة والعرف Ç‏ 


بعض الألفاظ الواردة في الخطاب الشرعي اف اللخر™ والمعيرد 
العرفي في استعمال الصحابة أهل التنزيل له ين معناه. 

مثال: حديث عبد الله بن عمر رضعتهًا أن رسول الله بيه قال: «إذا كان 

لماء قلَتين لم يحمل خبٿًا)» رواه أبو داود والتّسائي والترمذيّ. 

O N SS 

قال أبو الشعادات المبارك بن محمد بن الجزري ردان : «الذي يقتضيه 
الو لاا هرو ا رو وا عل ال ا6ا و ا 
ق الإنسان؛ أي يحمله ويطيقه» والّذي جرت العادة أن يحمله الإنسان غالبًا 
وني الأكثر: ماتتا رطل» وأكثره مائتان وخمسون رطلاء وهو ما حَدّه الشافعي». 

والمعهود العرفيّ يقتضي أن قول ا 6 : «قلتین»؛ معلوم المقدار لدى 
الصحابة؛ لأنّها لو لم تكن معلومة لما حدَّها به" . 


واو س ۴ Ms as all‏ 
وقال ابن جریج رجا وقد رايت قلال هجر» فالقلة تسع قربتين وشيئا 


(۱) الشاني في شرح مسند الشافعي /١(‏ ۸۳). 


(۲) معالم السنن .)٠١ /١(‏ 
(۳) الشاني في شرح مسند الشافعي /١(‏ ۸۷). 


هكل ٠٠.‏ جذ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالأول 

وني تعيين «هجر» خلاف» قال أبو السعادات المبارك بن محكّد: 
««هجر» التي تنسب إليها القلال؛ موضع قريب من مدينة الرّسول بي وليس 
هجر قصبة البحرين» وإِنّما سبت القلال إلى هذا الموضع وإن كان عملها 
بالمدينة؛ لأن ابتداء عملها كان بهجرء ثم تقل إلى المدينة». 


(۱) الشاني في شرح مسند الشافعي (۱/ ۸۳). 


ماانفردفيه الحدالشرعي ب و اا بن 


ل ما انفرد فيه الحذ الشرعي 

رها القاظ وردت ق الخطات الرع لا هد كا ايسان ق الا رل 
في العرف. 

مثال: قال تعالى: ثم يصوأ تَمَكَهم وليوفوا ندودهم وليطوف وكَيْتِ 
اميق [الحج: ۲۹]. 

قال الخطًابي ES‏ : «(قوله: «وقضێ تفثه». فإن التفث زعم الزجًاج أن 
هل اللغة لا 8 إل من التفسير» قال: وهو الأخذ من الشارب» وتقليم 
الظفرء والخروج من الإحرام إلى الإحلال». 

و( 


وقال ابن فارس رجه الله : «(«تفث» التاء والفاء والثاء كلمة واحدة ف قول 


[4: بمَّصوأتَصَكَهَمّ 4 [الحج‎ OE 
قال أبو عبيدة: هو قص الأظافر وأخذ الشّارب» وشم الطيب» وكل ما يحرم‎ 


قال: ولم یجۍ فيه شعر بُحتح به . 
RR %#‏ 
(۱) معالم السنن (۲/ .)٤٠١‏ 


60 عجر شا الل( .(o‏ 


جه ٠.۲‏ هز الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


وک 


NE ats ۶‏ 
ما لیس فيه دد شري 


ولا لغويّء فالمرجع العرف 


ا وه ا ن اا ا ا ار اي 
مهجورًا بسبب الاستعمال العرق لظ في معت مخالفي للمقتضى اللغوي؛ فن 
ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية راد : کل اسم فلا بد له من حل فمنه ما 
و اک ا 
يُعلم بالشّرع؛ كالمؤمن والكافر والمنافق» وكالصّلاة والرّكاة والصيام والح 
وال کو ل فا وق لے ارچ کال عرف اس 
کالقبض المذکور في قوله کل: «من ابتاع طعامًا فلا یبعه حت يقبضه». 

ومعلوم أن ابيع والإجارة والهبة ونحوها؛ لم يحدً السارع لها حدًاء لا في 
كتاب الله ولا سنة رسوله كلف ولا تقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عبن 
Ea E a a a‏ 
تنعقد إلا بالصيغ الخاصّةء بل قد قيل: إن هذا القول مما يخالف الإجماع 
القديه» وآله من البدع.وليس ذلك سح فى لغة العرب» بحي بقال: إن أحل 


٠ 


(۱) القواعد النورانية الفقهيّة (ص١۷١١١١١).‏ 


ما لیس فيه حد شرعي ولا لغويْء فالرجع العرف -  -‏ جهو ٣‏ وړ 
lS E Ea OS‏ 
ولا يدخل الآخرء بل تسمية أهل العرف من العرب هذه المعاقدات بيعَا؛ دليل 
E EEE EE‏ 

فإذا لم يكن لهد ق الرع ولا ن الل اة امرجم فا إل عرف الان 
وعاداتہم؛ فما سكّوه بيعًا فهو بيع» وما سكّوه هبة فهو هبة). 

قال أبو العباس القراق رَحدًألة: «ما لا ضابط له» ولا تحديد وقع في 
الشرع؛ على قسمين: 

TT 

شترط أله كاتت؛ يكفي في هذا الشرط مُسكّى الكتابةء ولا يحتاج إلى المهارة 
فيها فى تحقيق هذا الشرط وكذلك شروط السَكَّم في سائر الأوصًاف وأنواع 
لري باتصر عل اها دون مرت شب مُعيةٍ منها. 

والقسم الآخر: ما وقع مُسقطًا للعبادات لم يكتف السَرعٌ في إسقاطها 
مسك تلك المشاق» بل لكل عبادة مرتبة عة من مشاقّها المؤثّرة في إسقاطهاء 
فما الفرق بين العبادات والمعاملات؟ 

جوابه: العبادات مشتملة على مصالح العبادء ومواهب ذي الجلال» وسعادة 
الأبد؛ فلا يليق تفويتها بمسكى المشقّة مع يسارة احتمالها؛ ولذلك كان ترك 


الترخحص ف کثیر من العبادات آولیٰ» ولان تعاطي العبادة ‌ المشقة آبلغ ف 


.)۲۸١ ۲۸٤ /۱( الفروق‎ )۱( 


هك ٠.١‏ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
إظهار الطّواعيةء وأبلغ في اقرب ولذلك قال عَيَيالكَله: «أفضل العبادات 
أحمزها». آي أشقهاء وقال: «أجرّك على قذر تَصبك». 

وأا المُعاملات فتحصل مصالحها التي بذلت الأعواض فيها بمُسكى 
حقاقق الشرع والشروط بل التزام غير ذلك يودي إلى كثرة الخصام ونشر 
الفساد وإظهار العناد». 

وهنا ألفاظ تنازع العلماء فيها هل لها حدٌ شرعي أو ليس لها إلا حدّ عرني؛ 
كالمشتة الي يوشت ماق إلر خصة؟ 

قال أبو العبّاس أحمد بن إدريس القراق اة" : «ما ضابط المشقة 
المؤثرة في التحخفيف من غيرها؟ فإنًا إذا سألنا الفقهاء يقولون: ذلك يرجع إلى 
العُرف. فيحيلون على غيرهم» ويقولون: لا تُحدَّدٌ ذلك. ولم يبق بعد الفقهاء إلا 
العوام» وهم لا يصح تقليدهم في الدّين» ك إن الفقهاء من جملة أهل العرف» 
فلو كان في العرف شيء لوجدوه معلومًا لهم أو معروفا. 

هذا السوال له وفع عند التحقيق - وان کان سهلَا في بادي الرَي 


0 


أ 


أن ما لم يرد فيه الشرع بتحديل؛ يتعينْ ن تقريبه بقواعد الشرع؛ لان التقريب 
SG sS‏ 
Î‏ 


فيحققه بنص أو إجماع أو استدلالٍ» ثم ما ورد 


.)۲۸٤١ ۲۸۳ /۱( الفروق‎ )۱( 


ما لیس فيه حذ شرعي ولا لوي فالمرجع العرف د کل ٠.۰‏ بزو 
OB e E AS E ak‏ 
E‏ الاي بالقمل في الح ميخ للحَلّتق 
بالحديث الوارد عن كعب بن عَجْرة عنة؛ فاي مرض آذى مثله أو أعلى منه 
أباح» وإِلا فلاء والسفر مبيح للفطر القش؛ فیعتبر به غيره من المشاق». 

ي الغ 

نسبية كما قال التي لاة: «لولا أن شق ى على متي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) 
متفتق عليه. 

وقد تكلم العلماء 2 شروط المشقة التي تجلب التيسير فقالوا: 

١‏ - أن تكون من المشاق التي تنفكٌ عنها العبادة؛ لان مقتضى الاختبار 
والتكليف أن يكون في العبادات والطاعات مشقة معتادة؛ فالمشاق التي لا تنفك 
عنها العبادة لا أثر لها في التخفيف؛ كمشقة الصوم في شدّة الحرّ» وطول النهارء 
قال المقري رَحمةآده : «الحرج اللازم للفعل لا يسقطه». 

E le SANE REE O 
التكلت ال طاق رها لا تار و ال رة قال هال و کت‎ 
N 

- أن تكون المشقة حقيقيّة؛ أي من المشقات المستندة إلى الأسباب التي 
رخص لأجلها الشارع؛ كالسفرء والمرض» والجنون» والإكراه» وما جرى مجراها. 


2 


آله نه کا 


(۱) قواعد المقري .)۳۲٣/۱(‏ 


هك ٠.١‏ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالاول 

قال العامة الشاطب رجاه ي 
العادة» التي ق : «إن كان العمل يودي الدوام 
a E aS‏ 
ماله» أو حال من أحواله؛ فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد. وإن لم يكن فيها شيء 
من قالغال ف ها ف اناف ةاون ت فة فاخرال الان كلها 
كلفة في هذه الدّار؛ في أكله وشربه وسائر تصرُفاته» ولكن جعل له قدرة عليها بحيث 
تكون تلك التصرّفات تحت قهره» لا أن يكون هو تحت قهر التصرّفات» فكذلك 
التكاليف؛ فعلى هذا ينبغي أن بُفهم التكليف» وما تضكّن من المشقة). 

ومشاق الطّاعات الكلام في مقدارها الذي يجوز بسببه الأخذ بخص 
الشريعة بشروطها؛ لا يوجب لأحد التثبيط عن الطّاعات التي فيها مشاق 
محتملة أكثر من غيرهاء قال ابن الوزير هاه : «التَعرّض لذكر المشاق التي 
في طلب العلم والح والجهاد وسائر أعمال البرّ على سبيل التوعير لمسالكهاء 
والإحالة لبلوغ مراتبها؛ عكس ما جاءت به الشرائع» ودعت إليه الأنبياء عليهم 
السلام» وكان عليه الأئمة والوعًاظ وإنّما الستة تيسير الأمور على من عَسُرت 
عليه وتذكير القلوب الغافلةء وتنشيط التفوس الفاترة؛ ولهذا شرعت الخطب» 
کی ا و ا اعا ا 
يصعب على التفوس). 
(۱) الموافقات (۲/ .)٠۲۳‏ 
(۲) الروض الباسم في الب عن سئَة أبي القاسم (۱/ ۸۲ء ۸). 


ما لیس فيه حد شرعي ولا لغويء فالرجع العرف  --‏ جهو ۷ وړ 

e O I O CC 
والواجب» وما لا يجوز منه؛ مرذه إلى المشروع؛ قال تعالی: لوڪ ان‎ 
E E E A E 
O E 

قال ابن القيّم رجاه : «الكيّس يقطع من الْمسَاَة بصِحة الْعَزِيمة وعلو 
الهكة وَتجُريد الْقَضد وَصِكة اة مَعَ العمل القَليل أَضَعَاف أَضَعَاف ما يقطعة 
الفارغ من ذلك مَحَ التعب الكثير وَالسّفر المُشقٌ؛ إن الَعَِيمَة والمحبة تهب 
المَسَقَة وتطيّب السيرء والتقدم والسبق إلى الله سَبْحَانة نَا هر بالهمم وَصدق 
الرَعبة والعزيمة؛ فيتقدّم صَاحب الهمّة مَعَ سكونه صّاحب الْعَمَّل الكثير 
بمراحل» قن ساواه في همُته تقدم عليه بعَمَله). 


%# *# ¥ 


(۱) الفوائد (ص‌۷٠۲).‏ 


ه4 ٠.۸‏ # هز الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


وک 


التصحيف فى ری ا 


وأثره في الأحكام 


وقع بعض الرُواة في تصحيف لألفاظ الحديث التبوي» ووقع بسبب هذا 
التصحيف اختلافٌ في معاني هذه الألفاظء وما انبنى على ذلك من الأحكام؛ 
لذلك قام العلماء بتحرير الألفاظ النبويّة بالاعتماد على الرّوايات الصحيحة 
وتمييزها من الرّوايات الخاطئة التي وقع فيها اللصحيف. 

مثال: التدمية من العقيقة؛ قيل: بمشروعيتها؛ لوقوع الرواية بهاء وقيل: إنه 
خطاً من الرّاوي بسبب لثغة في لسانه. 

قال ابن القَيّم رأة : «إن قيل: كيف تصنعون في رواية همام عن قتادة في هذا 
الحديث: «ویدمى». قال همام: سئل قتادة عن قوله: «ویدمّی»؛ کیف یصنع بالّم؟ 
فقال: إذا بحت العقيقة أحذت منها صوفةء واستقبلت با أوداجهاء ثم وضع على 
يافوخ الصَبيّ حت تسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد ويُحلق. 

وقيل: اختلف الاس في ذلك؛ فمن قائل: هذا من رواية الحسن عن سمرة» 
EE Nees lg ob‏ 


ت a.‏ ¥ 2 2 
صحيح؛ صححه الترمذي وغيره» وقد ذكر البخاري في «صحيحه» عن حبيب 


(۱) زاد المعاد (ص‌۲۸۸۰۲۸۷). 


التصحيف في الرواية وأثره في الأحكام د ههو ٠.١‏ بور 
حديث العققة؟ فستالة فقال: سمعته من سمرة. 

ثم اختلف في التدمية بعدٌ؛ هل هي صحيحة أو غلط؟ على قولين؛ فقال أبو 
داود في «سننه»: هي وهم من هام بن یحیئ. وقوله: ويدمّی. ّما هو: «ويْسّی». 
وقال غیره: کان في لسان هام لَنْعَة فقال: «ويْدىّى». وإِنّما أراد أن يسكّى» وهذا لا 
يصح؛ فإن هماما وإن كان وهم في اللفظ ولم يمه لسانه» فقد حك عن قتادة صفَة 
التدميةء وأنّه سنل عنها فأجاب بذلك» وهذا لا تحتمله اللْثغة بوجه. 

فإن كان لفظ التدمية هنا وهمّا؛ فهو من قتادةء أو من الحسن» والذين أثبتوا 
لفظ التدمية قالوا: إِلّه من ستة العقيقة» وهذا مروى عن الحسن وقتادة. والّذين 
متعوا التدسة؟ كمالك والشافيق وأخمد وإساي؟ قالرا وود اغا 
Bl‏ هو «ويسمیٰ». قالوا: وهذا كان من عمل آهل الجاهلية» فأبطله الإسلام؛ 
بدليل ما رواه أبو داود» عن بريدة بن الحصيب» قال: «كَتًا في الجاهاية إذا ولد 
لأحدنا غلام ذبح شا ولطخ رأسه بدمهاء فلا جاء الله بالإسلام کنا نذبح شاق 
E‏ 

قالوا: وهذا وإن كان في إسناده الحسين بن واقلِ ولا يحتجٌ به» فإذا انضاف 
ا قول التب 5 «أميطوا عنه الأذى»» والدّم أدئ؛ فكيف يأمرهم أن ا 
بالأذیئ؟! 

قالوا: ومعلوم أن النبيّ يا عق عن الحسن والحسین بکبش کہش» ولم 


يدم ما» ولا کان ذلك من هدیه» وهدي أصحابه. قالوا: وکیف یکون من ستته 


جه ٠٠١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
E E a‏ 
الجاهلكة). 

والعقيقة نفسها اختلف العلماء في معناها لهه فمنهم من قال: هو الشعر 
يماط عن المولود. والإمام أحمد رَجَةألَهُ يقول: هو الذبح. والمقصود به: فداء 
الصَبي بذبح الشَاة والشّاتين؛ طاعة له» وفكًا لرهن شفاعته عن والديه أن تحبس. 

قال الحافظ ابن عبد الب ردأ : «أما العقيقة في اللغة؛ فزعم أبو عبيد 
عن الأصمعي وغيره أن أصلها: الشعر الذي يكون على رأس الضبي حين ولد 
قال: وإتّما ميت الشاة التي تذبح عنه عقيقة؛ لاله يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح. 
قال: ولهذا قيل في الحديث: «وأميطوا عنه الأذئ». يعني بالأذى ذلك الشعر. 

قال أبو عبيد: وهذا مما قلت لك: إِنّهم ربما سكّوا الشيء باسم غيره» إذا 
كان معه أو من سببه؛ فسّميت الشاة عقيقة لعقيقة الشعر» وكذلك كل مولود من 
البهائم؛ فإن الشعر الذي يكون عليه حين يولد عقيقة وعقة؛ قال زهير يذكر 
حمار وحش: 


° 
ء۶ 


es ۶‏ 4 ا ر 8 
اذالك ام اقب|ا طن جاب علبە من عقبقتهەعفاء 


يعني صغار الوبر. 
وقال ابن الرقاع في العقة يصف حمارًا: 
تحسرت عقة عنها أن لها واجْتاب أخری جديدًا بعدما ابُتقلا 


.)۲۹٩ ۰۲۹٤ /۹٩( فتح الب‎ )۱( 


التصجيف في الرواية وأثرهضي الأحكام د جهو ١١١‏ بخ 

قال: يريد أنه لما فطم من الرضاع» وأكل البقل؛ لق عقيقته» واجتاب 
أخرئ؛ وهكذا زعموا يكون. قال أبو عبيد: العقة والعقيقة في الاس والحمن 
ولم يسمع ني غير ذلك. 

قال بو عمر - ابن عبد البر - : «هذا کله كلام أبي عبید وحکایته» وما ذکره 
في تفسير العقيقة». وقد أنكر أحمد بن حنبل تفسير أبي عبيد هذا للعقيقة» وما 
ذكره عن الأصمعي وغيره في ذلك» وقال: إنما العقيقة الذبح نفسه. وقال: ولا 
وجه لما قال أبو عبيد. 

واحتجٌ بعض المتأخرين لأحمد بن حنبل في قوله هذاء بأن قال: ما قال 
أحمد من ذلك» فمعروف في اللغة؛ لألّه يقال: عق: إذا قطع» ومنه يُقال: عق 
والديه إذا قطعهما. 

قال بو عمر - ابن عبد البر -: يشهد لقول أحمد بن حنبل قول الشاعر: 
بلاد بهماعق الشباب تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها 

وھ کے ی ع ا ا ا ا 
الرماح -: 
بلاد بهانيطت على تمائمي وقطعن عني حين أد ركني عقلي 

وقول أحمد في معني العقيقة في اللغة؛ أولى من قول أبي عبيد» وأقرب 
وأصوب» والله أعلم». 


فما وقع فيه بعض الرواة في الخطأ برواية لفظ التَبي بيا باللخة العرفيّةء هذا 


هك ٠٠۲‏ إذي_ - الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالاول 
خطاً مردود عل راویه» وهو عادة يقع من الرواة الضعفاء» ویمکن تمييز خطئه 
ومعرفته بالاعتماد على رواية الثقات للحديث. 

مثال (۳): قال الترمذي: حدثنا هناد حدّثنا قبيصة عن جرير بن حازم عن 
SENE AEE eA‏ قال أت 
الي بي فقلت: يا رسول اله! إنّي طلَمَّت امرأتي البتة. فقال: «ما ردت بها؟». 
قلت: واحدة. قال: «والله؟). قلت: والله. قال: «فهو ما أردت)' 

قال الترمذی جاده ا ی هاا 

فهذا الحديث أولا مضطَرب في متنه» قال الترمذى رَجةألة: «سألت 

محمَدًّا عن هذا الحديث» فقال: فيه اضطراب» ويُروى عن عكرمة عن ابن 
عباس عتا أن ركانة طن امرأته ثلانً». 

وقال ابن القيّم رَمَادهً: «وقد شهد إمام أهل الحديث بأن فيه اضطرابًاء 
هکذا قال ا في الجامع» وذكر عنه في موضع آخر: أنه مضطرب. فتارة 
I E E be‏ 

وقال الإمام أحمد: وطرقه كلها ضعيفة». 

وقال ابن القَبّم أيضصًا ردا“ : «الأئمة الأكابر العارفون بعلل الحديث 
(۱) جامع الترمذي» کتاب الطلاق» باب ما جاء في الرجل یطاق امرآته اله (ص ۲۸٥‏ - رقم .)۱١۷۷‏ 
(۲) جامع الترمذي ( ص۰۲۸۹ .)۲۸٦‏ 


(۳) زاد المعاد ٣۳ /٥(‏ ۲). 
)٤(‏ إعلام الموقعين (۳/ »)٤٤‏ ونقل الكلام عن شيخه ابن تيميّة. 


التصحيف في الرواية وأثره في الأحكام_ هي ٠٠۳١‏ بخ 
والفقه؛ كالإمام أحمد» وأبي عبيد» والبخاري؛ ضعَفوا حديث «البتة»» وبيّنوا أن 
رواته قوم مجاهيل لم تعرف عدالتهم وضبطهم» وأحمد أثبت حديث اثلاث 
وبين أنه الصواب» وقال: حديث ركانة لا بث ت آنه طن مرآ الوق روات عه 
حديث ركانة في «البتة» ليس بشيء؛ لان ابن إسحاق يرويه عن داود ‏ بن الحصين 
عن عڪرمة ن این عباس ٠‏ ا أن ركانة طلق امرأته ثلاء وأهل المدينة 
يُسممّون الثلاثة البتة. قال الأثرم: قلت لأحمد: حديث ركانة في البتة. فضعفه». 

مثال a :)٤(‏ قال رسول الله 
کل: «التار جبار»“ 

قال الخطابي رجةألة: «لم أزل أسمع أهل الحديث يقولون: غلط فيه 
عبد الرزاق إنما هو: «البئر جبار». حتى وجدته لأبي داود عن عبد الملك الصنعاني 
عن معمر؛ فدلّ على أن الحديث لم ينفرد به عبد الرزاق. هذا آخر كلامه. 

وعبد الملك الصنعاني: ضعّفه هشام بن يوسف» وأبو الفتح الأزدي. 

وقال بعضهم: هو تصحيف «البئر»» أن آهل اليمن .يميلون. «التار» 
يكسرون النون» فسمعه بعضهم على الإمالة؛ فكتبه بالياء» فنقلوه مُصََمَا 

فعل هذا الذي ذكره: هو على العكس مما قاله» فإن صح نقله فهو: النار 
يوقدها الرجل في ملكه لأرب» فتطيرها الريح» فتشعلها في مال أو متاع لغيره» 


(۱) ورواه النسائي في السنن الکبری (۲/ ۸۸4 - رقم .)٥۷٥۷‏ 
(۲) معالم السنن (۳/ .)٥٠۷‏ 


هكل ٠٠‏ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالاول 
بحيث لا يملك ردها فیکون هدرًا». 

وكما وقع التَصرّف من بعض الرواة في تغبير الألفاظ الشَرعيَة إلى ألفاظ 
عرفيّة» وقع كذلك تصرف من بعض الرواة في تغيير الألفاظ من مسمُى شرعيٍ 
إل مسمّی شرعي آخر له حقيقته الخاصّة به. 

مثال: نحر التبي بيه في حجَّة الوداع يوم النحر عكّن اعتمر من نسائه البقرء 
فتصرّف أحد الرواة بلفظ «نحر» وقال: «ضحّى)» وبين العبارتين فرق ظاهر؛ 
فليس على الحاج أضحية وإنّما عليه الهدي إذا كان قارنًا أو متمتعًا. 

قالت عائشة رتفعتها: حرجنا مع رسول الله ية لخمس بقين من ذي 
القعدة لا نر إلا الح فلما دنونا من مكة أمر رسول الله ل من لم يكن معه 
هدي إذا طاف وسعى بين الغا والمروة أن حل» فدخل علينا يوم التحر بلحب 
بقر» فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله ية عن أزواجه. رواه البخاري» كتاب 
الحجَ» باب ذبح الرَّجل البقر عن نسائه من غير آمرهنْ. 

قال الحافظ ابن حجر رأة : «وقد رواه المصتف في الأضاحي ومسلم 
أيصًا من طريق ابن عيينة عن عبد الرّحمن بن القاسم بلفظ: «ضحّى رسول الله 
ية عن نسائه البقر». ولم يذكر ما زاده عكار الذهني» وأخرجه مسلم أيضًا من 
طريق عبد العزيز الماجشون عن عبد الرّحمن لكن بلفظ «أهدى» بدل «ضخّى» 
والظّاهر أن اصرف من الرواة؛ لاله ثبت في الحديث ذكر التحر فحمله بعضهم 


(۱) فتح الباري /٤(‏ 0۱). 


التصجيف في الرواية وأثره في الأحكام د جه ٠٠١‏ بخ 
على الأضحية؛ فان رواية أبي هريرة عن صريحة في أن ذلك كان عن 
اعتمر من نسائه؛ فقويت رواية من رواه بلفظ «أهدئ»» وتبين آنه هدي التمتع؛ 
فليس فيه حجًة على مالك في قوله: لا ضحايا عل آهل مت. وتبيّن توجيه 
الاستدلال به على جواز الاشتراك في الهدي والاأضحيةء والله أعلم». 

ومن الأحاديث التي وقع التصرّف ني ألفاظهاء ووقع بسببه اختلاف الفقهاء 
في أحكامه: حديث حذيفة بن اليمان رضعنة. قال: قال رسول الله كل: «لا 
تشربوا ني آنية الذّهب والفصةء ولا تأكلوا ني صحافها؛ فإِّها لهم ني الدنيا ولكم 
في الآخرة). متفق عليه. 

هذا الحديث رواه البعض أو احتحّ به» وديا الحديث بلفظ «الاستعمال»» 
وهذا حكمه لو كان لفظه كذلك يفيد عموم النّهي عن استعمال الذّهب والفضة» 
وال اة ان ودی خف رفول الله ل کما حدّث به فان لفظ «الأكل 
ال ل غاا وراه N‏ بالأخص على الع وإِنّما ستدلٌ 

قال العامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رَحَهاهة: «من شوم تبديل اللفظ 
التبوي بغيره» فإلّه ورد بتحريم الأكل والشرب فقط» فعدلوا عن عبارته إلى 
الاستعمال» وهجروا العبارة النبويّة» وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم». 

والحديث لو ورد بلفظ اهي عن «الاستعمال»؛ فان دلالته عل تحریم 


(۱) سبل السّلام (ص۳۷). 


هك ٠٠١‏ خي الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالاول 
عموم استعمالهما دلالة مطابقة» وهو وارد بلفظ التهي غاا رارت 
وهو عند عامة العلماء دلالته على تحريم الاستعمال دلالة تضمن؛ لأ معن 
اللّهي: هو اللّهي عن المخيلة والرف والأكل والشرب غالب استعمال الأنية 
فلا يتقيد به الحكم» والله آعلم. 

قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رَةآد: «كره كثير من أهل العلم الوضوء في 
آئية الذّهب والفصة؛ وذلك أن الل بكي لكا حرم الأكل والشرب في آنية الهب 
والفصةء وهو باب من أبواب استعمالها والانتفاع بها؛ كان كذلك غير جائز الوضوء 
فيها؛ لأنٌ المتوضى فيها مستعمل لها ومنتفع با). 

وهناك عِلَة أخرى غير السّرف» والمخيلة في اهي عن الأكل والشّرب ف 
آنية الّهب والفضة؛ وهي التشبّه بالكمًارء دل على ذلك قوله ياء في الحديث: 
کک کک 


کج دال و(۲). 


بآنية الاه وافقة ز ف الذنياء ف ولهذا کان العلماء 
وقال افخافظ اين عند ال ا :ان الل فى ذلك - وال أعلم - 


التشته بالجبايرة وملوك الأعاجم» والسّرف والخيلاء» وأذى الصالحين 


.)٤١١ ١٤۳١ /۱( الأوسط‎ )۱( 


(۲) اقتضاء الصراط المستقيم (۱/ .)١١١۳٠١‏ 
(۳) التمهید .)٠٠١/۱١(‏ 


التصجيف في الرواية وأثرهض الأحكام د جهو ۷ا بخ 
والفقراء» الذين لا يجدون من ذلك ما بم الحاجة إليه». 

قال ابن قدامة المقدسي رهآ : «يحرم استعمال الآنية مُطلقًا في الشرب 
والأكل وغيرهما؛ لان لص ورد بتحريم الشرب والأكلء وغيرهماني معناهما. 

ويحرم ذلك على الرجال والساء؛ لعموم الت فيهماء ووجود معنى 
التحريم في حقّهماء وإّما أبيح التَحلّي ني حن المرأة لحاجتها إلى ارين لوج 
والتجمّل عند وهذا يختص الحلي» فتختص الإباحة به. 

فصل: فأمًا المصَبَّبٌ بالذهب أو الفضةء فإن كان كثيرًا؛ فهو محرَمُ 
حال» ذهبًا كان أو فضة» لحاجة أو لغيرهاء وبهذا قال الشافعي. 

وأباح أبو حنيفة المْصَبَّبَ بالذّهب أو الفصّة» وإن کان كثيرًا؛ لاله صار تابعًا 
للمباح» فأشبه المُْصَبَبَ باليسير. 

SNE ls AE SC SS 
أبوابًا من فضة» أو ذهب» أو رُفوفا؛ فإنه يحرم» وإن كان تابعًاء وفارق اليسير؛‎ 
فإلّه لا يوجد فيه المعنى المُحرّم.‎ 

إذا ثبت هذا؛ فاختلف أصحابناء فقال آبو بكر: بباح اليسير من الذهب 
والفضة؛ لما ذكرنا. وأكثر أصحابنا على أنه لا يباح اليسير من الذهب» ولا بباح 
TT‏ 


وأا الفصةء فيباح منها اليسير؛ لما روى أ نس رصوادڪَته: «آن فدح رسول الله عا 


.)٠٠١٤/١( المغني‎ )۱( 


جه ٠۱۸‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
انكسر؛ فاتخذ مكان السب سلسلة من فضة». رواه البخاري. ولأن الحاجة 
تدعو إلیه» ولیس فيه سرف ولا خیلاء). 

وة التحلي ا ا والتختم بالفضة للرجال» هو هذا المقذاز 
المباح منه» ويباح أو يكون رخصة للحاجة؛ كربط الأسنان بالاّهب وإصلاح 
الال اة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رها : «لا يلزم من إباحة التزين على البدن 
إباحة المنفصل» كما في آنية الذهب والفضة؛ فإنّهم اتفقوا على أن استعمال ذلك 
حرام على الزوجين: الذكر والانثي. 

وإذا تبيّن الفرق بين ما يسميه الفقهاء في هذا الباب: حاجة» وما يسمّونه: 
ضرورة» فيسير الفضة التابع بباح عندهم للحاجة» كماني حديث نس رخ كنة: 
دان قدح رسول الله ب لكا انكسر؛ شُعّب بالفضة»» سواء كان الشاعب له 
رسول الله یا أو کان هو أنسًا. 

وأا إن كان اليسير للزينةء ففيه آقوال ني مذهب أحمد وغيره: التحريم» 
والإباحة» والكراهةء قيل: والرابع: أنه بباح من ذلك ما لا يباشر بالاستعمال. 
وهذا هو المنصوص عنه» فيّتهى عن الضبَّة في موضع الشرب دون غيره» ولهذا 
كره حلقة الذهب في الإناء اتباعًا لعبد الله بن عمر كفتك في ذلك؛ فإِلّه كره 
ذلك» وهو أولى ما اتبع في ذلك». 


.)۸٥ ۸٤ /۲۱( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


تحريرمعاني الألفاظ اللغوية بما يتوافق مع المعاني الشرعية د جه ٠٠١‏ بخ 


۷ 
۳ تحرير معاني الألفاظ اللخوية 0 
بم يتوافق مع المعاني عة 


وروت بقن اكاد ار ى امرس ارفا عاد غ يږ 
المعهود من مقتضاها اللخرى» أو يدل غل معتل احص من معتاها اللوي 
العا» فهذه الألفاظ إذا لم تفهم أو تفسر بما يقتضيه سياقهاء وبما یتوافق مع 
معاي ارغ والأة في بعض معانيها الخاصّةء وإِلا اضطرب خطاب الشرع 
و ¿ طالب العلم معناها. 

مثال :)١(‏ حديث الإسراء والمعراج المشهور؛ فقد قال فيه موسى 
يولك : «إن غلامًا بُعث بعدي»» ومعلوم أن التي ياء أوحي إليه بعد بلوغ 
الأربعين» قال الحافظ البغويّ رَجةآللهُ في توجيهه": «قد تسمّي العرب 
المستجمع للسَنٌ غلامًا ما دامت فيه بقَيّة من قَوّة. 

مغال (۲): النزاع الذي وقع بين العلماء في الأضحية ب«العتود». 

عن زيد بن خالد الجهني روكت قال: قسم رسول الله ية في أصحابه 
ضحاياء فأعطاني عتودًا جَذَعًا. قال: فرجعت به إليه» فقلت: إنه جَذّع. قال: 


mM 


«صَحٌ به)» فضحیت. رواه آبو داود. 


(۱) شرح الستة (۱۳/ .)۳٤١‏ 


ه4 ٠٠١‏ اذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

قال ابن القيّم رمال “: «حديث عقبة بن عامر يكنة: فإنّما وقع فيه 
الإاشكال من جهة أنه جاء في بعض ألفاظه أنه يثبت له جذعة. وقد ثبت في 
الصحيحين «أن السب بلا أعطاه غنمًا يقسمها على صحابته ضحاياء فبقي عتود» 
فذكره لَب اة فقال: ضح به أنت». فظٌ من قال: إن العتود هو الجذع من ولد 
ال اكا رو ها ال شكال عة روا ف ن كر غ الف ف 
هذا الحديث: «ولا رخصة فيها لأحد بعدك». 

ولكن العتود من ولد المعز: ما قوي ورعي» وآتی عليه حول» قاله الجوهريّ» 
وكذلك کلام غيره من أئمَة اللغة قريب منه. قال بعضهم: ما بلغ السّفاد. وقال 


$ 


A 


بعضهم: ما قوي وشبّ. وغير هذا؛ فيكون هو الثنيّ من المعز فتجوز الصحية به. 

ومن رواه: «فبقي جذع». لم يقل: فيه جذع من المعز. ولعلّه ظنَ أن العتود 
هو الجذع من المعز؛ فرواه كذلك» والمحفوظ: «فبقي عتود». وني لفظ: 
«فاآصابني جذع»» ولیس يفي الصحيح إل E Ob‏ وأمًا «جذع من 
المعز»؛ فليس في حديث عقبة؛ فلا إشكال فيه. 

فإن قيل: فما وجه قوله: «ولا رخصة فيها لأحد بعدك»؟ قيل: هذه الزيادة 
غير محفوظة في حديثه» ولا ذكرها أحد من أصحاب الصّحيحين» ولو كانت في 
الحديث لذكروهاء ولم يحذفوها؛ فإِلّه لا يجوز اختصار مثلهاء وأكثر الرُواة لا 
RSL‏ 


(۱) تذیب سنن ابی داود /٤(‏ ۱۰۳۰۱۰۲). 


تحرير ماني الألفاظ الغوية بما يتوافق مع امعاني الشرمية___ هيو ٠٠١‏ خي 

وأمّا حديث زيد بن خالد الجهنئ؛ فهو - والله أعلم - حديث عقبة بن عامر 
الل ا عل ان ساق اومن اة ابوا کت ارد 
وقسمة الصحايا؛ إلّما كانت مع عقبة بن عامر الجهني» وهي التي رواها 
أصحاب الصحيح. 

ا جاء من قوله: «فقلت: إِلَه جذع من المعز». 
وهذ اللَفظة إلّما ذكرها عن أبي إسحاق السبيعي: أحمد بن خالد الوهبن عنه». 

مثال (۳): ومن ذلك قول عمر ركن ما لنا وللرّمل؟ إنما كنا راءينا المشركين 
وقد آهلكهم الله» شيء صنعه رسول الله ب فلا نحبٌ أن نتركه. رواه البخاري. 

رمل التبي ياه كان في عمرة القضية» بعد أن منعهم المشركون من العمرة في 
عمرة «الحديبية)؛ فكان نسك الصحابة ایتشر نسکا وجهادا. 

وعمر رةعَتة لم يرد بقوله: «راءينا المشركين). ما يضاد التوحيد» وإنما 
قصد ما يحقتق التوحيد» ومقصود الفاروق عمر بن الخطاب ريَْكنة؛ إظهار 
القوّة والجلد والنشاط في طاعة الله وعبادته؛ إخلاصًا لله وجهادًا في سبيله» 
لاغاظة العدوٌ الذي جلس ينظر أداء الي بي وأصحابه لنسك العمرة مستهزئين 
بہم مرددین فریتهم: «يقدم علیکم آصحاب محمد وهنتهم حمّیٰ يثرب»» وقد 
ظهر للكافرين قَرّة التي بي وأصحابه في جهادهم حت فتحوا مكة ودخل 
الاس في دين الله آفواجًاء وأزيلت الأصنام التي كانت حول الكعبة» ومع 
المشركون من الطواف ودخول الحرم بعد ذلك. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجهأدة: «کان الرّمل جهادًا ثم صار نسكا». 


جه ٠۲١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
فالرمل الذي كات اعدا قله إغاطة الكافرين الذي هى من الجهاة واجل 
الطاعات؛ ارلا بوت موا ظط آلٽڪقار ولا يتالوت من عدو تنک لا كيب 
A EE TO‏ 
العاشرة من الهجرة» فعله التي بيه وأصحابه. 

قال الطَبري رَه رجة آله : «ثبت أن التي ية رمل ولا مشرك يومئذ - حجَّة 


الوداع - بمكة يرائى بالرّمل؛ فكان معلومًا آنه من مناسك الحج». 


(۱) شرح صحیح البخاري /٤(‏ ۲۸۸). 


تحريف الفلاسفة والقرامطة للألفاظ اللغوية_ م جهو ٣‏ إخوي 


۷ 
یک د 
تحريف الفلاسفة ) 
والقرامطة للألفاظ اللُخوية 


الفلاسفة والقرامطة والرّافضة الباطنيّة؛ أفسدوا معاني القرآن بتحريفاتهم 
التي لا يدل عليها لخة ولا استعمال الشرع ولا فهم الصحابة. 


1 و 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَآله: «يزعم القرامطة أن - القرآن - له 
باطتا يخالف الظاهر» كما يقولون: إن الصلاة معرفة أسرارهم» والصيام كتمان 
أسرارهم» والحج زيارة شيوخهم». 

وتحريفاتهم عجيبة بعيدة عن دلالة الألفاظ وفهم العقلاء: 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رَجَهأة": «إن ما ذكره في قصة إبراهيم الخليل 
عييالشاح من أنه أراد بالكوكب - القمر والشمس -: ما يذكره المتفلسفة من 
العقول والنفوس كماف «المشكاة». 

وان الاس هي «العقل»؛ لكونه هو المفيض على النفس؛ كالشمس مع 
القمر» وهم مضطربون ني هذا التأويل؛ فإن العقول عندهم عشرة» والنفوس 
تسع» والشمس والقمر اثنان» والكواكب كثيرة؛ فلا ينطبق هذا على هذا. 
(۱) السبعينية (ص١“").‏ 
(۲) السبعينية ( ص٤٥۳‏ - .)"٠١١‏ 


هكل ٠٠١‏ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

ولهذا كلامهم في المطابقة مضطرب كما تقذّم» وملحَصه أنه: جعل الكواكب هي 
النفوس المتعدّدة» وجعل القمر كنفس الفلك التاسع» وجعل الشمس هي العقل. 

لكن المقصود أن هذا مما يُعلم بالاضطرار آنه ليس هو المراد بالآية» ولم 
يقله أحد من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين؛ بل قد اتفق كل من تكلم في 
تفسير القرآن من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من علماء المسلمين» على أن 
المراد بالك وكب والقمر والشمس؛ ما هو معروف من مسميات هذه الأسماءء 
وهذه الأعيان المشهودة المستكثرة» ولا كان أحد من الصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمين؟ ثبت العقرل والتقرس كما يشتها هزلاء المتفلسفة. ولا الملاتكة 
E SES‏ 

وما يذكرونه من العقول والنفوس» فضلَا عن أن تسميها عقولا ونفوسًاء بل 
E E TUT‏ 

ولفظ الكوكب والشمس والقمر» معرَفا بلام التعريف» والبزوغ والأفول؛ لا 
يحتمل ما يذكرونه من العقول والنفوس في لخة العرب بوجه من الوجوه. 

والذين نقلوا القرآن لفظه ومعناه عن الرّسول إبلا؛ قد عَلم بالتواتر 
والاضطرار عنهم أن المراد بالشمس والقمر؛ الشمس والقمر» كما أن ذلك هو 
المراد يدي N‏ قران كقوله تحال ون توان اهاز 
E E O POE AT e OE‏ 
اه عدوت 4 [فصلت: ۳۷]). 


وتحدث العامة عبد الرّحمن السعدى رمه 


0 


تحريف الفلاسفة والقرامطة للألفاظاللغوية د جهو ٠١‏ بور 
لآدم يالام في القرآن» فقال: «هي من أعظم القصص التي اتفقت عليها 
الرسل» ونزلت بها الكتب السماويّة» واعتقدها جميع أتباع الأنبياء من الأوّلين 
والآخرين» حتى تَبْعّث في هذه الأزمان المتأخرة فرقة خبيثة زنادقة أنكروا جميع 
اوت به الله و كرو ا وجو الارئء وك توا من الغلرم إل العلرة 
الطبيعيّة التي وصلت إليها معارفهم القاصرة). 

وقال العامة السعدي متمُمًا: «تسرب على بعض المسلمين من هذا 
المذهب الدهريٌ بعض الآثار والفروع المبنيّة على هذا القول؛ إذ فشر طائفة من 
العصريين سجود الملائكة لآدم أن معناه: تسخير هذا العالم للآدميين» ون 
الموادً الأرضيّة والمعدنيّة ونحوها؛ قد سخرها الله للآدمي» وأن هذا هو معن 
سجود الملائكة. 

ولا يستريب مؤمن بالله واليوم الآخر أن هذا مستمدٌ من ذلك الرأي الأفِنء 
ونه تحريف لكتاب الله» لا فرق بينه وبين تحريف الباطنية والقرامطة» وأنه إذا 
A A RN E A EEE ARE‏ 
القرآن» وانقلب القرآن بعدما كان تبياتًا لكل شيء وهدى ورحمة رمورًا يمكن 
كل عدو للإسلام أن يفعل بها هذا الفعل؛ فيبطل بذلك القرآن» وتعود هدايته 
إضلالاء ورحمته نقمة» سبحانك» هذا بہتان عظيم!». 

# ¥ 


(۱) تيسير اللطيف المتان (ص۷۷١).‏ 


(۲) تيسير اللطيف المتان (ص۷۸۰۱۷۷١).‏ 


جه ٠٠١‏ إو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


Vv 
ری کد‎ 
أمر النبي بالمحافظة‎ 


ن 
4 


على الألفاظ الشرعيّةء 


4 اهو 


وعدم استبدالها بالعرفية 


4 2 


كان للعرب في الجاهلية ألفاظ عرفية أبطلها الله» ولم يرتب عليها حكم 
الجاهلية الذي قصدوه وأمر الي بي أصحابه باستعمال الألفاظ الشَرعيّة في 
تاها القصر د من ذلك الها ققد كان ستل آهل الجاهلة ف الطدق: 
وظاهر وس بن الصامت رَكَهَعَنةُ من زوجه على ما كان عليه في الجاهليةء حيث 
قصد به الطّلاق» وأجرى عليه التي اة حكم السريعة الظّهار دون الطّلاق. 

قال ابن القيّم رهآ : «نص أحمد رهه على آنه إذا قال: أنت 
كظهر آمي. أعني به الطلاق؛ آنه ظهار» ولا تطلق به؛ وهذا لن الظهار كان طدقًا 
في الجاهلية فنسخ» فلم يجز أن يُعاد إلى الحكم المنسوخ». 

وقال ان الت اشا و ره اهار e‏ فلم یجز 
جعله كناية في الحكم الذي أله ا ع بشرغه و فاد ال آل وحکم الله 


او جی). 


(nn 


(۱) زاد المعاد (ص۳٦۸).‏ 


(۲) زاد المعاد (ص۳٦۸).‏ 


أمرالذبي بالمحافظة على الألفاظ الشرعية وعدم استبدا لها بالعرفي ةس ه44 ٠١۷‏ إخخي 

وقال ابن القيّم: «إن الظهار حرام لا يجورٌ الإقدامٌ عليه؛ لله كما أخبر 
لله عنه منكر من القول وزور» وكلاهما حرام» والفرق بين جهة كونه منكرًا 
وجهة كونه زورًا؛ أن قوله: آنت علي كظهر أمّي: يتضكمَنْ إخباره عنها بذلك» 
وإنشاءه تحريمهاء فهو يتضمن إخبارًا وإنشاءً؛ فهو خبر رور وإنشاءٌ منكر» فإن 
الزور هو الباطل خلاف الحق الثابت» والمنكر خلاف المعروف». 

ونه الشرع عن تسمية صلاة العشاء باللفظ العرني عند الأعراب «صلاة 
العتمة)» عن ابن عمر يعت أن التي بي قال: «لا تغلبنكم الأعراب على 
اسم صلاتكم» ألا إِنّها العشاء؛ وهم بُعْيمُونَ بالإبل)» رواه مسلم. 

قال أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ردان" : «المراد بغلبتهم: 
أن الأعراب كانوا يسمُون صلاة العشاء صلاة العتمةء والشرع سَّاها صلاة 
العشاء وكلا التسميتين باسم الوقت» فحثهم بلا على حفظ الاسم الشرعي 
لذي لم يكن الأعراب تعرفهء لأم لما آلفوه أحْمَظًء وبما عرفوه آئس» ولم 
تكن الأعراب تجري هذا الاسم في خطابما؛ ويحتاج الصحابة أن يخاطبوهم بعد 
بها؛ لكثرة الملابسة والمجاورة؛ مالوا إلى الاسم الذي هو العتمة» وغلب على 
ألسنتهم وأهملوا الاسم الشرعي؛ فحرضهم على حفظه بطريق النهي» ثم لم 
يكتف بمجرد النهي حت جعله من طريق الغلبة؛ لأن النفوس تنفر أن تغلب 
بالطبع؛ فأخرجه مخرج المغالبة» فإن الأعراب يريدون أن يقهروكم ويغلبوكم 


(۱) زاد المعاد (ص۳٦۸).‏ 


(۲) الشافي في شرح مسند الشافعي .)٤١١ - ٤١١ /١(‏ 


هك ٠۲۸‏ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
ويردوكم إلى موافقتهم في تسمية صلاتكم بالعتمة» فإياكم أن تنقادوا لهم» ولا 
أن تسمحوا أن يغلبوكم وترضوا لأنفسكم أن يقهروكم. 

ثم انظر إلى ما في قوله: «صلاتكم». وإضافتها إليهم» وتخصيصها بهم؛ حتى 
كأها لهم خاصّة دون الأعراب من التخصيص والتحريض والحث على 
الا و فر هل و ل ا الت ن کن شال 
لا تقهر لخصمك في أخذ مال ما. فإضافتها إليهم مما يؤكدهم على حفظ هذا 
الاسم» وترك الميل إلى غيره. 

ثم قال 45: «هي العشاء» بيانًا للتسمية الشرعية؛ لاله قال أولا: «علیٰ اسم 
صلاتکم». ولم يذكر الاسم» ف بقوله: «هي العشاء» حت لا يظن أن الاسم الذي 
آمرهم بالمحافظة عليه هو غيره» ثم قال: «ألا إنهم يعتمون بالإبل». 

«العتمة»: هي اسم للثلث الأول من الليل بعد غيبوبة الشفق» قاله الخليل. 
وهو اسم لوقت صلاة العشاء» وقد «عتم الليل» يعتم» وعتمه: ظلامه» والمراد 
بقوله: «یعتمون بالإبل». ای وون حلبها إلى أن يظلم الظلام» فسموا 
الصلاة باسم ذلك الوقت». 

ونه الشّرع عن تسمية شجر العنب بالاسم العرفي الجاهلي «الكرم» ففي 
«(صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة رٍَةعَنة؛ أن رسول الله يه قال: «لا 
تقولوا: الكرم. فان الكَزم قلبٌ المؤمن». 

قال الحافظ البغوي رحةًآهة”: «قد قيل في معنى هيه عن تَسْمِية َه 


(۱) شرح الستّة .)١۹/۱۲(‏ 


أمرالذبي بالمحافظة على الألفاظ الشرعية وعدم استبدا لها بالعرفي ةد ه4 ٠٠١‏ إخخي 
السَجَرَة كرمًا: أن هذا الاشم عِندهم مُشَْق مِن الكرم» سموا شَجَرَّة الْعنّب كرمًا؛ 
ا ی السخاء وَالكرم؛ فاشتقوا للك السَجَرَة 
E E‏ 
الكرم وأشفق أن يَذْعُوهُّم حَسَن الاسم إلى شرب الخمر المتخذة مِن تَمَرهَا؛ 
فسلبها هَذَا الاشم تحقيرًا لشأا وتأكيدًا لحرمتهاء e‏ 
بتوقاهاء وَيمْتّع تفسه مِن محارم الشَرْع عر وتكرما؛ قال الله سشبةالهوا في صفة 
عباده: ولا سوا بأللنّو مروا را4 [الفرقان: ۷۲]؛ أي: معرضين عن قد أكُرمُوا 
أنفسهم وال ول فیهء وَقَالّ جل ذکره: ان کرم عند ال کہ کہ 4 [الحجرات: 
۳ وَقوله: «إن الْكرم قلب الْمُومن»؛ لما فيه ِن نور الإيمانء وتقوی الإسشلام». 

وكذلك هى النبي يي عن تسمية المدينة «يثرب»؛ حيث قال ي: «يقولون: 
يثرب. وهي المدينة). فقوله: «يقولون». زجر عن استعمال لغة وعرف أهل 
الجاهلية» وتوجيه إلى استعمال العرف والخطاب الشرعي «المدينة»» وكذلك 
«طيبة؛ لما تتضكّنه من المعاني الصحيحة الطيّبة. 

عن أبي هريرة رٍَةْكَنة؛ أن رسول الله يي قال: «أمرت بقرية فأكل القرئ: 
يقولون: يثرب. وهي المدينة)ء رواه البخاري. 

قال ابن بال رآ : «قوله: «یقولون: (یثرب)»» کره أن يسمي باسمها في 
الجاهليةء وسمّاها «المدينة»؛ فلا e‏ بغیر ما سمّاها ا اس۵ . 


.)٥ ٤۳ /٤( شرح صحيح البخاري‎ )۱( 


جه ٠۳.‏ اذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

وقال الحافظ الّووي دا : : «قوله : «يقولون: : يثرب. وهي المدينة». 
يعني أن بعض الاس من المنافقين وغيرهم يسكُونها (يثرب)» وإلّما اسمها 
(المدينة) و(طابة) و(طيبة)؛ ففي هذا كراهة تسميتها (يثرب)» وقد جاء في مسند 
أحمد بن حنبل حديث عن النبيّ ية ني كراهة تسميتها (يثرب). وحكي عن عيس 
بن دنار أنه قال: من سكّاها (يثرب) كتبت عليه خطيئة. 

الوا ارسي كراهة ها ( قرب لف (الريب) التي هو اريخ 
والملامة» وسميت (طيبة) و(طابة) لحسن لفظهماء وكان ية يحب الاسم 
الحسن» ويكره الاسم القبيح. وأمًا تسميتها في القرآن (يثرب)؛ فإنّما هو حكاية 
عن قول المنافقين والّذين في قلوبهم مرض. 

قال العلماء: ولمدينة التن بيا أسماء؛ (المدينة)؛ قال الله تعالى: ( مَاڪَادَلاَهَلِ 
أَلْمَدِيتَة 4 [التوبة: .]٠٠١‏ وقال تعالى : لإومِنَأَهْلألْمَدِيَةٍ 4 [التوبة: ..١‏ وطابة وطيبة» 
E E OE‏ 
وهو ال ائحة الحسنة. 

راطا وال لو E‏ - بفتح الطّاء وتشديد الياء -» وهو 
الطّاهرء لخلوصها من الشرك» وطهارتا. وقیل: من طيب العيش بها 

وأمًّا (المدينة) ففيها قولان لأهل العربيّة: أحدهما - وبه جزم قَطْرّب وابن 
فارس وغيرهما -: أنّها مشتقة من (دان)؛ إذا أطاع» والدّين: الطاعة. والثّاني: 
نها مشتقّة من (مدن) بالمكان؛ إذا أقام به» وجمع المدينة: مدن» ومدن بإسكان 


(۱) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص۹٥۸ء .)۸٠١‏ 


أمرالذبي بالمحافظة على الألفاظ الشرعية وعدم استبدا لها بالعرفي ةس ه4 ٠۳١‏ بخخي 
الدّال وضمّهاء ومدائن: بالهمز وتركه» والهمز أفصح» وبه جاء القرآن العزيز. 
والله آعلم». 

ومعنئ: «تأكل القرئ). قال أبو حاتم: «مراده أن الإسلام ابتداؤه في المدينةء ثم 
يغلب على سائر القرئ» ويعلو سائر الملل؛ فكأنما قد أتت عليها». 

وقال الخطًابي رهآ : ««تأكل القرى» يريد أن الله ينصر الإسلام بأهل 
المدينة وهم الأنصارء وتفتح على أيديهم القرئ». 

ق : «هذا الحديث حجَّة لمن فصل المدينة 
A ag‏ 

وأمًا حدیث ا مو سیٰ ES‏ ال ا قال: «(رأیت ف المنام ني 
أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل» فذهب وَكَلى إلى آنها اليمامة أو هَجَرء فإذا 
هی یثرب)» رواه البخاریٌ؛ فإِلّه مما كان استعماله قبل التّهى؛ فإن هذا مما قاله 
قبل الهجرة. 

قال الحافظ ابن الملقن رََةأهٌ“: «يجوز أن يُقال: إن هذا قبل النهي. كما 
قيل: إنه سمَّاها في القرآن به إخبارًا عن تسمية الكفار لها قبل أن ينزل تسميتها دا 
(۱) شرح الستّة (۷/ .)۳۲١‏ 


جه ٠۳۲‏ إو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
الإيمان» ووسمها بطابة لتكون داعية لإيطاا للمسلمين واستطابة العيش با). 

وما جاءت به السْنَة من اهي عن تغيير الاسم بالاسم العرق: 
التهي عن تسمية الرّكاة «مغرمًا» في حديث أبي هريرة د ي كته أن التي يا 
aS ES e‏ 
خبر بمعنى النّهي» للوعيد المترثب على هذه الأفعال. 

و ا ف ا راان و ا 
باذل لها عن غير طيب نفس» ولا تعبد لله؛ شأنه شأن المكره على إخراج الصرائب» 


وقد مدح الله من بذل الرّكاة تقرَبّاء وذ من بذلها مغرمًاء قال تعالى: و الاب 


و ا تاو بض ال ا 3 دایرة الو واه س سَميع عل EMO‏ 


ت 


ھج ير 6 


الراب س بون واه ولیو الخ ر وی خدماینفی فرت عند اند وص لوت الر سول آل 
اة اله اله ق رجت لإ له عقوررحم © [التوبة: ۹۸ ۹۹4]ء وأفادت 
الأية و الحديت: وجرت المخافظة عل الألقاظ 2 خصوصًا ني العبادات» 
مع تحقیق مانا مضه ال التي هي تحقيق RE‏ 


%# %# ¥ 


اللفظقالب انى د چیو سم بجو 


ا الّفظ قالب المعنى )ا 

الألفاظ قوالب للمعاني» ولا أن سیل ل من الألفاظ ما تفيده 
معانيهاء وإ عدمت لغة التفاهم بين الخلق. 

قال ابن القيّم رهآ : «إن المقتضي لضبط المعنى أقوى من المقتضي 
EES‏ هو المقصود. واا وسيلة إليه» وإن كانا مقصودين؛ 
فالمعنى أعظم المقصودين». 

وقال الشاطبي ب ا ماكر وا ال ت الد 
المراد» والمعنى هو المقصود» 

وقول العلماء: «اللفظ» وسيلة إلى المعنى» فيه بيان ضرورة استعمال 
الزا اى ف عا ايارع بان رما عا ال 

قال العامة الطوفي رأة" : «الاعتناء باللفظ من توابع العناية بالمعنى؛ 
كما أن الاعتناء بظرف الشيء ووعائه؛ إنما هو في الحقيقة بالمظروف حراسة 
لجوهره عن تغیره وفساده». 
الضر افق المرملة( 70 ۴۷): 
(۲) الموافقات .)٤١١/١(‏ 
0 الإكسير في علم التفسير (ص4۷). 


جه ء۳ خو الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
وقال العامة الوزير ابن هبيرة الحنبلي رهآ : «إن المعاني إنما تبنى 
على حدود الكلمء فإذا لم يحفظ الراوي حدود الكلم تغايرت المعاني». 


مہ ے 
EEE‏ 


وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رجألل خطاً من فسّر القرآن من غير مراعاة 
لمعانیه الخعهود وما تقتضيه ألفاظه من البيان» فقال"": «أحذهما: قوم 
اعتقدوا معاني» ثَمّ أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. 

والثاني: قوم فسّروا القرآن بمجرّد ما یسوغ أن یریده بکلامه من کان من الناطقين 
بلغة العرب» من غير نظر إلى المتكّم بالقرآن» والمتَرّل عليه» والمُخاطّب به. 

NEES E EEE 
من الدلالة والبيان» والآخرون راعوا مجرّد اللَفظ وما يجوز عندهم أن يريد به‎ 
العربيّء من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلّم به ولسياق الكلام.‎ 

تم هؤلاء كثيرّا ما يغلطون ني احتمال اللَفظ لذلك المعنى في اللغةء كما 
يغلط في ذلك الَذين قبلهم» كما أن الأّلين كثيرًا ما يغلطون في صك المعنى 
ایوا ا ا ا رو ن 
المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللّفظ أسبق. 

Eh AES a 
لون عل ما لم یدل عله ولم بردب وی كا الأمزين قد بكرن ما قصيدوا‎ 
نفيه أو إثباته من المعنى باطلا؛ فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول» وقد يكون‎ 
.)۲٠۳/۲( الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )0( 


(۲) مجموع الفتاوی )00/1۳ - (oV‏ 


اللفظقالبالمعنى د چو ۰م بور 
حقا؛ فيكون خطؤهم في الدليل لا في المدلول. 

وهذا كما آنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيصًا في تفسير الحديث. 

فالّذين أخطتوا ني الدليل والمدلول - مثل طوائف من أهل البدع -؛ 
اغتقدوا مها تالت الق الذي عله إلأمة E E‏ 
ضلالة؛ كسلف الأمة وأئمَتهاء وعمدوا إلى القرآن فتأوّلوه على آرائهم؛ تارة 
يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيهاء وتارة يتأوّلون ما يخالف مذهبهم 
بما رفون به الكلم عن مواضعه. 

ومن ھۇلاء: فرق الخوارج والروافض والجهمرة والمعتزلة والقدرية 
والمرجئة» وغيرهم). 

وأوضح دليل وأقواه على أن المقصود المعنى في كلام العرب؛ تنوع ألفاظهم 
المترادفة في منثور كلامهم وشعرهم حيث كان المعنى متحدًا. 

ومن أوضح الأدلّة وأصرحها على أن المقصود بالكلام هو المعنى؛ نزول 
القرآن بسبع لغات من لغات العرب» والقرآن بلا ريب متعبّد بتلاوته وتدبّر 
معانیه» وهو معجز بلفاظه ومعانیه. 

قال الشاطبئ رجاه E ANE Ta‏ 
محافظتها على المعاني» وإن كانت تراعيها أيصاء فليس أحد الأمرين عندها 
بملتزم» بل قد تبني على أحدهما مرّة» وعلى الآخر أخرىئ» ولا يكون ذلك 


(۱) الموافقات (۱/ ۳۹۸). 


ه4 ٠۳١‏ خي الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالاأول 
قادځًا في صحَة لامها واستقامته. 

والدّليل على ذلك آشياء: 

حدما : خروجها في کثیر من كلامها عن أحكام القوانين المطّردة والصوابط 
الر ةو اا ق کر هن مرها عل طرق مر مها وان لے نکن ا 
حاجة» وتركها لما هو أولى في ا ذلك قليلا في كلامها ولا 
ضعیقاء بل هو کثیر قويٌ» وإِن کان غیره أكثر منه. 

رَالّاني: أن من شأا الاستغناء ببعض الألفاظ عكّا يرادفها أو يقاربهاء ولا 
يعد ذلك اختلانًا ولا اضطرابًاء إذا كان المعنى المقصود على استقامةء والكاني 
E I E Es‏ وني هذا المعنى من 
الأحاديث وکلام السّلف العارفين بالقرآن؛ كثير». 

وإذا لم يقصد المتكلّم بكلامه معناه الذي يقتضيه اللَفظ؛ لم يستقم للنَاس 
دين ولم تم لھم ڊنيا 

فانظر إلى اليهود كيف كانوا يصنعون في سلامهم على التبي بياب يقولون له: 
السام عليكم. يوهمونه والسّامعين أنهم ألقوا السّلام. 

وانظر إلى أهل الجاهلية كيف استعملوا الألفاظ والأسماء في غير مسمياتها؛ 
RS‏ 

ففي الصحيحين من حديث أبي بكرة هَن قال التبي بل «إن الرّمان قد 

استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» السّنة اثنا عشر شهرًاء منها أربعة 


اللفظ قالب المعنى ھل ۷ چ 
حرم» ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجَّةء والمحرّم» ورجب مضر الذي 
بین جمادیٰ وشعبان). 

قال الخطًابي رجآ : «يحتمل أن يكون إنما قال ذلك من أجل أَنَّهم 
کانوا نسئوا رجبًاء وحولوه عن موضعه» وسكّوا به بعض الأشهر الأخر» فنحلوه 
اس ن ان رار شیر انی بن ادى وان ا عاسو ب 
على حساب النسيء» 

وإذا لم يقصد المتكلم بكلامه معنا الذي يقتضيه؛ ضاعت حقوق الاس 
ولذلك جعل التق بي اليمين على ني المستحلف. 

قال العامة العز بن عبد السّلام رأة : «إذا حَلَفَ المدّعى عليه مألا 
ليمينه أو معلَقًا لها على المشيئةء وهو مبطل في ذلك؛ فلا عبرة بنيه؛ لما تؤدّي 
إليه من إبطال فائدة الأيمان؛ فإِنّها إنّما شرعت ليهاب الخصم الإقدام عليها 
کاذبًا؛ خوفا من الله عََمَلّ» فلو صح تأويله واعترت نينه؛ لبطلت هذه الفائدة 
وفات بسببها حقوق كثيرة» واستَحِلّتْ بذلك الأموال والأبضاع». 

قال الوليد بن مسلم» عن الأوزاعيء في رجل كلم في شيء فيقول: نعم» ِن 
SE O SE E OE E‏ 
المستشنى في اليمين. قيل له: فإن قال: نعم إن شاء الله. ومن نيه أن يفعل» ثم بدا 


(۱) شرح الستّة (۷/ ۲۲۲). 
(۲) قواعد الأحکام .)۲۱۷۰۲۱۹٣/۲(‏ 


هك ٠۳۸‏ ذز الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
قعل قال: له شباه: 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلئ رَه تا رها يذل عل أن الأستعاء 
بالمشيئة في غير اليمين؛ إنّما ينفع لمن لم يكن مصمَّمًا على مخالفة ما قاله من 
ول كلامه. 

وإذا لم يقصد المتكلم بكلامه معناه الذي يقتضيه؛ لم تنتظم للناس بيعة» 
ولم د تقم لهم جماعة». 

ذهب بعض المبغضين لأبي حنيفة إلى الوالي أبي جعفر المنصور وحرّش 
بينهماء وقال المحرٌّش للوالي: بو حنيفة يبغض جدك ابن عباس كته 
ويقول: إن الاستثناء المنفصل - يعني المتأخر - لا يصح!! 


فقال أبو حنيفة رَجةآلّه: يا أمير المؤمنين! هذا الرجل يريد أن يفسد عليك 


فقال: وكيف ذلك؟ قال: لان الاستثناء المنفصل لو صح؛ لجاز لكل من بايعك 
عام أول أن يستثني الآن» أو بعد مدة استثناء تحل به البيعة من عنقه» ثم يخرج عليك! 

فضحك المنصورء وقال له: الزم مقالتك". 

قال ابن القيّم أله : «من المعلوم أن دلالة الأدلة اللَفظية؛ لا تختص 
(۱) جامع رسائل ابن رجب (۱۰۸/۱). 


(۲) التحبير شرح التحریر .)٠٥٠١ /٦(‏ 
(۳) الصواعق المرسلة .)١٤١/۲(‏ 


الأفظقالبالمینی س پو ۹م وړ 
بالقرآن والسنةء بل جميع بني آدم يدل بعضهم بعصًا بالأدلة اللّفظية. والإنسان 
حیوان ناطق؛ فالنطق ذاتي له» وهو مدني بالطبع لا یمکن آن یعیش وحدہ کما 
يعيش الوحش بل لا يمكنه أن يعيش إلا مع بني جنسه» فلا بد أن يعرف بعضهم 
مراد بعض؛ ليحصل التعاون» فعلَمَهم الحكيم e‏ 
مرادہ بالآلفاظ؛ کما قال تعالی: الین ع راد © لی آلإنسی © 
ّمه بيان ©4 [الرحمن: .]٤-١‏ وقال تعالى: ل وَعَلَم ءام الاما ها 4 
[البقرة: .]۳١‏ وقال: عام آلإضسنَ ن ما َر ب [العلق: ]. فكانت حكمة ذلك التعليم؛ 
تعريف مراد المتكلم» فلو لم يحصل له المعرفة؛ كان في ذلك إبطال لحكمة ا 
وإفساد لمصالح بني آدم» وسلب الإنسان خاصيته التي ميزه بها على سائر الحيوان». 

ومن هنا تكلم العلماء في أسباب وقوع الغلط في فهم مراد المتكلم» وبينوا 
آنه قد يون بسبب استخدام المتكلّم اللّفظ في غير موضوعه بقصد؛ كمن 
يستعمل المعاريض» أو يكون المخاطب فهم من اللفظ غير حقيقته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة آله : «المعاريض: وهي أن يتكلم الرجل 
بکلام جائز یقصد به معت صحیسًاء ویوهم غیره آنه یقصد به معت آخر؛ ویکون 
سبب ذلك التوهُم كون اللفظ مشتركا بين حقيقتين لغويّتين أو عرفيتين أو 
شرعيتين» أو لخوية مع إحداهماء أو عرفية مع شرعية» فيعني أحد معنييه» ويوهم 
السامع أنه إنما عنى الآخرء لكون دلالة الحال تقتضيه» أو لكونه لم يعرف إلا 
ذلك المعنى» أو يكون سبب التوهم كون اللفظ ظاهرًا في معتّىئ» فيعني به معتّى 


(۱) بیان الدلیل عل بطلان التحلیل (ص۱۹۸). 


هك ٠.‏ اذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
یحتمله باطتا فیه؛ بن ينوي مَجَارَ اللَفظ دون حقيقته» أو ينوي بالعام الخا» 
أو بالمطلق المقَيّدَ» أو يكون سببٌ التوهم كود المخاطب إنما يفهم من اللَفظ 
غير حقيقته لعرف خاص به أو غفلة منهء أو جهل منه» أو غير ذلك من الأسباب 
مع كون المتكلّم إنما قصد حقيقته». 

ومن هنا نعرف أله لا يصح إطلاق القول ب«عدم المشاحة في الاصطلاح»» 
فإن كان المصطلح مخالمًا لمعن استعماله في عرف المتكلّمين به؛ فإِلّه يشاح 
Sr Nag Se NA EOE OE E‏ 
اللاصطلاح؛ فهذا لا يشاح فيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رادل : e‏ أنه وإن كان يقال: لا مشاحة 
في العبارات. فإن المقصود هو المعنئ» فإن اللسان له موقع في الدين» والعبارة 
المرضية مندوب إليهاء كما أن التعمُق منهي عنه؛ وكذلك كان َة غير كثيرًا من 
A O E NSE e a‏ 
ويأمرون بإصلاح اللّسان» فكيف ني العبارات والمفاوضات الفقهيّة؟!! 

لا سيما في كلام مقصوده تركيب عبارات يقتنص ما الباطل أو قحم ا 
الجاهل» مت سومح صاحبها في الإطلاق؛ تمكن من الرواج والنفاق». 

والأمة تنازعت في عقائدها وأحكامها في حدود استعملوها واصطلاحات 
اختلفوا ني معانيها وما تستلزمه من الإيمان والكفر» ووقع بسبب ذلك الافتراق 
والتكفير؛ فكيف يقال: «لا مشاحة في الاصطلاح»؟! 


(۱) تنبيه الرجل العاقل (۱/ .)۲۷١‏ 


اللفظ قالب المعنى ھل ١ا‏ پچ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحهألة: «من أنفع الأمور في معرفة دلالة 
الألفاط طاق و ضرا لاط الك ا رال وه رول هات كة ك 
فيها نزاع التاس؛ من جملتها مسألة الإيمان والإسلام؛ فإن النزاع في مسماها أول 
اختلاف وقع» افترقت الأمة لأجله» وصاروا مختلفين في الكتاب والسنة» وگفر 
بعضهم بعصًاء كما قد بسطنا هذا في مواضع آخر؛ إذ المقصود هنا بيان شرح 
کلام الله ورسوله َء عل وجه يبن آن الهدی کله مأخوذ من کلام الله ورسوله 
بإقامة الدلائل الدالة عليهء لا بذكر الأقوال التي تقبل بلا دليل وتر بلا دليل» أو 
يكون المقصود ا نصر غير الله والرّسول؛ فإن الواجب أن يقصد معرفة ما جاء 
به الرّسول واتباعه بالأدلة الدالة على ما بيه الله ورسوله لة). 


.)۱٦۲ ۰۱٦۱ص‎ ( اللإیمان‎ )( 


جه ٠٢‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


۷V 
لا يجوز استعمال الألفاظ‎ 
البدعيّة للمعاني الشرعية‎ 


4 2 


الألفاظ البدعية الال على المعاني الفاسدة لا يجوز استعمالهاء 

مثال: لفظة (العشق»: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «وأما تتازع الاس في لفظ 
«الْعشْق»؛ فمن الاس من أهل التصوف وَالْكلام وَعَيرهم مَن أطلق هَدًا اللَمْظ 
في حق الله؛ كما روی عبد الْوَاجد بن زید فما يؤثره عن أحد أنبيّاء الله أنه قَالّ: 
«عشقني وعشقته». 

وقال هؤلاء: العشق هو المحبَة الكاملة التَاكَة» وأولى الاس بذلك هو الله؛ 
وای ی اا ي ا ت لهف د ا 

ولو قيل: إن العشق هو منتهى المحبًة أو أقصاهاء أو نحو ذلك. فهذا المعنى 
حى من العبد؛ فاه يحب ركه مته المح وأقصاهاء وال يحب عبده؟ هثل 
إبراهيم ومحمّد - صلى الله عليهما وسلّم تسليمًا - أقصى محبّة تكون لعباده 
ومنتهاهاء وهما خليلا الله؛ كما ثبت في الصحيح عن التَبي بيا أنه قال: «إن الله 
قد اتٌخذني خلیا کما اتخذ إبراهیم خلیاا». وقال: «لو كنت متخدًا من آهل 


(۱) جامع الرسائلء المجموعة الثانية ( ص۲۳۸ - »)۲٤٤‏ باختصارء تحقيق: د: محكّد رشاد سالم. 


لا يجوزاستعمال الالفاظ البدعية للمعاني الشرعية د جهو س بنجي 
الأرض خليآا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل اللّه». 

وذهب طوائف من آهل العلم والذين إلى إنكار ذلك في حق اللّه» ولا ريب 
E I‏ 

َالّذين أنكروه لَهّم من جهة اللَفْظ مأخذان» ومن جهة الْمَعْن مأخذان: 

أما من جهة اللَمْظ: إن هذا اللَمْظ لَيْس مأثورًا عن الشلف وَبَاب الأَسمَاء 
َالصَمَات يبع فيها الألمَاظ السرْعِية؛ فد نطلق إلا ما يرد بو الأثر. 

الماح الان أن العروف من اسان هذا الفط ق الل إا عرق 
محبّة جنس التّكاح. 

واستعماله في محبًة الله؛ إمّا أن يهم أو بُوهم المعنى الفاسد» وهو أن الله 
يجب ويُحَّب؛ كما تحب صور الآدميين التي نستمتع بمعاشرتها ووطتها؛ وهذا 
المعنى من أعظم الكفرء وإن كان قد بلغ إلى هذا الكفر الاتحادية الّذين يقولون: 
«إِلّه عين الموجودات» ویقولون: «ما نکح سوی نفسه» وهو الناكح والمنکوح»! 

فإن هؤلاء يصفونه بما يُوصف به البشر من التكاح» تعالى الله عا يقول 
الظالمون علرًّا كيرا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفرًا 


2 


أحد. 

وأما المخذ المعنوي: فالعشق هو الإفراط في الحبٌ» وهذا المعنى ممتنع 
في حق الله من الجهتين؛ فإن الله لا يحب محبة زيادة على العدلء ومحبة عباده 
المؤمنين له ليس لها حد تنتهي إليه حت تكون الزيادة إفراطًا وإسرافا ومجاوزة 
للقصد. 
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وقيل: أن العشق هو فساد في الإدراك والتخيّل والمعرفةء وهذا ممتنع في حق 
اله» فالمحبُون له المؤمنون؛ ليست محبتهم إيّاه عن اعتقاد فاسد» بل لكمال 
اسمائه وصفاته». 

ووقع بسبب استعمال الألفاظ البدعيّة لأحكام شرعيّة سوء فهم وترتب 
على ذلك حرج ومفاسد عظيمة» يوجب معه استعمال الآلفاظ في موضوعها 
الذي يقتضيه حكمه الشرعى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رةه : «إن الله شرع الطّلاق مبيسًا له» أو 
اة وم ارق فا و ل ا وو ولك ا 

وهذه العقود من التّذر والطّلاق والعتاق؛ تقتضي وجوب أشياء على العبده 
أو تحريم أشياء عليه والوجوب والتحريم إِنَّما يلزم العبد إذا قصده» أو قصد 
سببه؛ فإِلّه لو جرى على لسانه هذا الكلام بغير قصلٍ؛ لم يلزمه شيء بالاتفاق» 
ولو تكلم ذه الكلمات مُكرَمًا؛ لم يلزمه حكمها عندنا وعند الجمهور» كما 
ا وائار :الصا لذن مقصوده إِنّما هو دفع المكروه عنه» لم 
يقصد حکمهاء ولا قصد التكلّم ہا ابتداءً. 

فكذلك الحالف إذا قال: إن لم أفعل كذا فعلئ الح أو الطّلاق. ليس 
قصده التزام حج ولا طلاق» ولا تكلم بما يوجبه ابتداءً وإنما قصده الحض 
على ذلك الفعل» أو منع نفسه منه» كما أن قصد المكره دفعٌ المكروه عنه» ثهً 
قال على طريق المبالغة في الحضص والمنع: إن فعلت كذا فهذا لي لازم. أو: هذا 


(۱) القواعد النورانية الفقهيّة (۲/ .)٥٦١ ٥0٥4۹‏ 


لا يجوزاستعمال الالفاظ البدعية للمعاني الشرعية د هيو ١ا‏ بخ 
ر ا اا یا رم و و ا 
جمیعًا لا ثبوت أحدهما ولا ثبوت سببه. وإذا لم يكن قاصدًا للحكم ولا لسببه» 
وإِلّما قصده عدم الحكم؛ لم يجب أن يلزمه الحكم. 

وأيشًا فان اليمين بالطّلاق بدعة محدثة في الأمَةء لم يبلغني أنه كان بُحلف 
به على عهد قدماء الصحابة» ولكن قد ذكروها في أيمان البيعة ا ا 
الحكاخ بن يوسفه وهي تشتمل على اليمين بال اوصدةة الال والطلاق 
والعتاق. وإنّي لم أقف إلى السّاعة على كلام لأحدِ من الصحابة في الحلف 
الطلان 6وا ای اا بالعتق» كما تقدّم. 

ثم هذه البدعة قد شاعت في الاَمَّة» وانتشرت انتشارًا عظيمًاء ثم لما اعتقد 
من اعتقد أن الطّلاق يقع با لا محالة؛ صار في وقوع الطّلاق بها من الأغلال 
على الأمّة ما هو شبيه بالأغلال التي كانت على بني إسرائيل» ونشأ عن ذلك 
خحمسة أنواع من المفاسد والحيل في الأيمان» حى اتخذوا آيات الله هزوًا؛ 
زل اب رن باون ع رة رر لى من ا ر ار 
طبعًاء وغالبًا ما يحلفون بذلك في حال اللَجاج والغضب» ثجٌ فراق الأهل فيه من 


الصرر في الدين والدنيا ما يزيد على كثير من أغلال اليهود». 


%# *# ¥ 
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وک 


۴ اللْفظ المشترك واستعماله 1 


في جمیع معانیه 


اللَفظ المشترك سياقه واستعمال السّرع له بين معانيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجهألَة: «كل لفظ موجود في كتاب الله وسنة 
رسوله؛ فاته مقيّد بما بين معناه؛ فليس في شيء من ذلك مجاز» بل کله حقيقة؛ 
ولهذا لما ادع كثير من المتأخرين أن في القرآن مجارًا» وذكروا ما يشهد له؛ رد 
عليهم المنازعون جميع ما ذكروه. 

فمن أشهر ما ذکروه قوله تعالی: [جدارا برد أننقَّص 4 [الكهف: ۷۸]. قالوا: 
والجدار ليس بحيراةه والارادة إنما تكرن للحيران؛ فاستعمالة فى ميل الجدار 
مجاز. فقيل لهم: لفظ الإرادة قد استعمل في الميل الذي يكون معه شعور وهو 
يل الي »ون اليل آلذى لا شخرر هه وهو جل السا وهن من مشهرر 
اللغة؛ يقال: هذا السقف يريد أن يقع» وهذه الأرض تريد أن تحرث» وهذا 
الزرع يريد أن بُسقئ» وهذا الثمر يريد أن يقطف» وهذا الثوب يريد أن يُغسل. 
وأمثال ذلك. 

واللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعدًا؛ فإما أن بُجعل حقيقة في أحدهما 


(۱) الإیمان ( ص۰۱۰۳ .)۱١٤‏ 


اللفظ المشترك واستعماله في جمیع معانیه کیو ۷ بوږ 
مجازا فالا أو حفغة فا بخص به كل مهما فکرن مشترکا اشر اکا 
لفظيًاء أو حقيقة في القدر المشترك بينهماء وهى الأسماء المتواطئة» وهى 
الآأسماء العامة كلهاء وعلى الأول يلزم المجاز» وعلى الثاني يلزم الاشتراك 
وكلاهما خلاف الآأصل؛ فوجب أن يُجعل من المتواطئة» و هذا يُعرف عموم 
الما العامة كلما و فل عل قا هران مل الجماد ق زق هل 
الحيوان مجاز. لم يكن بين الدعويين فرق إلا كثرة الاستعمال في ميل الحيوان» 
لکن تعمل هيدا بها ن أله رند هيل لجرا وها استحمل مقيدا نا 
بين أنه أريد به ميل الجماد. 

كليًا عامًا إلا ني الذهن» وهو مورد التقسيم بين الأنواع» لكن ذلك المعنى العام 
الكلي؛ كان أهل اللغة لا يحتاجون إلى التعبير عنه؛ لأنهم إنما يحتاجون إلى ما 
يوجد في الخارج» وإلى ما يوجد في القلوب في العادة» وما لا يكون في الخارج 
n‏ ا 
فإنه لما كان يوجد في الخارج غير مضاف؛ تعوّدت الأذهان تصور مسمى 
الإنسان ومسمى الفرس» بخلاف تصور مسمى الإرادة» ومسمى العلم» ومسمى 
القدرةء ومسمئ الوجود المطلق العام؛ فإن هذا لا يوجد له في اللغة لفظ مطلق 
يدل عليه» بل لا يوجد لفظ الإرادة إلا مقيدًا بالمريدء ولا لفظ العلم إلا مقيدًا 
بالعالم» ولا لفظ القدرة إلا مقيدًا بالقادر» بل وهكذا سائر الأعراض لمّا لم 
توجد إلا في محالّها مقيدة بها؛ لم يكن لها في اللخة لفظ إلا كذلك». 
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وقال ابن القّم رهاو : O EOS N SNS‏ 
في معنييه لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجازء وما كي عن الشافعي نة من 
تجويزه ذلك فليس بكيم غنه وإتما أخذ من قرلة: «إذا أوضئ لمرالية وله 
موال من فوق ومن سفل؛ تناول جميعهم». فظن من ظن آن لفظ «المول» 
مشترك بینهماء واه غك ارد محل علهها > وهذا ليس بصحيح؛ فإن لفظ 
«المولى» من الآلفاظ المتواطئة؛ فالشافعي - في ظاهر مذهبه - وأحمد رعا 
يقولان بدخول نوعي الموالي ني هذا اللّفظء وهو عنده عام متواطى لا مشترك. 
وأما ما كي عن الشافعي ايان أنه قال في مفاوضة جرت له ني قوله: أو 
لعشم اليا 4 [المائدة: »]١‏ وقد قيل له: قد يراد بالملامسة المجامعة؟ قال: «هي 
محمولة على الجسً باليد حقيقةء وعلى الوقاع مجارًا». فهذا لا يصح عن الشافعي» 
ولا هو من جنس المألوف من كلامهء وإِلّما هذا كلام بعض الفقهاء المتأخرين» وقد 
داع إنطان امشعال الا ال كق مخ ما هة عشو دلاق سان 
القرغ من كتاتب «التعليق عل الأحكام»». 
ومن أمثلة امتناع حمل اللفظ المشترك على معنييه؛ لفظ «القرء» فإنه بُطلق 
على الحيض والطهر لغةء ولا يمكن حمله على معنييه في نصوص القرآن والسئة. 
فال اين الق ا رن اظ ال ء لم بُستعمل في کلام الشارع إلا 
e‏ 
المعهود المعروف من ا الشارع أولى» بل متعيّن؛ فإِنّه بل قال 


(۱) جلاء الأفهام (ص٠٠۲).‏ 
(۲) زاد المعاد (ص٤۹۷).‏ 


اللفظ المشترك واستعماله في جمیع مانيو کیو و وړ 
للمستحاضة: «دعي الصلاة يام أقرائك» وهو ييه المعبر عن الله تعالى» وبلغة 
قومه نزل القرآن» فإذا ورد المشترك في كلامه على أحد معنييه؛ وجب حمله في 
ا ا تبت إرادة الآخر في شيءٍ من كلامه البتة» ويصير هو لغة 
القرآن التي خوطبتا بہاء وإن كان له معتل آحر ني كلام غيره» ويصير هذا المعنى 
اة الا رعا ف تحصن امرك احا هة كما خص المو اطع اح 
أفراده» بل هذا أولئ؛ لأن أغلب أسباب الاشتراك تسمية أحد القبيلتين السّيء 
بام ولسممه ة الأخرى بذلك NE‏ 
قال المد وغيره: لا يقع الاش SE E‏ 
يضع لفظًا مشتركا البتة؛ فإذا ثبت استعمال الشارع لفظ القروء في الحيض؛ عَلم 
أن هذا لخته» فیتعيْنٌ حمله عل ما في کلامه». 

وقد تكلّم الحافظ العلائي ردأ في عدم إمكان الجمع بين معاني اللفظ 
المشترك في اصطلاح القضاء والأداء للعبادات الشرعيةء فقال”: «أما استعمال 
القضاء بمعنى الأداء؛ فغاية الأمر أن يكون اللَفظ مُسَركا؛ أعني لفظ القضاء في 
و 
والرْتَبُ مختلفة كما تقدّم في فیتعين فيه ما يديه منهما. 

إن قيل: يحمل المشترك على كلا معنييه؛ كان التمييز أولى بالوجوب لعدم 
صحَة الجمع بينهما في عبادة واحدة). 

لكن يجب التمييز في ألفاظ القرآن والسَتّة بين اصطلاحها العام» والاصطلاح 


(1) فصل القضاء في أحكام الأداء والقضاء (ص ١٦۱۷ء .)١۷۷‏ 
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الحادث بعد ذلك من عبارات الأصوليين؛ فإن «القضاء» في خطاب الشّرع بُطلق 
أيصًا على الأداء على الصفة التامّة؛ قال تعالى في أداء صلاة الجمعة: [فإدَافُْيَتٍ 
الصاو فأنت روا ف الذرّض واوا من مَل آله واد دروا اک کنا لع د يخر 4)2 
[الجمعة: .]٠١‏ 

قال العامة محمد الأمين الشنقيطي رجةال: «لا خلاف بين العلماء 
القائلين بوقوع الاشتراك في أن إطلاق المشترك على أحد معنييه في موضع؛ ل 
E‏ 

اع ل بين الباصرة والجارية مثلاء فهل تقو 
إطلاقه تعالى لفظ العين على الباصرة في قوله: # كتا عَلنمَ ذ کک 
اسمس ولعت بالَصَيِنِ € [المائدة: ]٠٥‏ الآية؛ يمنع إطلاق العين في موضع آخر 
على الجارية؛ كقوله: فم اعين جار )4 [الغاشية: .]١١‏ ۰ 

و ع وا وا 
ني الحال المناسبة لذلك» والقرء في حديث: «دعي الصلاة أيّام أقرائك». مناسب 
ال را ا م ن رفاو دوقت ا 

ولو کان إطلاق E E‏ 
اا د و اك أصاك لاه ك سا أله غا 
أحدهما اوھ ع ا ی ر ا و ا . 
(۱) أضواء البيان /١(‏ ۱۸۳). 


(۲) استعمال الشرع للقرء في الحيض؛ هو دليل من قال به» لا أنهم يمنعون استعمال المشترك في 
معا ن الرض اة 


نفي الصحة نفي للحقيقة الشرعية د جهو ٠٠١‏ بخور 


EN J 
% نف المشكة‎ ۶ 
نفي الضة‎ 0 


نفي للحقيقة الشرعبّة 


قد يوجد مسمى الشّيء لغة أو عرقًاء لكنه لا يصدق عليه الاسم الشرعي؛ 
لاله لم يوجد فيه حقيقته؛ من ذلك المسيء في صلاته؛ فإنه أت بما قد يُسكٌى 
صلاة له أو عرقاء لكته لم يأت بحقيقة الصّلاة من أركانها وواجباتما؛ فقال له 
التي کيا: «ارجع فصلٌ؛ فإنك لم تصل»» رواه البخاريّ. 

قال العأامة أبو الحسن المرداوي الحنبلي ردأ : «قوله بل4: «لا صلاة 
إل بطهور»» ونحوه: «لا صلاة إل بفاتحة الكتاب»» «لا نكاح إل بولي»» «لا 
صيام لمن لم ي يبت الصيام من الليل»» والمراد هنا من هذه الأحاديث ونحوهاء 
ما فيه نفي ذوات واقعةء تتوقّف الصحّة فيها على إضمار شيء. 

الج ا ا ات ا ع ك 0 ت اا عة 
فإِلّه ! إذا اختل منها شرط أو ركن؛ صح نفيه حقيقة؛ لأ الشرعي الذي هو تام 
الأركان متوافر الشروط؛ ولهذا قال النين با للمسيء في صلاته: «ارجع فصل؛ 
فإك لم تصل». وإذا كانت الحقيقة هي المراد نفيها فلا يحتاج نفيها إلى إضمار 
شيء؛ فلا إجمال». 


(۱) التحبیر شرح التحریر (7/ ٦۲۷۷ء‏ ۲۷۷۷). 
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قال القاضي بو بكر ابن العربي هاا فة بي أن تفط لا 
الأريب» وذلك أن قوله 8 لايم 4 إأألْمطَهَررد 4 [الراقعة: ۷۹]. خبر عن الشرع a‏ 
بين فيه» وكذلك قوله: ظ والمطلقنت بربصن بأنمسهن لَه روو 4 [البقرة: ۲۲۸]. 
خبر عن الشرع وما بن فيه؛ فإن وجدنا محينًا يمس المصحف ووجدنا مطأقة 
لا تلتزم التربّص؛ فلا يكون ذلك من السرع؛ كما قال: «لا صَلَاة إلا بطَهُور». فلا 
يريد نفي الوجود؛ لأنا نجد كثيرًا ممن يصلي وهو محدث» وإنما معناه لا صلاة 
إلا بطهور شرعًاء فإن وُجدت بغیر طهور فلا تکون من السرع» وهذا نفيس؛ فإنه 
يجتمع لك فيه سلامة الحقيقة في ذاتها من خلطها بغيرهاء وبقاء اللفظ على 
صيغته العربية التي وضع لها». 


(۱) القبس في شرح الموطًاً (۱/ ۳۹۸). 


کلام الله ورسولھ أصلء وکلام الناس تہع e‏ کچھ ٠۳‏ پچ 


۷ 
یک سه 
2 ن ن % 
كلام الله ورسوله َي أصل» 6 
وكلام الناس تبع 


نزل القرآن بلسان عربيٌ مبين» ونزل بلغة قريش أفصح لخات العرب» وآقوال 
الله وکلماته أصدق الأقوال» وآقواها معتّی» ولا تستلزم باطآا أَبدًا؛ فكلام الله ميزان 
به تعرف المعاني الصحيحة من الباطلةء والألفاظ الفصيحة من الرّكيكة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رده : «إن معرفة ما جاء به الرسول كلا 
وما أراده بألفاظ القرآن والحديث؛ هو أصل العلم والإيمان والسعادة والنجاة» 
ثم معرفة ما قال التاس في هذا الباب؛ لينظر المعاني الموافقة للرسول كلا 
والمعاني المخالفة لها. 

والألفاظ نوعان: نوع يُوجد في کلام الله ورسوله» ونوع لا يوجد في کلام الله 
ورسوله» فيُعرف معني الأول» ويُجعل ذلك المعنى هو الأصل» ويُعرف ما يعنيه 
الاس بالثاني» ويرد إلى الأول. هذا طريق أهل الهدى والسنةء وطريق أهل الضلال 
والبدع بالعكس» يجعلون الألفاظ التي أحدثوها ومعانيها هي الأصل» ويجعلون ما 
قاله الله ورسوله تبعًا لهم» فیردٌونها بالتأويل والتحريف إلى معانیهم» ويقولون: 
نحن نفسّر القرآن بالعقل واللغة. يعنون أهم يعتقدون معت بعقلهم ورأيهم» ثم 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ (o10‏ 


هكل ٠٠١‏ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
يتأوّلون القرآن عليه بما يمكنهم من التأويلات والتفسيرات المتضمُنة لتحريف 
الكلم عن مواضعه؛ ولهذا قال الإمام أحمد رَجدآه: أكثر ما بخطى الاس من جهة 
التأويل والقياس. وقال: يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل 
والقياس. وهذه الطريق يشترك فيها جميع آهل البدع الكبار والصغار؛ فهي طريق 
الجهمية» والمعتزلة» ومن دخل في التأويل من الفلاسفة والباطنية الملاحدة). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رمال : «وليس لأحد أن يحمل كلام الله 
ورسوله على وفق مذهبه» إن لم یتبین من کلام الله ورسوله ما یدل عل مراد الله 
ورسوله» وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله - تعالى - ورسوله بي ليس قول 
الله ورسوله تابعًا لأقوالهم؛ فإذا كان ني وجوب شيء نزاع بين العلماء» ولفظ 
الشارع قد اطرد في معتَّى؛ لم يجز أن يتقض الأصل المعروف من كلام الله 


ورسوله بقول فيه نزاع بين العلماء». 


# %# ¥ 


OED 


العلم بمراد الله من کلامه أوضح من العلم بمراد کل متکلم که ٠۰١‏ بخ 


وک 
۴ العلم بمراد الله من كلامه ٩‏ 


أوضح من العلم بمراد كل متكلّم 


تكقّل الله بحفظ الق رآن» فقال سبحانه: « إا ن بر روَا ل ظر4 
[الحجر: ٩]ء‏ والحفظ الإلهي للذكر وهو القرآن والسَة؛ عام لألفاظه ومعانيه. 

وقد جاء النص منطوقًا به صريحًا في حفظ معاني الذكر؛ قال تعالى: اعرد 
ہو لساتک لعجل ہو الان عتا عه وی اند 4 [القيامة: ١١ء‏ ۱۷]» ثم قال تعالى: 
اعا با4 [القيامة: .]٠۹‏ 

تال شخا الملانة ماد العيمين مدا ٠‏ ان لتاس لطا ومعد اة 
ولهذا نقول: لا یمکن أن يوجد في کتاب الله شيء لا يعرف الاس معناه؛ إن 
خفي على بعض علمه آخرون). 

قال تعال:: کشر رمسا لدی ا ِي أَلَمَرَءَانُ 4 [البقرة: »]۱۸١‏ قال ابن 
الق ب انراد ب هذا الشهر اللي بين شان وشرال» رأن القرآن 
هذا الكتاب الذي بين دفتي المصحف» وكذلك عامة ألفاظ القرآن نعلم قطعًا 
مراد الله ورسوله منهاء كما نعلم قطعًا أن الرّسول َل بلغها عن الله» فغالب معاني 
(۱) تفسير سورة المائدة: (۲/ .)۲۸١‏ 
0 اسراف المرساة عل الجهسة و الط( ۴۷9١‏ 


ه4 ٠٠١‏ ذز الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
القرآن معلوم آنا مراد الله خبرًا كانت أو طلبًاء بل العلم بمراد الله من كلامه 
أوضح وأظهر من العلم بمراد كل متكلم من كلامه؛ لكمال علم المتكلي 
وکال مان كان هدا واا د وال ف ف طا ر فا و 
وتلاوة» فكما بلغ الرسول بل ألفاظ القرآن للأمة بلّغهم معانيه» بل كانت عنايته 
Sea SOE E E aE‏ 
ل اله حفط ألفاظه والقل للك امعان أشد تراترا واقرئ اضرا قان 
O E N ES‏ 
UE ale E SAE EEE‏ 
عليهم من تلك الألفاظ. 

ومعلوم أن المقتضى التام لفهم الكلام الذي بلخهم إياه؛ قائم وهم قادرون عل 
فهمه» وهو قادر على إفهامهم» وإذا حصل المقتضی التام؛ لزم وجود مقتضاه؛. 


% % # 


أقسام ألفاظ القرآن والسنة في البيان م جهو ۷ه إبخور 


ووک 


Q۹ 
Z1 

ak ٣ 
افسام الفاظ القران‎ 


والسنة في البيان 


آلفاظ الوحي في الدلالة على معانيها أنواع؛ فمنها النَصّ» ومنها الظّاهرء 
ومنها المفهوم؛ وهو كالظًاهر والتَص لمن مَارَس معرفة معاني ألفاظ القرآن 
والستة بالاستقراء وفهم مقاصد الشرع ومعانيه. 

قال ابن القيّم رأة : «إن ألفاظ القرآن والسنة ثلاثة أقسام: نصوص لا 
ا م واا قمر ا کے د اا بی ا ا 
وألفاظ تحتاج إلى بيان؛ فهي بدون البيان عرضة الاحتمال. 

فأما القسم الأول: فهو يفيد اليقين بمدلوله قطعًا؛ كقوله تعالى: فيك فيه 
أت سَكَةٍإلا ميت عَامًا ) [العنكبوت: .]٠٤‏ فلفظ «ألف» لا يحتمل غير مسماه 
وكذلك لفظ الخمسين»ء وكذلك لفظ «نوح»» ولفظ «قومه»» وکقوله: 
# ووعد موی تلوت ا دأتمنتها يشر َم ميمت ريه أربييت ل4 


[الأعراف: .]۱٤١‏ وقوله: فمن لَمَ يج دَفصِيام هرس مَسََابعَيٍ ‏ [النساء: ۹۲]. 


2 قل 
ME 3 4‏ کرس ےو ہر ررر وق ےر ے راا رہ ہو 
وقوله: «فصيام ثلثة ايام ف المج وسبعةٍإذا رجِعتّم َلك عة كاملة % [البقرة: .]۱۹٩‏ 
» ي 24 2E SR‏ رر ےک 
وقوله: #يريصن بأنفسهنآربعة أشهروعشرا [البقرة: .]۲٣٤١‏ 
وري ر 


0 الصراغق الرس ۹۷/0 = ۷١‏ 


هك ٠٠۸‏ طلز الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

وعامَّة ألفاظ القرآن من هذا الضرب» هذا شأن مفرداته» وأما تركيبه فجاء 
عل أصح وجوه التركيب وأيعدها من اللفنة وأشدها مطابقة للمعن؛ 
فمفرداته نصوص أو كالنصوص في مسكّاهاء وتراكيبه صريحة في المعنى الذي 
قصد بهاء والمخاطبون به تلك اللغة؛ سجيّهم وطبيعتهم غير متكلفة لهم؛ فهم 
یعلمون بالاضطرار مراده منها. 

والقسم الثاني: ظواهر قد تحتمل غير معانيها الظاهرة منهاء ولكن قد اطردت في 
مُسمًاهاء والقسمان يفيدان اليقين والقطع بمراد المتكلم. 

وأما القسم الثالث: إذا أحسن رده إلى القسمين قبله عرف مراد المتكلم 
منه» فالآول يفيد اليقين بنفسه» والثاني يفيده باطراده في موارد استعماله» والثالث 
اسان و ا ا ق وها اه ا ل حا اران 
SS OE n Se E E‏ 
أعظم من استفادة كل طالب علم اليقين من مواد علمه وبراهينه). 


%# %# ¥ 


الخطأعلى الحقائق الشرعية في استعمال ألفاظها في غير محانيها المعهودة 


4 ۹ 


۷ 
وی ق 
o ٍ 2‏ 
الخطاً على الحقائق الشرعية 


في استعمال ألفاظها في 
غير معانيها المعهودة 


خاطب الله العربَ - وهم أمة أميّة - وقت نزول القرآن بما يفهمونه من 
رقفل ا الا Ty‏ 

قال العامة ابن الزبير الغرناطي ةده : «إنما خوطبنا على أحوالناء وبما 
نتعاهده ونتعارفه من المعافق والصفات». 

وقال مجاهد في قوله تعالى: «والِْنِ والرَْنٍ) [التین: :]١‏ تينكم الذي تاکلون؛ 
ا .0 
وزيتكم الذي تعصرون . 

وفي قوله تعالی: # فمن يَعَمَلَ ا حيرا ره 4 [الزلزلة: ۷]. قال ابن 
عطيّة الأندلسي رجةآل : «الذرَّة نملة صغيرة حمراء رقيقةء لا يرجح لها 
میزان). 
(۱) ملاك التأويل .)٦۲۸/١(‏ 
(۲) التبيان في تفسير غريب القرآن (ص۷٤).‏ 
0الرا 2 


هك ٠٠.‏ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

رقا ف دة و الجن ا اترا ادر ا 
النمل كما هو معروف» وليس المراد بالذرة: الذرّة المتعارف عليها اليوم كما 
اعاه بعضهم؛ لأنٌ هذه الذرة المتعارف عليها اليوم ليست معروفة في ذلك 
E EI N O O RO‏ 
مضرب المثل في القلّة». 

ومن الخطأً على الحقائق الشرعيّة في استعمال ألفاظها في غير معانيها 
الخاصّة؛ خحطأاً الضحًاك في تفسیر قوله تعالی: لا مروا الصلوة وار شکرى 4 
[النساء: ١٤]»ء‏ قال: المراد بالسكر: النوم. 

قال الحافظ ابن عبد الب رهل : «لا أعلم أحدًا قال ذلك غير 
الضساك». 

# *# 


(۱) تفسیر جزء عم (ص‌۲۸۷). 
(۲) التمهید (۱۱۸/۲۲). 


الأحكام مرتبة على مقصود الالفاظشرها ‏ ههل ٠١١‏ جنر 


وک 


2 ك 8 % 
الأحكام مربة على مقصود ۲ 


الألفاظ شرعا 


اللفظ دال على معنى ما قصد الشّرع بيان حكمه» والحكم ثابت بالمعنى 
SS‏ ي الوارد فيه» وتغيير مسماه ع 
بقاء معناه لا عير حكمه الشرعي» فالمقصود اعتبار معن الحكم الشرعي» 
والتغبير للألفاظ الشّرعيّة لإخراج مسمياتها عن أحكامها السّرعية؛ لا يجوز. 

قال العامة ابن أبي العز الحنفي رجآ : «إِن من نظر إلى حقاثق العقود 
ومقاصدها دون ألفاظهاء منهم من يعد الخلع فسسًا بأي لفظٍ كان حت بلفظ 
الطّلاق» وهذا أحدٌ الوجهين لأصحاب أحمد. قالوا: وهو ظاهرٌ كلامه» وكلام 


و د 


ابن عباس رڪتها وأصحابه. 

قالوا: ومما يدل على هذا؛ آن النب کل آمر ثابت بن قيس يناهت آن بُطلّق 
امرأته في الخلع تطليقةء ومع هذا أمرها أن تعتدً بحيضة. هكذا رواه السائي وأبو 
داود من حديث ثابت بن قيس رئ ڪت وهو مذهب عثمان بن عفان وعبد الله بن 
عمر يئعتةا. وكما أن للنكاح المؤقت حكم | لمتعة» فكذلك للطلاق على 
مال حكم الخلع». 


(۱) التنبیه عل مشکلات الهداية (۳/ ۱۳۷۷ - ۱۳۷۹). 


هك ٠٠۲‏ إذي_ - الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

قال شيخ الإسلام: «ومن احتيالهم - اليهود - أن الله سبحانه لما حرم 
عليهم أكل الشحوم تأوّلوا أن المراد نفس إدخاله الفم» وأن الشحم هو الجامد 
دون المذاب؛ فجملوه فباعوه وأكلوا ثمنه» وقالوا: ما أكلنا الشحم. ولم ينظروا 
في أن الله سبحانه إذا حرم الانتفاع بشيء» فلا فرق بين الانتفاع بعينه أو ببدله؛ إذ 
البدل یسد مسدّه» ولا فرق بین حال جموده وذوبه» فلو کان ثمنه حلالًا لم یکن 
في التحريم كبير أمرا. 

وقال شيخ الإسلام أيضًا رجآ : «وجه الدلالة: ما أشار إليه الإمام 
أحمد رَجةْأَلَهُ من أن اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم أرادوا الاحتيال على 
الانتفاع بها على وجه لا يقال في الظاهر: إنهم انتفعوا بالشحم. فجملوه 
وقصدوا بذلك أن يزول عنه اسم الشحم» ثم انتفعوا بثمنه بعد ذلك؛ لئلا يحصل 
الانتفاع بعين المحرم». 

وقد أنكر الإمام أحمد المزارعة المتضمُنة للغرر» وأباح المزارعة بجزء 
معلوم من الثمرة» وهو من مسائل إجماع الصحابة» واعتبر معني النهي والاإباحة 
في العقود دون التصرّف في ألفاظهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «إن 
فرضنا أن أحمد فرق بين المؤاجرة بجزءٍ من الخارج وبين المزارعة ببذر 
العامل» كما فرق بينهما طائفة من أصحابه؛ فمستند هذا الفرق ليس مأخذا 
(۱) بواسطة كشف اللثام شرح عمدة الآحكام .)٥٦۳ /٤(‏ 
(۲) بواسطة كشف اللثام شرح عمدة الآحكام .)٥٦٤ /٤(‏ 
(۳) القواعد النورانية الفقهيّة (۲/ .)٤١١‏ 


الأحكام مرتبة على مقصود الالفاظشرعًا u‏ پل ٣‏ ل 
شرعيًا؛ فان أحمد لا يرى اختلاف أحكام العقود باختلاف العبارات كما يراه 
o EE LGD o GE‏ 
المزارعةء وكذلك يجوّزون بيع ماني اله ة بيا حال بلفظ البيع» ويمنعونه بلفظ 
السّلم؛ ق ا ا و ا 
عنه في مسألة صيغ العقود. فن الاعتبار في جميع التَصرّفات القوليّة بالمعاني لا 
بما يحمل على الألفاظ كما شهد به آجويته ني الأيمان والنذور والوصايا» وغير 
ذلك من التصرّفات». 

وما يذل غل أن التصر ف بالافاط لا بحل معانهاء أن فصد الخال 
تحليل المطلقة لزوجها الأول؛ هو المعول في عدم صكَة نكاحه» ولو عقده 
بلفظ النكاح والزواج. 

قال العأامة ابن أبي العز الحنفيّ رجاه : «الألفاظ لا تراد لعينها بل 
للدلالة على المعاني» فإذا ظهرت المعاني والمقاصد فلا عبرة بالألفاظ» لأنَها 
وسائل تحقّقت غاياتما رتب عليها أحكامهاء ولهذا قلنا بجواز البيع بالتعاطي. 

فالمحلًّل إذا قال: تزوّجت. وهو لا يقصد بلفظ التزوّج المعنى الذي جُعل 
له ني الشّرع؛ كان إخبارًا كاذبًاء وإنشاءً باطا؛ فنا نعلم أن هذه اللَفظة لم توضع 
في الشرع ولا في العُرف لمن قصد رد المطلقة إلى زوجهاء وليس له قصد في 
النكاح الذي وضعه الله بين عباده» وجعله سببًا للمودّة والرحمة بين الزوجين» 
ول ا کا ر ع ی 0 ا 


(۱) التنبیه عل مشکلات الهداية (۳/ ۰۱۳۲۸ .)۱۳٣۹۹‏ 


جه ٠٠١‏ إو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
العشرة ولا في المصاهرة ولا في الولد» بل قصده أن يفارق لتعود إلى غيره» 
فتزوج ليطلق؛ فهو مناقض لشرع الله ودينه وحکمته» فهو كاذب في قوله: 
E E‏ 

وصيغ العقود إخبارات عما في النفوس من المعاني» ولا تصير كلامًا معتبرًا 
إلا إذا فرت بمعانيها؛ فتصير إنشاءً للعقود والتصرفات من حيث إنها هي التي 
أثبتت الحكم» وإخبارًا من حيث دلالتها على المعاني التي في النفس» فهي تشبه 
في اللَفظ: أحببتٌ» وأبغضت» وكرهتٌ. وتشبه في المعنئ: فم وافعد. 

وإذا كان المقصود محرَمًَا؛ فالوسيلة إليه كذلك» وفي اعتبارها تنفيذ 
للمحرم» وإسقاط للواجب» وإعانة على المعصيةء ولا يبال باختلاف الأسباب 
عند حصول المقصود» وهذا المعنى هو الذي فهمته الصحابة كته . 

حدر التي يا من تغيير الأحكام الشَرعيّة بتغيير ألفاظها الدًالة عليهاء 
فالتحريف والتغيير والتبديل للألفاظ الشرعيّة لإخراج مسمياتها عن أحكامها 
الشرعيّة؛ إفساد للألفاظ والأحكام الشرعية. 

قال اللي لا: «ليشربنًّ ناس من امي الخمر يسمونها بغير اسمها»» روا 
أحمد وأبو داود. 

قال ابن القيّم رأة : «لا يجوز إخراج صنفِ من أصناف المسكر عن 
Ss‏ 


(۱) زاد المعاد (ص‌۲۹١٠).‏ 


الأحكام مرتبة على مقصود الألفاظشرعًا  _‏ جهو ٠٠١‏ بخجر 
أحدهما: أن َرَج من کلامه ما قصد دخوله فيه. 
واكاي: آن شرع لذلك النوع الذي آخخرج حك غير حکمه؛ فیكون تغييرًا 
اط الارن واه ف إا ن ذلك الع بحر الاي ادى ا 
الشارع؛ أزال عنه حكم ذلك المسكّى» وأعطاه حككًا آخر. 
sS‏ ولوت تاشن 
أمّتي الخمر بُ EEN E GS a‏ 
إجمال» ولا احتمال» بل هي شافية كافية» فقال: «کلّ ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رآ : «إذا كان الت كل ا 
سیکون و الخمر والرًبا والسحت والزنا وغيرها بأسماءٍ أخرى من 
التبيذ والبيع والهديّة والتّكاح» مو ا ووه ی اا 
أن هذا بعينه هو فعل أصحاب الحيل؛ فإتّهم يعمدون إلى الآحكام فيعأقوا 
وا و ای م ی ا ا ا 
AE E e as‏ 

وهذا بين في الحيل الربويّة» ونكاح المحلّل ونحو ذلك؛ ا 
ابيع والقرض والتّكاح» وهي ربا أو سفاح في المعنئ؛ فن الرّجل إذا قال 
للرّجل وله عليه ألف: تجعلها إلى سنة بألفِ» ومائتين. فقال: بعني هذه السّلعة 
بالألف التي لي في ذمّتك» ثم ابتعها مني بالف ومائتين. فهذا صورته صورة 


(۱) بيان الدليل على بطلان التحليل (ص ۷٠°‏ - ۷۲). 


هه ٠٠٠‏ # جز الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
البيع» وني الحقيقة باعه الألف الحالَة بألفي ومائتين مؤجُلة؛ فن السلعة قد 
تواطئوا على عودها إلى ربّهاء ولم بآتيا بييع مقصود بتة. 

وكذلك نكاح المحلّلء وإن أتوا فيه بلفظ الإنكاح وبالولي والشاهدين 
والمهر؛ انهم قد تواطئوا على أن تقيم معه ليله أو ساعةء ثمّ تفارقه» وأنّها لا تأخحذ 
منه شينًاء بل تعطيه» وهذا هو سفاح امرأًة تستأجر رجلا ليفجر بها لحاجتها إليه. 
وآباؤهم» ما آنزل الله بها من سلطانِ؛ كتسمية الأوثان آلهة؛ فإن خصائص الإلهية 
لا كانت معدومة فيها؛ لم تكن لتلك التسمية حقيقة» كذلك خصائص البيع» 
والتكاح» وهي الصفات والنعوت الموجودة في هذه العقود في العادةء إذا كان 
بعضها منتفيًا عن هذا العقد؛ لم يكن بيعًا ولا نكاحًاء وإذا كانت صفات الخمر» 
والرٌباء والسفاح» ونحو ذلك من المحرّمات؛ موجودة ف شي ءِ؛ کان محرمًاء 
وإن سجاه الاس بغير ذلك الاسم لتغيير أتوا به في ظاهره» وإِن أفرد باسم» كما 
أن المنافق يدخل في اسم الكافر في الحقيقةء وإن كان في بعض الأحكام في الظّاهر 
قد يجري عليه حكم المؤمن» ومن علم ربا الجاهليّة الذي نزل فيه القرآن كيف 
كان؛ لم يشكٌ ني أن كثيرًا من هذه المعاملات هي ربا الجاهليّة؛ فإن الرّجل كان 
یون له على الرجل دين من ثمن مبيع أو نحوه» فإذا حل عليه قال له: إا أن توفيء 
وإمّا أن تربي. فإن لم يوفه» و إلا زاده في المال» ويزيده الغريم في الأجل. 

ولهذا من علم حقيقة الدين من الأئمّة؛ قطع بالتحريم فيما كان مقصوده 


هذا؛ قال أحمد بن القاسم: سألت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - عن الرُبا 


الأحكام مرتبة على مقصود الالفاظشرعًا u‏ پل ۷ بل 
الق هو اا هان فة ا فا ااال و ان کرت لك دينع 
الرجل إلى أجل فتزيد على صاحبه تحتال في ذلك لا تريد إلا الريادة عليه 
ا او یوزن تبیعه بمثله؛ کما في حدیث ابي سعيد: ازا فردا». 
قال: وهو في التسيئة أبين. 

وبالجملة من تأمَّل ما أخبر به الت ية نايا عنه» مكّا سيكون في الأمَة من 
استحلال المحرّمات» بأن يسابوا عنها الاسم الذي حرمت به» وما فعلته اليهود؛ 
علم أن هذين من مشكاة واحدةء وأن ذلك تصديق قوله 5 «لتً ٤‏ سنن من 
کان قبلکم». وعلم بالضرورة أن أكثر الحيل من هذا الجنسء لا سما مع قوله 
ی: «لا ترتکبوا ما ارتکبت اليهود» فتستحلُون محارم الله بأدنى الحيل». والله 
الهادي إلى الحق». 

وقال العامة محمد بن علي الشوكاني دال : «من جملة ما ينبغي 
استحضاره: أن لا يغترً بمجرّد الاسم دون النظر في معاني المسميات وحقائقها؛ فقد 
يسمي الشيء باسم شرعي وهو ليس من الشرع في شيء» بل هو طاغوت بحت. 

وذلك كمايقع من بعض من نزعه عرق إلى ما كانت عليه الجاهلية من عدم 
ورت اا و ر ارا او کر ار اها ر لر ی 
أولادهم بصورة الهبة والنذر والوصية أو الوقف» فيأتي من لا يبحث عن 
الحقائق» فينزل ذلك منزلة التَصرّفات الشَرعية؛ اغترارًا منه بأن الشارع سوغ 
للتاس الهبة والنذر والوصية» غير ملتفت إلى أن هذاالم يكن له من ذلك إلا 


(0 ادب الطب ومع الأرب ( ص :2-0 ١۲ط‏ داو اين خر 


جه ٠۸‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
مجرّد الاسم الذي أحدثه فاعلهء ولا اعتبار بالأسماء» بل الاعتبار بالمسميات. 

فالهبة السرعية هي التي أرشد إليها التي به لما سأله بشير والد النعمان 
عن تشين ل الان ىء من ماله روطب مه أن هة عل ذلك 
فقال: «لا أشهد على جور». ووقع منه الأمر بالتسوية , بين الأولاد» وهو حديث 
صحيح» له طرق متعددة. 

فالهبة المشتملة على التفصيل المخالف لفرائض الله؛ ليست مبة شرعية 
E‏ 
فلا ينقّذ من ذلك شيء» بل هو باطل» رده لكونه ليس على أمر التي ب. 

وهکذا من خصص بعض ورثه بنذر يخالف ما شرعه الله من الفراقض؛ 
فهذا ليس هو التذر الذي شرعه الله بل هو نذر طاغوتي؛ فإن النذر الذي شرعه 
الله سبحانه هو الذي يقول فيه التي كي: «التذر ما ابتغي به وجه الله». ويقول: 
«لانذرفي معصية اللّه». كما هو ثابت في الصّحيح» وهذا الذي أخرج بعض ماله 
E‏ 
البعض نذرًا؛ لم یبتغ به وجه الله» ولا آطاعه به» بل ابتغیٰ وجا لان الى 
وسوس له بأن يخالف الشرع» وأطاعه بمعصية الله. 

وهكذا من أخرج بعض ماله على تلك الصَفة بالوصية؛ فإن هذه الوصية 
O O‏ 
رصب طاغوتية فإن الوصية الشرعبة هي التي يقول فيه الي 446: م ن الله قد 
أعطى كل ذي حق حقه» ولا وصيّة لوارث». ويقول فيها الربٌ تارك عال: ين 


الأحكام مرتبة على مقصود الألفاظشرعًا -_ کل ۹ جخ 
بعد وَصِيَةٍ وص ماودب عير مصكار 4 [النساء: .]١١‏ ويقول فيها: فمن خان مِن 
موص جما أو اما اصح بيهم ملقم َي 4 [البقرة: ۱۸]. والمراد بالإصلاح 
إبطال ما جاء به من الفساد في وصيته» وقد ورد عن التّبي بي: «أن الضرار في 
الوصيّة من أسباب التار» وأنه يحبط عبادة العمر». كما أخرج ذلك جماعة 
e‏ 

فمن جاءته من هذه الوصايا المشتملة عل الضرار بوجه من الوجوه 
فأنفذها م الثلك و على ذلك بمثل حديث: «اللث» والثلث كثير». 
وبمثل ما ورد من سائر الآيات والأحاديث القاضية بالوصيّة على الإطلاق؛ فقد 
غلط غلطًا ناء فإن هذه الوصية التي قال فيها اللي بلة: «الثلث» والثلث كثير». 
هي وصيّة قربةء كما في القصّة المشهورة الثابتة في الأمّهات: «آن سعد بن ابي 
وقاص هَن استأذن رسول الله ل أن يتصدّق بجميع ماله» فما زال بنازله 
ا وهکذا ما ورد من قوله ل: «إِن الله جعل 
لكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم». فإنَه قيّده بقوله في آخره: «زيادة في 
حسناتكم». ولا يزيد في الحسنات إلا ما كان قربة وأما وصايا الضرار 
المتضمنة لمخالفته ما شرعه الله؛ فهي زيادة في اسنات لا زيادة في الحسنات. 

فتبين لك أن هذه الوصية التي آذن بها الي بياة؛ ليست وصيّة الضرار؛ فإن 
تلك قد أخرجها الله من عموم مشروعية الوصية بقوله: عير مكار 4 [الساء: .]٠١‏ 
وأخرجها التي ي بما تدم مو الريك اا لمن يضار في وصيته» ويمنع 
زارت 


هك ٠۷.‏ ذز الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

وقال ابن القيّم اله متحدَثًا عن الألفاظ المكروهة": «منها: أن يسمي 
درافراه فف ومع رات ود هال قط رمام 
القلوب» ولا سيّما إذا أضاف إلى ذلك تسمية َه المتكلّمين والفلاسفة قواطع 
عقلية؛ فلا إله إلا الله! كم حصل بماتين التسميتين من فسا في العقول والأديانء 
Ns‏ 


(۱) زاد المعاد (صض۳۳۰). 


اختلاف الآحكام باختلاف الالفاظ ومقاصدھا ومعانیھا کیل ۱۷١‏ جخ 


وک 


3 اختلاف الأحكام باختلاف‎ ٣ 


الألفاظ ومقاصدها ومعانيها 


أثر النيات في اختلاف الأحكام معلوم» ومن القواعد المعلومة في ذلك تغير 
الآحکام بتغیر النبّات والرّمان والمکان قال تعالی: ممن خان من موص جت ا أو 
ما قَأَصَلَّح بيهم ََإِفْمَ عه 4 [البقرة: ١۱۸]ء‏ فمن أوصى لأقاربه غير الوارثين» 
ونيته المضارة بالأقارب الوارثين؛ لم تنفد وصیته. 

وقال تعالی: إا لقع السا ُن اجه ایکوش توف أو سحن 
روفي لا يكوه ضرا عدوا 4 [البقرة: .]۲۳١‏ فمن راجع مطلقته ني عدتها 
بقصد المضارّة بها لا بقصد استدامة النكاح؛ لم يجز له ذلك وکان آثمًا. 

ومن جر لسانه بالطّلاق خطأاً ولم ينو ذلك؛ لم يقع طلاقه؛ قال تعالی: 
کک راکآ إن شیا او کا 4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ قال ابن اقم رهآ : «إنه 
لو سبق لسانه بالطلاق ولم یرده؛ دين فیما بينه وبين الله تعالی» ويقبل منه ذلك 
ني الحكم» في إحدى الروايتين عن أحمد إلا أن تكذبه قرينةء والرواية الأخرئ: 
يديّن» ولا قبل في الحكم. 

وكذلك قال أصحاب الشافعي: إذا سبق الطلاق إلى لسانه بغير قصد؛ فهو 


(۱) إغاثة اللهفان ني حكم طلاق الغضبان (ص۹٥» .)٠١‏ 


جه ٠۷۲‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
لغو» ولكن لا تقبل دعوى سبق اللسان» ! إلا إذا ظهرت قرينة تدل عليه» فقبلوا 
منه في الباطن دون الحكم إلا بقرينة. 

وكذلك قال أصحاب مالك: من سبق لسانه إلى الطلاق؛ لم يقع عليه الطلاق». 

وقال تعالی: لا بواخدگ آقہ الو ف یسیک وککن بواخد ا کسبت فلویکۃ وا 
رليم [البقرة: ١٠۲]ء‏ قال شيخنا العلامة محكّد العثيمين رةانلة: «عدم 
موؤاخذة العبد بما لم يقصده في لفظهء وهذه E E‏ 
مسائل كثيرة؛ منها لو جرى لفظ الطلاق على لسانه بغير قصد؛ لم تطلَق امرأته». 

ومن هنا تكلم العلماء ني كنايات الألفاظ والألفاظ المحتملة في الطّلاقء 
وقالوا: إن دلالة الحال تعين المراد من الألفاظ المحتملة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجدأَة: «دلالة الحال في الكنايات تجعلها 
صريحةء وتقوم مقام إظهار اة ولهذا جعلا الكنايات ني الطّلاق والقذف 
ونحوهما مع دلالة الحال كالصريح». 

وقد يقول قائل: كيف نقول: إن القصد له آثر في ثبوت الآحكام» ثم نوقع 
نكاح وطلاق الهازل؟! فالجواب: أن الهازل له قصد وهو الهزل» والشرع نه 
عن الهزل في هذه الأمور» وأثبتها على من قصد الهزل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «إن نكاح الهازل ونحوه حجّة 
)١(‏ تفسير سورة البقرة (۳/ .)٩۳‏ 


(۲) القواعد النورانبّة (۲/ .)۲۹١‏ 
(۳) بیان الدلیل في بطلان التحلیل ( ص۱۲۱١ .)١١۲‏ 


اختلاف الأحكام باختلاف الألفاظ ومقاصدها ومعانیھا ‏ کی ۷٣‏ بچ 
لاعتبار القصد؛ وذلك أن السّارع منع أن تتَخذ آيات الله هزوًاء وأن يتكلّم الرّجل 
بآبات الله التي هي العقود إلا على وجه الجدٌ الذي يقصد به موجباتما السرعية؛ 
ولهذا ينهى عن الهزل بهاء وعن التَلجئةء كما ينه عن التحليل» وقد دل على ذلك 
قوله سبحانه: ولا دوأ ءات أله هروا ) [البقرة: .]۲۳١‏ وقول الت کلا: «ما بال 
أقوام يلعبون بحدود الله» ويستهزئون بآياته: طلّقتك راجعتك» طلقتك راجعتك!». 

فلم أن لعب بها حرام والتّهي يقتضي فساد المنهي عنه» ومعنى فساده 
عدم رپ ا ای ره اله فر عن ال والتكاح المحرّم؛ فان 
فساده عدم حصول الملك» والهازل اللاعب بالكلام EÊ‏ والتَلهّي 
والمقمضن تم هدا الكلام من غير لزوم حكمه له؛ فأفسد الشارع عليه هذا 
الغرض بأن آلزمه الحکم متیٰ تكلم بہا؛ فلم یترب غرضه من اللي بها واللَّعب 
والخوض,. بل لزمه التكاح» وثبت في حقه التّكاح» ومتى ثبت التكاح في حقه 
تبعته احکامه). 

ومن هنا يُواخذ الإنسان على كلمة الكفر إذا كان جادًاء وهذا أمره واضح» 
وكذلك إذا کان هازلا؛ لان الهزل بشرع الله ودینه كفر» لا يجوز. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية راه : «إِنَ كلمتي الكفر والإيمان إذا قصد 
الإنسان بہما غير حقيقتهما؛ صح كفره ولم يصح إيمانه؛ فان المنافق قصد 
بالإيمان مصالح دنيا من غير حقيقةٍ لمقصود الكلمة؛ فلم يصح إيمانه 
والرّجل لو تكلّم بكلمة الكفر لمصالح دنياه» من غير حقيقة اعتقاو؛ صح كفره 


(۱) بيان الدليل على بطلان التحليل ( ص٤ .)١١‏ 


جه ,۷ طلز الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
ظاهرًا وباطتا؛ وذلك لأن العبد مأمور أن يتكلم بكلمة الإيمان معتقدًا لحقيقتهاء 
ون لا يتكلم بكلمة الکفر أو الکذب جادًا ولا هازلاء فإِذا تكلم بالکفر أو 
CE E SC IC‏ 
مباح؛ فيكون وصف الهزل مهدرًا في نظر الشرع؛ لاله محرّم؛ فتبقى الكلمة 
موجبة لمقتضاها». 

وفرّق العلماء ني إجراء الأحكام بين النية وحديث النفس والوسواس؛ فالنية 
عقد القلب عقدًا جازمًا على اللفظ الذي قصد حكمه» أما حديث النفس 

وني الصحيحين من حديث صفيَة بنت حي رركتا قالت: كان التي كلا 
e‏ فأتته أزوره ليا فحدّثته» ثم قَمْتُ لأنقلب فقام معي» فمرٌ رجلان من 
الأنصارء فلكًا رأيا رسول الله بي أسرعاء فقال التبي بيا: «على رسلكما؛ إنها 
صفبّة !). فقالا: سبحان الله! يا رسول اللّه! فقال: «إن الشيطان يحرى من ابن آدم 
مجرئ الدم» وني خشیت أن يقذف في قلوبکما شرا أو شيئًا». 

قال الحافظ ابن دقيق العيد ةل : «ني الحديث دليل على هجوم 
خواطر الشيطان على النفس» وما كان من ذلك غير مقدور على دفعه؛ لا يؤاخحذ 
به لقوله تعالی: لا یکت آله تفا إل وَسَعَها 4 [البقرة: .]۲٢٢‏ ولقوله باشل 
في الوسوسة التي يتعاظم الإنسان أن يتكلم با: «ذلك محض الإيمان). وقد 
فسروه بأن التعاظم لذلك محض الإيمان» لا الوسوسة. فكيفما كان؛ ففيه دليل 


() إحكام الأحكام (۳/ ١١٠١ء‏ ١١٠١ء‏ المطبوع بحاشية الصنعاني. 


اختلاف الأحكام باختلاف الألفاظ ومقاصدها ومعانیها ‏ که ٠۷۰‏ بخ 
ع ك ا ا 

وقال العامة أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي رجاف : 
مسائل شروط ألفاظ الطلاق؛ أعني: اث شتراط النية مع اللَفظ أو بانفراد أحدهما؛ 
فالمشهور عن مالك: أن الطلاق لا يقع إلا باللّفظ والنيةء وبه قال أبو حنيفةه 
وقد روي عنه: أنه يقع باللفظ دون النيةء وعند الشافعي: أن لفظ الطلاق 
الصريح لا يحتاج إلى نية. فمن اكتفى بالنية احتحٌ بقوله بلاة: «إلّما الأعمال 
بالتيات». ومن لم يعتبر النية دون الا احتج بقوله عليوالصلة‌والشله: «رفع عن 
أمّني الخطا والتسيانء وما حدّثت ت به أنفسها». والنية دون قول حديث نفس». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ردأ : «لا يجوز لأحدٍ أن يظنَ أن 
الآحكام اختلفت بمجرّد اختلاف ألفاظ لم تختلف معانيها ومقاصدهاء بل لما 
الحتلفت المقاضة دة الأفعال اختفت اسماؤها و اخكاعها ونما القاضة 
خقان ق الافال و فر اما وا اا لا عمال بالات: 

وممًا 8 على ذلك عقود المكره وآقواله؛ مثل: بيعه» وقرضه» ورهنه» 
ونکاحه» وطلاقه» ورجعته» ویمینه» ونذره» وشهادته» وحکمه» وقراره» وردّته» 
وغير ذلك من أقواله؛ فان هذه الأقوال كلها منه ملغاة مهدرة» وأكثر ذلك مجمع 
عليه» وقد دل عل بعضه القرآن؛ مثل قوله: ل من ڪر ٬ولئه‏ ظ كين يکي ) 
[النحل: .]۱۰١‏ وقوله سبحانه: فإ أن موأ مِنهر نة َة 4 [آل عمران: ۸ والحدیث 
() بداية المجتهد واية المقتصد (ص .)٠٥١۳ ۰٠٥۳۲‏ 
(۲) بيان الدليل على بطلان التحليل ( ص۰۱٠۰‏ ۲٠٠)ء‏ تحقيق: د. أحمد بن محمد الخليل. 


جه ٠۷١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
الاوز «عُفي لأمتي عن الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه». وقوله كي: لا 
طلاق ولا عتاق في إغلاق». أي: في إكراوء إلى ما في ذلك من آثار الصحابة. 

فنقول: معلوم أن المكره قد أتى باللّفظ المقتضي للحكم ولم ينبت حكم 
الَفظ؛ لاله لم يقصد الحكم وإِلّما قصد دفع الأذى عن نفسه؛ فصار عدم الحكم 
لعدم قصده» وإرادته بذلك اللَفظ وکونه إِلّما قصد به شيتًا آخر غير حکمه». 

قال العلامة أبو الوليد محكّد بن أحمد بن رشد القرطبي رَجةآلة: «أجمع 
المسلمون على أن الطّلاق يقع إذا كان بنيةٍ وبلفظٍ صريح» واختلفوا: هل يقع 
بالنية مع اللَفظ الذي ليس بصريح» أو بالة دون اللّفظ أو باللفظ دون الكذ؟ 
فن اشر هال وال ا فاتباعًا لظاهر الشرع» وكذلك من أقام 
الظاهر مقام الصّريح» ومن شبّهه بالعقد في الّذر وني اليمين أوقعه بالبة فقط» 
و 

واتفق الجمهور على أن ألفاظ الاق المطلقة صنفان: صريح» وكناية. 

واختلفوا في تفصيل الصّريح من الكناية» وني أحكامهاء وما يلزم فيهاء 
ونحن إِلّما قصدنا من ذلك ذكر المشهور وما يجري مجرى الأصول؛ فقال 
مالك وأصحابه: الصريح هو لفظ الطّلاق فقط» وما عدا ذلك كناية. وهي عنده 
على ضربين: ظاهرة ومحتملة» وبه قال أبو حنيفة» وقال الشّافعئ: آلفاظ الطّلاق 
الصريحة ثلاث: الّلاق» والفراق» والسّراح» وهي المذكورة في القرآن. وقال 


.)٥"١ص( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 


اختلاف الاحکام باختلاف الالفاظ ومقاصدھا ومعانیھا کیو ۷۷ا وړ 
بعض أهل الظّاهر: لا يقع طلاق إلا هذه الثلاث. فهذا هو اختلافهم في صريح 
الطّلاق من غير صريحه. 

واا تفقوا على أن لفظ الطّلاق صريح؛ لان دلالته على هذا المعنى 
الرع دلالة وضحية بالشرع؛ فصار صلا في هذا الباب». 

A a N E O 
والحض أو المنع من فعل معيّن؛ فإنه يمين فيه الكَمًارة إذا حنث.‎ 

قال شيخ اللإسلام أن تة ما : «إِنَ الاعتبار في الكلام , بمعنى الكلام 
لا بلفظه» وهذا الحالف ليس مقصوده قربة له 5 مقصوده: ا ا 
فعل أو المنع منه» وهذا معنى اليمين؛ فان الحالف يقصد الحصَ على فعل شيء 
أو ال منه» ثم إِذا علق ذلك الفعل بالله تعالئ؛ أجزأته الا فلن تجزيه إذا 
علق به وجوت عبادة أو تحريم مباح بطريق الأولئ؛ لاله إذا عله بالله ثي حنث؛ 
E EA E aE‏ 6 
وجوب فعل أو تحريمه؛ فإِتَّما یکون موجب حنثه ترك واجب آو فعل محر م. 

رلوم أف لنت الذي مرجبة حل ق الر عة أعظم ما موخ ية 
من المعاصي. فإذا كان الله قد شرع الكمًّارة لإصلاح ما اقتضئ الحنث فساده في 
التوحيد ونحو ذلك وجبره؛ فلأن يشرع لإصلاح ما اقتضى الحنث فساده في 


الا ول وأحرئ». 


.)٥١١ /۲( القواعد النورانية الفقهية‎ )١( 
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وكان الطّلاق ثلانًا بلفظ واحد واحدة في عهد التي بيا وأبي بكر رة ت 
وسنتين مضتا من خلافة عمر رنه فرأى عمر لعن أن 
استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه سعة؛ فأوقعه عليهم ثلانًا. 

وقد تكلم العلماء E‏ هَن ثلاتا؛ 
فمنهم من قال: إل هذا تعزير بمقتضئ السياسة لكر عبت وعمر يناتا له .4 
متبعة؛ كما قال التي لة: «عليكم بستتي وستة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي» عضو عليها بالنواجذا» رواه أصحاب السنن. 

ومن العلماء من قال: إن الحكم اختلف لاختلاف مقاصد الاس في عصره عن 
السابق؛ فم كانوا من قبل يريدون بالتطليقة الثانبة والثالثة تأكيد الطَلقة الأولىء 
وني عهد عمر َة صاروا يقصدون بالطَلقة التانية والثالثة التأسيس . 

قال بو العبَاس بن سريح رجةاله ا ن ا 
ا و ا تاطا ان 
طالق» نت طالق. وكان في عهد رسول الله ية وعهد أبي بكر نة الاس 
على صدقهم وسلامتهم لم يكن ظهر فيهم الخب والخداع» وكانوا يُصَدّقون أنم 
آرادوا به التوكيد» ولم يُريدوا التكرار» فلما رى عمر روهعتة في زمانه مورا 
o‏ 

وقال العامة محمد الأمين الشنقيطي ES‏ «معنٰ حديث طاوس 
(۱) الشاني في شرح مسند الشافعي .)٤۸٩ »٤۸۸ /٤(‏ 


(۲) اضواء البیان (۱/ ۲۳۳ - .)۲۳١٣‏ 


اختلاف الأحکام باختلاف الالفاظ ومقاصدھا ومعانیھا ‏ ھی ٠۷۹‏ بوږ 
المذكور: أن الثلاث ليست بلفظ واحلٍ» بل بألفاظ متفرَقةٍ بنسق واحٍ؛ ك: نت 
الا ال انت طالن ر وة ال رة نل فة ى من طون ادت 
دخول لا يمكن نفيه» ولا سيّما على الرّواية التي أخرجها أبو داود الي جزم 
العامة ابن القيّم راه بأ إسنادها أصٌ إسنادًا؛ فإنً لفظها: أن أا الصهباء 
قال لابن عباس يتا ما علمت أن الرٌجل كان إِذا طلق امرأته ثلاًا قبل أن 
يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله بي وآبي بكر» وصدرًا من إمارة 
عمر نة فلًا رأى التاس قد تتايعوا فيها؛ قال: أجيزوهنً عليهم. 

فن هذه الرّواية بلفظ: «طلقها ثلانًا». وهو أظهر في كونا متفرّقةً بثلاثة 
ألفاظ» كما جزم به العامة ابن اليم رأة ني رده الاستدلال بحديث عائشة 


ص 
ت 


ريت الثابت في الصحيح؛ فقد قال في «زاد المعاد» ما نصّه: وأمًا استدلالكم 
بحديث عائشة يڪ أن رجلا طلًق ثلانًا فتزوّجت» فشتل ال بل: هل 
90 0 06 ا وق ا ا اع هی 
حجّة على من اكتفى بمجرّد عقد الثاني» ولكن أين في الحديث أله طلّق الثّلاث 
بفم واحلٍ؟ بل الحديث حجًة لناء؛ فإلّه لا يقال: فعل ذلك ثلالًاء وقال ثلاتّا. إلا 
من فعل وقال مر بعد مرَة» وهذا هو المعقول في لغات الآمم عربمم وعجمهم» 
کما بُقال: قذفه ثلائاء وشتمه ثلاًاء وسلّم عليه ثلانًا. انه منه بلفظه. 

وقد عرفت أن لفظ رواية أبي داود؛ موافق للفظ عائشة كهك الثّابت في 
الصحبح الذي جزم فيه العلامة ابن الق جا باه لا يدل على أن الث بفم 
واحلِ» بل دلالته على أَنّها بألفاظٍ متفرّقة متعينة ني جميع لغات الأمم» ويويّده أن 


جه ٠۸.‏ جه الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
البيهقى في «السّنن الكبرى» قال ما نصّه: وذهب أبو يحي السّاجق إلى أن معناه 
إذا قال للبكر: أنت طالق» نت طالق» أنت طالق. كانت واحدة فغلظ عليهم 


e‏ ن س هة 1 ۰ م 


وروا اوت اکور ةه ال أخ جها او داوف وه المطان لطا 
حديث عائشة كته الذي جزم فيه ابن القيّم رأة بأنّه لا يدل إلا على أن 


E 


2 


الطَلقات المذكورة ليست بغم واحلِ» بل واقعة مر بعد مر وهي واضحة جِدًا 
فما ذكرناء يده أيصًا أن الببهقيٍ نقل عن ابن عباس ينعت ما يدل على نها 
إن كانت بألفاظٍ متتابعة فهي واحدة» وٳن كانت بلفظِ واحلِ فهي ثلاث» وهو 
صريح في محل التراع» مين أن الثلاث الي تكون واحدة هي المسرودة بألفاظ 
متعددة؛ لها ناكد للصيغة الأو لاء 

ففي «السّنن الكبرئ» للبيهقيٌ ما نصّه: قال الشّيخ: ويشبه أن يكون أراد إذا 
طلّقها ثلانًا تتری» رویٰ جابر بن يزيد عن الشَعبيَ عن ابن عباس يعت في 
E EE E E E E‏ 
وإذا كانت تتریٰ فليس بشيءٍ. 

قال سفيان الثوري رجهالله: تترى يعني: آنت طالق» أنت طالق» أنت طالق. 
فإتّها تبين بالأولئ» والثنتان ليستا بشيءِ» وروي عن عكرمة عن ابن عباس 
رتكا ما دل على ذلك. انتهی منه بلفظه. 


فهذه أدلة واضحة على أن الثلاث في حديث طاوس؛ ليست بلفظ واحد» بل 


اختلاف الأحكام باختلاف الألفاظ ومقاصدهاومعانيها _ — ١‏ وخ 
مسرودة بألفاظ متفرّقةء كما جزم به الإمام الساق مال وصححه التووی» 
aks‏ البيهقي عن الشعيق عن 
ابن عباس عتا وعن عكرمة عن ابن عباس يع اء وتؤيّده رواية أيوب 
ا SS‏ 

يعين گول اللاث المذكورة في حديث طاوسٍ المذكور بل بلفظ واحد» لا من 
e E‏ 
طاوس ليس في شيءٍ منها التصريح بأن الثلاث المذكورة واقعة بلظٍ واحلي 
E‏ أو طلاق الثلاث» ا کک 

yT TS 
من نوئ التأكيد» ومن نوئ التأسيس» والفرق بينهما لا يمكن إنكاره» ونقول: الذي‎ 
يظهر أن ما فعله عمر نة إنّما هو لما علم من كثرة قصد التأسيس في زمنه» بعد‎ 
أن كان ف الر من الذى قله قصف الايد هو الأغلب كما فدمتاء و خير مالظ‎ 
تغير قصد اللافظين به؛ لا إشكال فيه؛ فقَوّة هذا الوجه اا وجریانه عل‎ 
اللذت مع عدم إشکال فيه کماترئ» اھ.‎ 


# %# ¥ 
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وک 


لل الاقوال والافعاں ‏ ) 


هي مقاصد ها 


مقاصد المتكلّمين ني ألفاظهم 4 عليها دلالة الحال والسبب الذي هيّجها 
وبواعث القول والفعل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه : «قيل: المقاصد ني الأقوال والأفعال 
هي عللها التي هي غاياتما ونهاياتهاء وهذه العلل التي هي الغايات؛ هي متقدمة 
في العلم والقصد» متأخرة في الوجود والحصول» ولهذا بقال: أوّل الفكرة آخر 
العمل» وأوّل البغية آخر الدّرك» والعلل التي هي الغايات والعواقب» وإن كان 
وجودها بفعل الفاعل» الذي هو مبدأً وجودها وسبب كوناء فبتصورها 
وقصدها صار الفاعل فاعلا؛ فهي المحققة لكون الفاعل فاعلا والمقرّمة 
لفعله» وهي علَة للفعل من هذا الوجه» والفعل علّة لها من جهة الوجود؛ 
كالكاح مثلا؛ فإله علَة لحل المتعة» وحل المتعة علّة له من جهة أن يقصدهاء 
ا ل الا اا و ا جر د ق ا کح 
اا اھ ر اا ےآ یف ف 
المسلم» والقصد موجب للفعل» والفعل موجب لوجود الحلٌ؛ فصارت العاقبة 


(۱) إقامة الدلیل عل بطلان التحلیل (ص۱۸۲» .)١۱۸۳‏ 


علل الأقوال والأفعال هي مقاصدھا u‏ کل ۳ چ 
من حيث هي معلومة مقصودة عله ومن حيث هي موجودة معلولة» وشركها في 
أحد الوصفين معلول غير مقصودء وني الآخر علّة ني نفس الوجود. 

ومثال الأوّل: لّوا للموت وبوا للخراب. التي تسكّى لام العاقبة. ومثال 
الثاني: قعدَ عن الحرب جبتاء ومنع المال بخلا». 
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وک 


1 الكلام وعادة المتكلم به‎ ٣ 


وقصده يبين المراد 


ا 
من کلامه واستعماله له مع قصده؛ بین يبين المقصود. 

قال ابن القيم اة : «إن دلالة القرآن والشة على معانیهما من جنس 
o eg NEE ge  UOS‏ 
بالعرب» بل هو أمر ضروري لجميع بني آدم إنما يتوقف العلم بمدلول 
ألفاظهم على كونمم من أهل تلك اللَغة التي وقع بينهم با التخاطب؛ ولهذا لم 
يرسل الله رسول إلا بلسان قومه؛ ليبيْن لهم» فتقوم عليهم الحجّة بما فهموه من 
خطابه لهم؛ فدلالة اللفظ هي العلم بقصد المتكلّم به. 

ويُراد بالدّلالة أمران: نقل الدَالّ» وكون اللَفظ بحيث يُفهم معتّل؛ ولهذا 
يقال: ول بکلامه دلالة الكلام على هذا دلالة. فالمتكذّم دال بکلامه» 
وكلامه دال بنظامه» وذلك يُعرف من عادة المتكلَّم ني آلفاظه» فإذا كانت عادته 
ي ا الها ال علا م اطا ا اراهن و 


أحدهما: أن دلالة اللَفظ مبناها على عادة المتكلّم التي يقصدها بألفاظه» 


.)۲۲۳١۲۲۲ /۱( مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية‎ )١( 


الكلام وعادة المتكلم به وقصدهيبين المرار  e‏ کیل ۰ إبخو 
وكذا على مراده بلخته التي عادته أن يتكلم بهاء فإذا عرف السّامع ذلك المعنى» 
وعرف أن عادة المتكلّم إذا تكلّم بذلك اللَفظ أن يقصده؛ علم أله مراده قطعًاء 
وإلا لم بعلم مراد متكلّم أبدًا. 

الاني: أن المتكلّم إذا كان قصده إفهام المخاطبين كلامه» وعلم المخاطب 
السّامع من طريقته وصفته أن ذلك قصده لا أن قصده التلبيس؛ أفاده مجموع 
العلمين اليقينَ بمراده» ولم يشكً فيه ولو تخلّف عنه العلم لكان ذلك قادحًا في 
أحد العلمين» إِّا قادحا في علمه بموضوع ذلك اللّفظء وإمّا في علمه بعبارة 
المتكلّم به وصفاته وقصده فمتى عرف موضوعه وعرف عادة المتكلّم به؛ 


فاده ذلك القطع». 


جه ۱۸١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


el 2‏ 
لمعاريض والحقائق الشرعيّة 


والَغويّة والعرفيّة 


صريح الألفاظ يُعدل عنها إلى كناياته أو المعاريض لأسباب توجب ذلك 
كأن بُعدل بالكناية عكًا بُستقبح ذكره أو تلجأ ضرورة خوف أو خديعة في الحرب 
ونحوه إأىل ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة َأ : «المعاريض وهي: أن يتكلم الرّجل 
بکلام جائز یقصد به معت صحیځًا» ویوهم غیره أنه قصد به معتّیٰ آخر» ویکون 
سبب ذلك التّوهُم کون اللفظ مشترگا بین حقیقتین لغویتين أو عرفيتين» أو 
شرعيتين» أو لخوبَةٍ مع إحداهماء أو عرفية مع شرعيةء فيعني أحد معنييه ويوهم 
السامع أنه إلّما عنى الآخر لكون دلالة الحال تقتضيه» أو لكونه لم يعرف إلا 
ذلك المعنیٰ» أو يكون سبب التَوهُّم كون اللَفظ ظاهرًا في معتّل» فيعني به معن 
يحتمله باطنًا فيه؛ بأن ينوي مجاز اللَفظ دون حقيقته» أو ينوي بالعامٌ الخاص» 
أو بالمطلق المقيّدء أو يكون سبب التَوهُم كون المخاطب إلّما يفهم من اللَفظ 
غير حقيقته؛ لعرف خاص له» أو غفلة منه» أو جهل منه» أو غير ذلك من 
O EN a‏ 


(۱) إقامة الدلیل عل بطلان التحلیل ( ص۰۱۹۸ ۱۹۹). 


العاريض والحقائق الشرعية واللغوبّة والعرفية کچل ۷ چ 
ضرر غير مستحق - جائز؛ كقول الخليل - صلوات الله وسلامه عليه -: «هذه 
آختي». وقول ا يةً: «نحن من ماء». وقول الضدن رواتة: «رجل 
يهديني السّبيل». وأن اَی ب كان إذا أراد غزوةً وَرّى بغيرهاء وكان يقول: 
«الحرب خدعة». 

وكإنشاد عبد الله بن رواحة: 
شهدت بان وعد الله خخ وان التار مش وئ الكافرينشا 
وأنٌ اعرش فوق الماء طافي روق المترفر ر تالالا 

لكا استقرأته امرأته القرآن حيث اتهمته بإصابة جاریته. 

وقد يكون واجِبًا إذا كان دفع ذلك الضرر واجبًا ولا يندفع إلا بذلك؛ مثل 
ا ا 
٠ E‏ 

وقال ابن القيّم رجاه" : «قال شيخنا - شيخ الإسلام ابن تيمية -: 
ا کک اوج ا فار ف را ل کا وا 
ويدخل في هذا الإقرار بالحق» والتّعريض في الحلف عليهء والشهادة على 
العقود» ووصف المعقود عليه» والفتيا والحديث والقضاء. 2 ما حرم بیانه 
فالتعريض فيه جائز» بل واجب إذا أمكن ووجب الخطاب؛ كالتعريض لسائل 


عن مال معصوم أو نفسه يريد أن يعتدي علیه» وإِن کان بیانه جائرًا او کتمانه 


(۱) إعلام الموقعین (۳/ .)۲١۸۰۲٤۷‏ 


هك ۱۸۸ ذز الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
جائرّا؛ فإمًا أن تكون المصلحة في كتمانه أو في إظهاره أو كلاهما؛ متضمُن 
افو ا شر کک کور لار ی عن الها ی 
يريده» وتورية الممتنع عن الخروج والاجتماع بمن @ عن طاعة أو مصلحة 
راجحة؛ كتورية أحمد عن المروذي» وتورية الحالف لظالم له أو لمن استحلفه 
يميتا لا تجب عليه» ونحو ذلك. 

وإن کان الثاني فالتّورية فيه مكروهة» والإظهار مستحبٌ» وهذا ني كل موضصع 
راان ا ی ی ا ر ر ال تر 
لكون ذلك المخاطب التعريض والتصريح بالتسبة إليه سواء؛ جاز الأمران؛ كما لو 
کان یعرف بعدًة آلسن» وخطابه بل لسانِ منها یحصل مقصوده» ومثل هذا ما لو 
كان له غرض مباح في التّعريض» ولا حَدَرَ عليه في التصريح» والمخاطب لا يفهم 
مقصوده» وني هذا ثلاثة أقوال للفقهاء» وهي في مذهب الإمام أحمد؛ أحدها: له 


G3 
a 


اللحر ا و ان ع ول اضرا ابر من 

والّني: ليس له ذلك؛ فلِلّه إيهام للمخاطب من غير حاجة إليه وذلك 
تغرير» وربّما أوقع السّامع في الخبر الكاذب» ا 

والثالث: له التعريض في غير اليمين. 

وقال الفضيل بن زيادٍ: سألت أحمد عن الرّجل يعارض في كلامه يسألني 
عن الشّيء أكره أن أخبره به. قال: إذا لم يكن يمينا فلا بأس. في المعاريض 
مندوحة عن الكذب» وهذا عند الحاجة إلى الجواب» فأمًا الابتداء فالمنع فيه 
قاف کہا ول عله ديت آم كوم أ ل بر خض فما رل الاس كدب 


العاريض والحقانق الشرعية واللفويّة والعرفية د جه ور بور 
إلا فلات ر كا باع لهالل وك حال فة هذا الشن تجييل 
السامع بأن يوقعه المتكلّم في اعتقاد ما لم يرده بكلامه» وهذا التجهيل قد تكون 
مصلحته رجح من مفسدته» وقد تکون مفسدته رجح من مصلحته» وقد 
يتعارض الأمران. 

ر ر آد سن ان عله نا مك عل ها رهه اله ورول کان 
تجهیله به وکتمانه عنه أصلح له وللمتكلّم» وكذلك ما کان ني علمه مضرَة عل 
القائل أو تفوت عليه مصلحة هي أرجح من مصلحة البيان؛ فله أن يكتمه عن 
السّامع» فإن أب إلا استنطاقه فله أن عرض له. 

فالمقصود بالمعاريض فعل واجب أو مستحبٌ أو مباح أباح الشارع السّعي 
E O‏ 
سقوط ما أوجبه السارع وتحليل ما حرّمه». 

على كل حال المعاريض يمكن للإنسان أن يفهم مقصودها من خلال 
القرائن والبواعث لعدول المتكلم بها عن الظاهر» فمن علم أن مخاطبه منعه 
الخوف أو ألجأته المداراة إلى معاريض الكلام؛ فهم من فحوى الكلام 
مقصوده. 

ر کا غ ا ر ورن 2 فم ما ان 
سعید بن جبير أله للحجاج حین أراد قتله وسأله: ما تقول فٌ؟ قال: قاسط 
عادل. فقال القوم: ما أحسن ما قال! حسبوا آنه وصفه بالقسط والعدل» فقال 
الحجاج: يا جهلة! إنه سماني ظالمًا مشركا. وتلا لهم قوله تعالى: وام امود 


هك ٠٠.‏ اذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
اوا لجَهَّمَّ حًا [الجن: ۲٠١‏ وقوله تعالی: نم الد كمَروا بم عدوت )4 
[الأنعام: E‏ 

وهذه الحكاية إن صح إسنادها إلى سعيد بن جبير؛ فإنه يكون قد أصاب في 
قوله عن الحجاج: ظالم. وأخطأ ني قوله عنه: «مشرك). 

ومن الأدلّة على انال رركي لاد ا دی ابن 
ركت قال: اشتكى ابن لأبي طلحة» قال: فمات وأبو طلحة خارج» فلمًا رت 
امرأته أنه قد مات؛ TSS‏ 
رنه قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدت نفسه» وأرجو آن کون قد استراح. 
وظنٌ أبو طلحة أنّها صادقة. قال: فبات» فلمًا أصبح اغتسل» فلكًا أراد أن يخرج 
أعلمته آله قد مات» فصل مع التي ل ثم أخبر الس لا بما كان منهماء فقال 
رسول الله کی : «لعلّ الله أن ببارك لكما في ليلتكما». 


انان فار ااا ا ا 
القرآن. رواه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ ابن حجر رَحَدألَه في فوائد الحديث” : «مشروعيّة المعاريض 
الموهمة إذا دعت الضرورة إليهاء وشرط جوازها: أن لا تبطل حقا لمسلم. 
وكان الحامل لأم سليم على ذلك؛ المبالغة في الصبر والتسليم لأمر الله تعالىء 
ورجاء إخلافه عليها ما فات منها؛ إذ لو أعلمت أبا طلحة بالأمر في أوّل الحال 


E 


3 


(۱) رموز الکنوز (۳۱۳/۸). 
(۲) فتح الباري (۳/ .)۱۷١‏ 


المعاريض والحقائق الشرعية واللغوية والعرفية د جهو ٠٠١١‏ بجر 
تنكد عليه وقته» ولم تبلغ الغرض الذي أرادته» فلا علم الله صدق نيتها؛ بلْها 
مناهاء وأصلح لها ذربتها). 


%# %# ¥ 


جه ٠۹۲‏ إذل_ - الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


¥ 
۶( تحريف القبورية المبتدعة)؟ 
للألفاظ الشرعية 


البدع ليست من الشرع» لذلك لا يمكن أن يقوم عليها دليل صحيح» فلذلك 
يقيم المبتدعة أركان ضلالهم بأحاديث وآثار ضعيفة» وأفهام مغلوطة» وتحريف 
لمان ال وض اا ية 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية راه : «إن لفظ الزيارة لقبره واستحباب 
ذلك؛ لا يعرف عن أحد من الصحابةء بل المنقول عن ابن عمر ئها ومن 
وافقه؛ السلام عليه هناك والصّلاة. وهم لا يسمون هذا زيارة لقبره؛ فكيف 
بالّذين لم يكونوا يقفون عند القبر بحال وهم جمهور الصحابة؟! 

وأما ما ابتدعه بعض التاس من الشرك والبدع» وسكّى ذلك «زيارة لقبره»؛ فهو 
من جنس الزيارة البدعية التي تفعل عند قبر غيره» ليس هو من الزيارة السرعية. 

وما ما يدخل في الأعمال الشرعية؛ فهذا هو المستحب بستته الثابتة عنه» 
وبإجماع آمته. ثم من آئمة العلم من لا يسمي هذا «زيارة لقبره»» بل یکره هذه 
التسمية؛ فضلا عن أن يقول: إن ذلك سفر إلى قبره. وقد صرح من قال ذلك - 


مثل مالك وغيره - بأن المسافر إلى هناك إذا كان مقصوده القر؛ أنه سفر منه 


.)۲٤۷ - ۲٤٥ /۲۷( مجموع الفتاویٰ‎ )۱( 


تحريف القبورية المبتدعة للألفاظالشرعية _  -‏ جهو ۲ه بنجي 
عنه» داخل في قوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»» وأن السفر الذي هو 
طاعة وقربة أن يقصد السفر لأجل الصّلاة ني المسجد, وأنه لو نذر أن يسافر إلى 
المدينة لغير الصلاة في المسجد؛ فإنه يهى عن الوفاء بنذره؛ لاه نذر معضية. 

فإذا كان هذا من قولهم معروفا في الكتب الصغار والكبار؛ فكيف يظن أن 
السفر لمجرّد زيارة القبور؛ هو مجمع عليه بين الأئكَّة؟! 

وطائفة آخرى من العلماء يسمون هذا زيارة لقبره» ويقولون: تستحب زيارة 
قبره» أو السفر لزيارة قبره. ومقصودهم بالزيارة هو مقصود الأولين؛ وهو السفر 
إلى مسجده» وأن يفعل في مسجده ما يُشرع من الصَلاة والسلام عليه» والدعاء 
له والثناء عليه» وهذا عندهم يُسمى زيارة لقبره» مع اتفاق الجميع على أن أحدًا 
لا يزور قبره الزيارة المعروفة في سائر القبور؛ فإن تلك قبور بارزة يوصل إليهاء 
ويقعد عندهاء أو يُقام عندهاء ويمكن أن يفعل عندها ما يُشرع؛ كالدعاء للميت» 
واتار له وها ا غه كدعائه والتر ك ب و الاجة عند قر والندت. 
فهذا هو المفهوم من «زيارة القبور. 

والرّسول بيه دفن في بيته في حجرته» ومنع الاس من الدخول إلى هناك 
والوصول إلى قبره؛ فلا یقدر أحد أن یزور قبره كما يزور قبر غيره لا زيارة 
شرعية» ولا بدعيّة» بل إنما يبصل جميع الخلق إلى مسجده» وفيه يفعلون ما 
شرع لهم» أو ما يكره لهم. والسفر إلى مسجده - لما شرع - سفر طاعة وقربة 
بالإجماع» وهو الذي أجمع عليه المسلمون». 


هك ه٠‏ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالاول 


المُكَرَّه ليس له قصد اختياري باللّفظ الذي تكلم به» وقد رفع الله الجناح والإثم 
عن المكره» قال تعالى: O N‏ 4 [النحل: »]٠١١‏ 
وقال النبى اة : «إِنّ الله تحاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 

قال ابن القيّم آله : «إنّا نستدلّ على قصد المتكلّم به لمعناه؛ لجريان 
اللَفظ على لسانه اختيارًا؛ فإذا ظهر قصده بخلاف معناه لم يجز أن يَُرَمَ بما لم 
يرده» ولا التزمه» ولا خطر بباله» بل إلزامه بذلك جناية على الشرع وعلى 
المكأف» والله تارا رفع المؤاخذة عن المتكلّم بكلمة الكفر مُكَرَمًا لما لم 
يقصد معناها ولا نواهاء فكذلك المتكلّم بالطّلاق والعتاق والوقف واليمين 
والتذر مكرهّا؛ لا يلزمه شيء من ذلك؛ لعدم نيه وقصده وقد أت باللّفظ 
الصريح؛ فعُلم أن اللفظ إنما يوجب معناه لقصد المتكلم به» والله تعالى رفع 
المؤاخذة عمّن حدّث نفسه بأمر بغير تلفظٍ أو عمل» كما رفعها عمّن تلفظ 
اام ر ا غ 
الكفر سَبْقَّا من غير قصل لفرح أو دهش» وغير ذلك؛ كما ني حديث الفرح الإلهي 


.)٠٤ ٦۳ /۳( إعلام الموقعین‎ )۱( 


الالفاظالعتبرةوالھدرة م جو ٠١‏ بو 
بتوبة العبده وضرب مثل ذلك بمن فقَدَ راحلته عليها طعامه وشرابه في الأرض 
المهلكةء فأيس منهاء ثم وجدها فقال: اللَهِمّ أنت عبدي وأنا ربُك: «أخطاً من 
شدَّة الفرح». ولم يؤاخذ بذلك» وكذلك إذا أخطاً من شدّة الغضب؛ لم يؤاخذ 


بذلك» ومن هذا قوله تعالى: [ # ولو جل اله لاس لسر اسحَعَجَالَمّر 


ھ< > 


بالخار ى ا ممم ون١۲[‏ قال الساف 2 ف دغاء ال سان عل 
مةه ورلة وأهله ف تحال النضب ولو امتجابه اله حال لأعلك اهلك من 
او لا يستجيبه لعلمه بان الدّاعي لم يقصده». 

وقال العامة ابن أبي العز الحنفي رََةألة: «إن الْمْكرَه على الطلاق كالمُكرّه 
على الكفر؛ كلاهما من باب الأقوال» وكما يؤثر الإكراه في إباحة إجراء كلمة الكفر؛ 
كذلك ينبغي أن يؤثر في أمر الطّلاق» يرفع حكمه؛ فن باب الأقوال يفارق باب 
الأفعال؛ لان الأفعال إذا وقعت لم ترتفع مفسدتهاء بل مفسدتما معها بخلاف الأقوال؛ 
فإغها يمكن إلغاؤها وجعلها بمنزلة آقوال النائم والصبي والمجنون؛ ولهذا لو أتلف 
آحدهم شينًا ضمنه» وإن کان قوله ساقط الاعتبار. 

وسيأتي في كلام صاحب الهداية في كتاب الحجر؛ أن المعاني الثلاثة؛ يعني: 
اا وا واو جن ر ا و E‏ 
لوجودها حسًا ومشاهدة بخلاف الأقوال؛ لأ اعتبارها موجودة بالشرع». 


السّكران زائل العقل آلفاظه من أجل ذلك غير معتبرة» وإثم وعقوبة معصيته لا 


(۱) التنبيه عل مشكلات الهداية (۳/ .)۱١١۸‏ 


جه ٠۹١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
نتجاوز فبها مقدار ما وردت به السريعةء وأكابر الصحابة كتا لا يوقعون طلاقه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية َال : «إن أكثرهم صححوا عقود السكران 
مع عدم قصده اللَّفْظ» قالوا: لاله لا کان محرَّمًا عليه أن يزيل عقله كان في حكم 
من بقي عقله». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مهاده : «طلاق السكران على قولين: 
أصحهما أنه لا يقع طلاقه؛ فلا تنعقد يمين السكران» ولا يقع به طلاق إذا طلّق» 
وهذا ثابت عن عثمان ريِوسَةَعَتة» ولم ثبت يثبت عن الصحابة خلافه - فيما أعلم » 
وهو قول كثير من السلف والخلف؛ كعمر بن عبد العزيز لَه وغيره» وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد» اختارها طائفة من أصحابه» وهذا القول القديم 
للشافعي» واختاره طائفة من أصحابه» وهو اختيار طائفة من أصحاب أبي حنيفة 
كالطحاوي» وهذا القول هو الصواب؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عن ماعز بن 
مالك ركفكنة: لما جاء إلى التي بيا وأقرًّ أنه زنى؛ أمر التي بيا أن 
یستنکهوه» لیعلموا هل هو سکران آم لا؛ فإن كان سكران لم يصح إقراره» وإذا 
لم يصح إقراره علم أن أقواله باطلة؛ كأقوال المجنون» ولأن السكران وإن كان 
عاصيًا في الشرب؛ فهو لا يعلم ما يقول» وإذا لم يعلم ما يقول لم يكن له قصد 
صحیح»› و«إنما الأعمال بالنيات»». 

وأما تعليل بعض الفقهاء بإيقاع طلاق السكران عقوبة له؛ لاله سكر بإرادته 


(۱) إقامة الدليل على بطلان التحليل (ص٤١١).‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۳۳/ ۱۰۲ .)۱۰١-‏ 


الألفاظالعتبرةوالمهدرة م کو ٠۷‏ بن 
واختياره» وقام هو بإغلاق عقله؛ فنقول: إن التي كيا لم يوقع عليه إلا عقوبة الجلد. 

قال العامة ابن أبي العز الحنفي رهآ : «في إيقاع طلاق السكران نظرء 
خحصوصًا إذا علل بن ذلك على وجه العقوبة له؛ فإنه زائل العقل عادم الاختيار 
ويكفيه الحد عقوبة» وقد حصل رضاء الله من هذه العقوبة). 

فالقصد هو ما يواخذ عليه الإنسان من آلفاظه قال تعالى: را لا ترادا 
إن يتا أو أ کنا 4 [البقرة: »]۲۸٠‏ فإذا سبق اللسان بما لم يقصده المتكلّم لم 
يؤاخذ به» کالذي ا الفرح وقال: الل نت عبدي وأنا ريك»» 
ورُفع القلم كذلك عن المجنون والتّائم حتى يستبقظ. 

قال شيخنا العلامة محكّد العثيمين رأة في فوائد الآية: «عدم مؤاخذة 
العبد بما لم يقصده في لفظه؛ ذه الاد ف ع غ ر ها ا 
كثيرة؛ منها لو جرى لفظ الطلاق على لسانه بغير قصد؛ لم تطلًق امرأته». 

قال شيخ الإسلام او ا ن ل اوو و ا 
جميع الناس» بحيث لو جرئ اللَفظ في حال نوم» أو جنونِ أو سبق لسان بغير 
إرادة القلب؛ لم يت رتب عليه حكم في نفس الأمر». 

وقال شيخ الإسلام أيصًا : «إن العقود وغيرها من التصرفات مشروطة 
(۱) التنبيه على مشكلات الهداية (۳/ .)۱١١٠۹‏ 
(۲) تفسير سورة البقرة (۳/ .)٩۳‏ 


(۳) بيان الدليل على بطلان التحليل ( ص٤ .)١١‏ 
() مجموع الفتاوی (۳۳/ .)۱١۷‏ 


هك ٠۹۸‏ ذز الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
بالقصود؛ كما قال التبي بل «إنما الأعمال بالنيات». وقد قررت هذه القاعدة 
في كتاب «بيان الدليل على بطلان التحليل»» وقررت: أن كل لفظ بغير قصد من 
المتکلم لسهو» وسبق لسان» وعدم عقل؛ فإنه لا يترتب عليه حكم». 

قال شيخ الإسلام ان تة ما : «تنازع العلماء فيما إذا حلف بالله أو 
الطلاق أو الظهار أو الحرام و النذر؛ آنه لا يفعل شيتاء ففعله ناسيًا ليمينه» أو 
جاهاا بأنه المحلوف عليه؛ فهل يحنث؛ كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد» وأحد 
القولين للشافعي وإحدى الروايات عن أحمد» أو لا يحنث بحال؛ كقول 
المكيين» والقول الآخر للشافعي والرواية الثانية عن أحمد» أو يفرْق بين اليمين 
بالطلاق والعتاق وغيرهما؛ كالرواية الثالثة عن أحمد» وهو اختيار القاضي 
والخرقي وغيرهما من أصحاب أحمد والقفال من أصحاب الشافعي؟». 

ا ذل غا أعتبار قك المتك ق الاق رأه د فط به الخفن 
من غير قصد فإِلّه لغو؛ حديث أم زرع» قال الحافظ النووي رمأل : «قال 
العلماء: في حديث آم زرع هذا فوائد؛ منها: استحباب حسن المعاشرة للأهلء 
وجواز الإخبار عن الأمم الخاليةء وأنْ المشبّه بالشّيء لا يلزم كونه مثله في كل 
شيء. ومنها: أن كنايات الطّلاق لا يقع ا طلاق إلا باليّة؛ لأن اَن بي قال 
لعائشة ركتها: «كنت لك كأبي زرع لام زرع». ومن جملة أفعال ابي زرع؛ 
ا امّ زرع کما سبق» ولم یقع عل التب اء طلاق بتشبیهه؛ لکونه 
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(۱) الفتاوی الکری (۳/ .)۲٠۹‏ 
() المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجًاج (ص۸۹١٤١).‏ 


الالفاظالعتبرةوالمهدرة د کو ۹١‏ بن 
لم ينو الطّلاق». 

A GN EO SENE YY SBE 
فإذا تكلم بغير لسانه مما لا يفهمه أو ما لا يعقل معناه فحكمه واحد.‎ 

قال العامة العرّ بن عبد السلام هآر : إا قطن لخر بعال عل هة 
المعاني بلفظ أعجميّ لا يعرف معناه؛ فإلّه لا يؤاخذ بشيءٍ من ذلك؛ لاه لم برذ 
فن الإرادة لا تتوجة إلا إلى معلوم للمُريد أو مظنونِ له ولذلك لا تصح ال فيما 
يشكك بين طرفيه على السّواء» ولو رجح أحد طرفيه لصح توج القَصدِ إليه. 

وإن قصد العربي النطق بشيءٍ من هذه الكلم مع معرفته بمعانيها؛ نفذ ذلك 
منه» فإن كان لا يعرف معانيها؛ مثل أن قال العربي لزوجته: أنت طالق للستَة أو 
وو ب » أو نطق بلفظ الحْلع أو غيره أو الرّجعة أو 
ا 
ا ا ولل ا ا ا الالال ع 


ee 


ذهول» أو فرح شدید» فِلّه لا يؤاخحذ بکلامه» قال تعالیٰ: ا اند الله ب للغو ق 
ایمیک و کک بوا ا بک ةعورل 4 [البغرة: .]۲٠٠‏ 
قال ابن القيّم رَدآل: «الألفاظ إنما يترتب عليها موجباتما لقصد اللافظ 


(۱) قواعد الأحکام الکبری (۲۱۸/۲). 
(۲) إعلام الموقعين (۳/ (TT c10‏ 


هكل ..) ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالأول 
بها؛ ولهذا لم يؤاخذنا الله باللُغْو في أيماننا؛ ومن اللغو ما قالته أ المؤمنين عائشة 
زتها وجمهور السلف أنه قول الحالف: لا والله» وبلى والله. في عرض 
كلامه من غير عقد اليمين» وكذلك لا يؤاخذ الله باللغو في يمان الطلاق؛ كقول 
الحالف في عرض كلامه: على الطلاق لا أفعل. والطلاق يلزمني لا أفعل» من 
غير قصد لعقد اليمين» بل إذا كان اسم الرب جَرَيلةُ لا ينعقد به يمين اللغو؛ 
فيمينٌ الطلات أوّلى ألا ينعقد ولا يكون أعظم حرمة من الحلف بالل وهذا أحد 
القولين من مذهب أحمد» وهو الصواب» وتخريجه على نص أحمد صحيخ؛ 
فإنه نص على اعتبار الاستثناء ني يمين الطلاق؛ لأنها عنده يمين» ونص على أن 
ال ان0 و وا و ل 
: «إن الله ینهاکم أن تحلفوا بآبائکم». وصح عنه انه قال: «أفْلَحَ وآبيه إن 
صدق». ولا تعارض بينهماء ولم يعقد التبي ية اليمين بغير الله قط وقد قال 
حمزة للنبي ي: «هل أنتم إلا عبيد لأبي». وکان نشوان من الخمر؛ فلم يُكفره 
نعبد ما تعبدون). وكان ذلك قبل تحريم الخمر» ولم بُعدٌ بذلك كافرًا؛ لعدم 
القَصد» وجَرَيَان اللفظ على اللسان من غير إرادة لمعناه. 

فإياك أن تممل قصد المتكلم ونيته وعرفه؛ فتجني عليه وعلى الشريعةه 
وتنسب إليها ما هي بريئة منه» وتلزم الحالف والمُقَرٌ والناذر والعاقد ما لم رمه 
اوو ی ق ا ردت ر ن الف قو ل ما ات 
فاللغو في الأقوال نظير الخطاً والنسيان في الأفعال» وقد رفع الله المؤاخذة بهذا 
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وهذا؛ كما قال المؤمنون: را لا ثَوَاخْذتا إن هَييتا أو اا [البقرة: .]۲۸١‏ 


“< ت 


الألفاظالعتبرةوالمهدرة م جهو ١‏ بور 
فقال رهم مارك وتعال: قد فعلت». 

والكلام ني حال الغضب حكمه مترتب على درجة الغضب» فإن كان في 
أوله ومباديه بحيث لم يتغير عقل المتكلّم؛ فهذا مؤاخذ بكلامه» قال النبي كلا: 
«ليس الشديد بالصرعةء ولكتّه الذي يملك نفسه عند الغضب» رواه البخاري. 
وإن كان الغضب بلغ بصاحبه نهايته بحيث انغلق عليه باب العلم والاإرادة؛ فهذا 
لا یعلم ولا يعقل ما يقول» ولا يريده؛ عن عائشة وتا قالت: قال رسول الله 
ك: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» رواه أحمد وأبو داود» وصححه الحاكم. 
وعن عمران بن حصين رنه قال: قال رسول الله بي: «لا نذر في غضب» 
وكفارته كفارة يمين» رواه أحمد والحاكم» وهو صحيح. وقال تعالی في شأن 
موسی السا : ولا دجم موس إل فمو عَصَبن ًا فال سما لفون من دی 
املد أ دكم ولق أَلأَلوَحَ 4 [الأعراف: ٠٠١‏ فعذر الله موسى إذ ألقى لواح 
التوراة مخضبًا؛ إذ كان فعله مصدره الغضب الخارج عن قدرته واختياره. 

وأمًا إذا كان الغضب متوسطًا بين الرتبتين؛ قال ابن القيم"": «الأدلة الشرعية 
تدل على عدم نفوذ طلاقه وعتقه وعقوده التي يعتبر فيها الاختيار والرضا). 


RR *# ¥ 


(۱) إغائة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص۲۰» .)۲١‏ 


جه .) جه الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


وش 


ایس تود ف معت 


أو صيغة مخصوصة 


الألفاظ نوعان: ألفاظ تعبّدنا الله بخصوصهاء لا يجزئ ولا يجوز غيرهاء 
ولو كان مرادفا لمعناها؛ كألفاظ القرآن والأذان. ونوع لم يتعبّدنا الله فيه بألفاظ 
E Oe a EO‏ 
الاثنين؛ لان مبنى العقود على التّراضي» قال تعالی: إ ترت رة عن 
اض ينك [النساء: ۲۹]» وقال النبي ب : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن 
طب فن ا ومعلوم بالضرورة آذ الي إل وأصحابه لم يكونوا يلتزمون 
ألفاظًا مخصوصة في عقودهم لا يتجاوزونها . ولو قيل: إلَه لا بذ في العقود من 
استعمال ألفاظ مخصوصة؛ لأصاب الاس بسبب ذلك حرج شديد. 

قال العامة أبو العباس أحمد بن إدريس القراني رَحَدألةً: «من لم يعرف 
الحقائق العرفية وأحكامها؛ بُشكل عليه الفرق» وبمذا التقرير يظهر قول مالك 
el‏ هو جد د الاد 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ارد د ك ها دعل 


(۱) الفروق .)٠۱١٥١/۱(‏ 
(۲) القواعد النورانية الفقهية (۲/ ۲۹۱). 


ليس للعقود لفظ معين أوصيغةمخصوصة o‏ پو ٣‏ بن 
مقصودها؛ من قول أو فعل» وبکل ما عدّه الاس بيعًا أو إجارة. فإن اختلف 
اصطلاح الاس في الألفاظ والأفال؟ انعقك الخفد عبد كا قوم بما يفهمونه 
بينهم من الصيغ والأفعال. ٠‏ 

وليس لذلك حد مستقر لا ني شرع ولا في لغ بل يتنرًع بتنوًع اصطلاح 
التاس» كما تنعت لغاتہم؛ فان ألفاظ ا ی ی ت ي 
الألفاظ الي ني لغة الفرس أو الرّوم أو الترك أو البربر أو الحبشةء بل قد تختلف 
ألفاظ اللَخة الواحدة. 

5 عل الاس التزام نوع معيَنِ من الاصطلاحات في المعاملات» 
E EAE MOE age ES aS‏ 


. ی 2 د 
مفصو دهم وإن كان قد يستحب بعض الصفات . 


E 


وهذاهو الغالب على أصول مالك» وظاهر مذهب أحمد». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحهألة: «السلف من الصحابةء والتابعين 
لهم بإحسان» وجماهير الخلف من أتباع الأئكّة الأربعة» وغيرهم؛ متفقون على 
أن اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا صد به الطلاق؛ فهو طلاق» وإن صد 
به غير الطلاق لم يكن طلاقا. 

وليس للطلاق عندهم لفظ معيّن؛ فلهذا يقولون: إنه يقع بالصريح والكناية. 
ولفظ الصريح عندهم كلفظ الطلاق؛ لو وصله بما يخرجه عن طلاق المرآة؛ لم 


(۱) الفتاوی الکری (۳/ .)۲۷١‏ 


هك .) ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
يقع به الطلاق؛ كما لو قال لها: أنت طالق من وثاق الحبس. أو: من الزوج الذي 
کان قبلي. ونحو ذلك). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجهاة : «معلوم أن دلالات الأحوال في 
التكاح معروفة؛ من اجتماع الاس لذلك» والتّحدّث بما اجتمعوا له» فإذا قال 
بعد ذلك: «ملَّکتها لك بالف درهم». علم الحاضرون ا اران المراد به 
الإنكاح» وقد شاع هذا اللَفظ في عرف الاس حت سوا عقده إملاگا وملاگاء؛ 
ولهذا روئ الاس قول الس اة لخاطب الواهبة الذي التمس فلم يجد خاتمًا 
من حدید» رووه تارة: «انکحتکها بما معك من القرآن». ا «ملّکتکها». 
وإِن کان التب ب لم ثبت يبت عنه أنه اقتصر علیٰ «ملّکتکھا». بل ما أا 
ميا أو قال احذهماء لکن لا كان اللفظان عندهم في مثل هذا الموضع 
سواءً؛ رووا الحديث تارة هكذا وتارة هكذا». 

وقول الفقهاء: «ليس للعقود لفظ مخصوص). هذا يقصدون به أن صياغة 
عقود الاس بما لا يخالف أحكام الشّريعة؛ غير متعبّد بلفظ مخصوص» لا 
وون ا اطا ق ا ا خر ف وا خا ال فد اا دك ان 
a E NSE RELI BNN‏ 

ومعلوم أن العرف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم موافق للشرع» وقسم 
مسكوت عنه» وهذان القسمان لا شك في جوازهما. 


(۱) القواعد النورانية الفقهبّة (۲/ .)۲۹٣۱۰۲۹۰‏ 


ليس للعقود لفظ معين أوصيغة مخصوصة د پو ۰ بو 

وقسم ثالث: عرف خالف الشرع» وهذا لا شك في تحريمه. 

قال شيخنا العلامة محكّد العثيمين ردأ : «مقتضيات العقود ترجع إِمَا 
إلى العرف أو الشرط أو الشرع. 

مثلا: لو باع عليه عبدًا واستثنیٰ ولاءه» نقول: هذا لا یجوز؛ لأ هذا لا يقتضيه 
الشرع. كذا لو باع عليه أمة وا ستفنیٰ بضعها لا یصح؛ لأنٌ هذا خلاف الشّرع ؛ إِذ 
أنك إذا بعتها لم تعد ملكا لك» والبضع لا يجوز إلا لزوج أو مالك وعلى هذا 
فقس» هذا نقول: اقل الملك فن مالكه بمقتض هذا الرط: وإن شئت فقل: 
انتقل انتقالا مقيدًا ذا الشرط. فأنا ما بعته عليك على أن تستغل منفعته من الآن. 
بعته عليك علئ: أن منفعته لي إلى وقت محدّد. وهذا موافق تمامًا للقياس». 

O E AD TTT 
حدیث جابر بن عبد الله ره آنه کان يسير على جمل له أعياء فأراد أن‎ 
يسيب قال: فلحقني التي بيه فدعا لي» وضربه» فسار سرا لم يسر مثله» قال:‎ 
«بعنيه بأوقية). قلت: لا. ثم قال: «بعنيه». فبعته بأوقية» واشترطت حملانه إلى‎ 
آهلي» فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه» ثم رجعت فأرسل في اثري» فقال:‎ 
«أتّراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك» فهو لك».‎ 

قال شيخنا العامة محكّد العثيمين رجاه في فوائد الحديث": «انعقاد 
العقود بما دل عليها؛ لأننا لم نجد في هذا الحديث لمّا قال: «خذ جملك 


(۱) شرح بلوغ المرام .)٦١ /٩(‏ 
(۲) شرح بلوغ المرام (۹/ .)۷١‏ 


هك ٠.٦‏ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
ودراهمك» فهو لك»» ما نجد أن فيه تصريسًا بلفظ الهبة» ولا تصريسًا بلفظ 
القبول؛ فالرسول ييه ما قال: وهبتك . وجابر رنه لم يقل: قبلت. 

وهذا القول هو الرّاجح من أقوال هل العلم؛ E‏ 
حتى النكاح ينعقد بما دل عليه؛ لان اللَفظ تعبير عما في النفس؛ فإذا دل اللَمْظ 
على ما ي التفس باي لغة کان» وباي لفظ كان» وبأي اسلوب کان؛ فإنه يكون 
صالًا لأن ينعقد به العقد؛ ولهذا فإن الرّسول بلا أعتق صفية ديرتا وجعل 
عتقها صداقهاء فلو قال الرجل لأمته: أعتقتك» وجعلت عتقك صداقك. صح 
العتق» وصح النكاح» مع آنه لیس فيه إیجاب ولا قبول؛ يعني: ليس فيه لفظ: 
«أنكحتك» أو «أآنکحت ند نفسي آمتي»› أو ما أشبه ذلك؛ ا هذا على: أن 
العقود تنعقد بما دل عليها إِذ إن هذا الخطاب يتعارف الاش مدلوله 
بينهم؛ فيرجع فيه إلى العرف» فإن اختلف العرف فإنه يرجع في تعيين المراد إلى 
المتكلم» وهذا يقع كثيرّا» خصوصًا في اللّهجات» وأما إذا كان مطَردًا فعلى ما 
او عليه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَدألة : «هذه القاعدة الجامعة التي ذکرناها 
من أن العقود صح بكلّ ما دل على مقصودها من قول أو فعل؛ هی الت تذل 
عليها أصول الشّريعة» وهي التي تعرفها القلوب؛ وذلك آد اله شتا ال قال: 
اکان کوامَاطاب لک من ليسا 4 [النساء: ۳]» وقال: اواتکو ایی مک 4 [النور: ۳۲]» 
وقال: وأحلٌ اله اَي 4 [البقرة: ۲۷۵]ء وقال: قان طبن کی عن سىء نه سا کو 


.)١١٤ ١۳١۳ /۲( القواعد النورانية الفقهيّة‎ )١( 


ليس للعقود لفظ معن أوصيفة مخصوصة د یو ۷ ونور 


مارکا [الساء: .]٤‏ وقال: ال اکت رة عن راض منک 4 [الساء: ۲۹]» 


صا 
a‏ > ےک ص ER IR F3‏ ٍ ر ھ8 و 
وقال: فن آرضعن لک فاوهن آجورهن 4 [الطلاق: »]١‏ وقال: إا دانم بدن إل 
٣‏ 2 ب A‏ و » gr‏ د م رک 3 رە 3 
آل س اڪ يوه » إلى قوله: إلا أن کرت تجلرة حاضرة تدروتها يڪم 
قل ج 
ر ار ور 8ک سد و رچ gg‏ ا 2 ور 
فليس ليکر جتاح ألا تکنبوها وأشهدو إذا تيايعتم لا بص رکا ولا شهید ون 
ےج و ٥‏ و 4و يم و رق رم ر وم یکا ا 


کي 


صد 
4 وین کشر عل سفر وم تج دوا کتبا رهن مَقَبوصة 4 [البقرة: ۰۲۸۲ ۲۸۳]ء وقال: من دا 
ے 2 2 کي 


2 2 مار ےء ص | سے 5 ار مت . 
اذى دقرض الله فرصا حہ حسنًا 4 [البقرة: »]۲٤١‏ وقال: امتّل الذين ينققون أموالهم ي 
سيل الو كمل حب نبت سبع سابل [البقرة: »]۲٠١‏ وقال: « يمكق اله لرا 


ت 


وچ ت ےم ے قد آي a IRL‏ ر وص - 
وير ألصَدَفَّتِ 4 [البقرة: ١۲۷]»ء‏ وقال: إن أَلْمْصَدَفَين والمصَدِفت وأمضو َه قرسا 


ا و م 


حا داعف لَه 4 [الحديد: »]١۸‏ وقال: #فتح رر رقب 4 [النساء: ۹۲]» وقال: 


رموه لدتو 4 [الطلاق: ١‏ وقال: «امي كۈش عض أو سحن 


روفي [البقرة: ١۲۳]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات المشروع فيها هذه العقود: إمًا 
أمرّاء وإمًا إباحة» والمنهق فيها عن بعضها كالرّباء فان الذّلالة فيها من وجوو: 
أحدها: أنه اکتفی بالتراضي في البیع في قوله: ل ان کرت رة عن راض 
نكم 4 [الساء: »]۲٩‏ وبطيب النفس في ابرع في قوله: يان طب کي ڪن ىء نه 
سا كوه سايكا [النساء: .]٤‏ فتلك الآية ني جنس المعاوضات» وهذه الآية في 
ا عات رو ا ف عا ا 
وعلى طيب التفس» ونحن نعلم بالاضطرار من عادات التاس في أقوالهم وأفعالهم 


نهم يعلمون التّراضي وطيب التفس بطرق متعدّدة من الأقوال والأفعال. 


هك ٠.۸‏ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

فنقول: قد وجد التّراضي وطيب التفس» والعلم به ضروري في غالب ما يعتاد 
من العقودء وهو ظاهر في بعضهاء وإذا وجد تعلق الحكم بهما بدلالة القرآن. 

الوجة الثان: أن هه الأسشماة جادك ن كنات اله وس رمرلة معلا با 
أحكام شرعية» وکل اسم فلا بد له من حدٌ فمنه ما يعلم حه باللغة» كامس 
والقمر والب والبحر والسّماء والأرض» ومنه ما يعلم بالشّرع؛ كالمؤمن والكافر 
YSN EO E ge SO E O E‏ 
الشرع فالمرجع فيه إلى عرف التاس؛ كالقبض المذكور في قوله كيا: «من ابتاع 
طعامًا فلا یبعه حت يقبضه»). 

وقال شيخ الإسلام مقرَرّا الوجه الثاني والثالث ني عدم اشتراط لفظ محدّد 
للعقود": «معلوم أن البيع والإجارة والهبة ونحوها؛ لم يحدً السارع لها حدا 
لاني كتاب الله ولا ستة رسوله بء ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين؛ أنه 
SSE OE aE O o‏ 
تنعقد إلا بالصيغ الخاصّةء بل قد قيل: إن هذا القول مما يخالف الإجماع 
القده وإنه من اليدع::وليس لذلك خد فى لغة لغرب بيت يقال إن آهل 
EE aE E Sa A‏ 
ولا يدخل الآخر» بل تسمية أهل العرف من العرب هذه المعاقدات بيعَا؛ دليل 
على انها ني لختهم تسكّی بيعًا. 


.)٠٠ ۳٠١ /۲( القواعد الثورانة‎ )١( 


ليس للعقود لفظ معين أوصيغةمخصوصة _ د کی ٠١‏ بن 

NS AB SE EES 
ولا فى اللَغة؛ كان المرجع فيه إلى عرف الاس وعاداتمم؛ فما سكّوه بيعًا فهو‎ 
بيع» وما سكّوه هبةً فهو هبة.‎ 

ال اقات أ ات لاان الال غات ادات 
یصلح بہا دینهم» وعادات يحتاجون إلیها في دنياهم. 

فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبّها؛ لا 
ا ر 

وأمًا العادات فهي ما اعتاده اناس في دنياهم مكّا يحتاجون إليه» والأصل فيه 
عدم الحظر؛ فلا يحظر منه إل ما حظره الله سبخةالشرال». 

وقال شيخ الإسلام مبينَّا تعاضد الدّليل من الستة مع الإجماع على عدم 
اشتراط لفظ معيّن للعقود: «وأمًا الستّة والإجماع: فمن تتبّم ما ورد عن التي 
بي والصحابة من أنواع المبايعات والمؤاجرات والترعات؛ علم ضرورة انهم 
لم يكونوا يلتزمون الصيغة من الّرفين». 


.)۳٠۸/۲( القواعد النورانة‎ )١( 


جه ٠.‏ إذل_ - الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالاول 


وک 


الأيمان أحكامها تجري 8 


على المعاني والنيّات 


الأيمان أحكامها في عموم خطاب التاس على نيّة الحالف ومقصوده بلفظه؛ 
أن هذا الذي انعقد عليه قلبه» قال تعالیٰ: لا یرانک ۽ له العو ف اسیک وکن 
بوذم يما عمد لسن ) [المائدة: ۸۹]. وفي الخصومات والقضاء يكون على 
نيه المستحلف؛ حفظًا للحقوق من الصًياع بالتحايل بالألفاظ خلاف مقصود 
الیخين؛ قال التبي لا4: «اليمين على نيّة المستحلف» رواه مسلم. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي اسمعت شیا آبا یکر الفهری» 
وآبا القاسم بن حبيب المهدوي» وأبا علي حسن بن مناس الطرابلسي» دخل 
حديث بعضهم في بعض» يقولون: إن المعوّل عليه في مذهب مالك رَجَهاله ني 
الأيمان على النيّة» فإن لم يكن فالسبب» فإن لم يكن فالبساط» فإن لم يكن 
فالعرف» فإن لم يكن فاللغة. وهذه كلها معانٍ صحيحة قد بيّناها في مسائل 
الفقه» ونظّمنا أدلتها في أصول الفقهء فعرّلوا عليها. 

قال العامة ابن أبي العز الحنفي ردأ : «إن اللَفظ على ثلاث درجات: 


(۱) القبس في شرح الوطا ا (V٤‏ 
(۲) التنبيه على مشكلات الهداية (۲/ .)٦۳۸‏ 


الأيمان أحكامها تجري على المعاني والنيات - چیو ۱ وخر 

أحدها: أن يدل على معن بالوضع؛ ك(يّد» وذ وني). وهذا هو الذي 
E E‏ 

الثاني: أن يدل على معتل بالطبع؛ كالتأوه» والأنين» والبكاء ونحو ذلك. 

الثالث: أن لا يدل على معتّى لا بالطبع ولا بالوضع؛ كالتَحَحة. وكل من 
هذين النوعين لا يسم كلامًا لا عرفا ولا لغة. حت لو حلف لا يتكلم لم 
يحنث هذه الأمورء ولو حلف ليتكلمنٌ لا يبر بمثل هذه الأمور». 

وإذا كان الفط له حقيغة لغوة وعرفية؛ فإ يمين الحالف به تحمل علب 
مقصوده وما اراد بیمینه. 

قال العامة أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ردأ : «هل 
ةلمن ال الان ا ف ار 

فمثل أن يحلف على شيءٍ بعينه» فيفهم منه القصد إلى معتى أعمٌ من ذلك 
ايء الذي لفظ به» أو أخص» أو يحلف على شيءٍ وينوي به معتّن اع أو 
أحص» أو يكون للسّيء الذي حلف عليه اسمان: أحدهما لغويء والآخر عرفي» 


E 


کک 


وآ ذا حلف عل شىء خي قإانه لا جت غند الشاف» وآ فة | 
بالمخالفة الواقعة في ذلك السّيء بعينه الذي وقع عليه الحلف» وإن كان 
المفهوم منه معت أعمٌ أو أخص من قبل الدّلالة العرفية. 


.)٤١١ ٠٤٠1 بداية المجتهد وناية المقتصد (ص‎ )١( 


هك ٠٠۲‏ خي الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
E E eS eS‏ 
يعتبرون مجر د الألفاظ فقط . 
وأمّا مالك فان المشهور من مذهبه؛ أن المعتبر ارلا عنده في الأيمان التي لا 
يقضى على حالفها بموجبها هو النيّةء فإن عَِمَّتُ فقرينة الحال» فإن عدمت 
فال فان عدم فدلالة الغ و ا ا و ھر ا 
E TE O O‏ 


R# %# ¥ 


(0 قدّم مالك الحقيقة العرفيّة على اللغوية؛ لان الأصل ني خحطاب الاس العرف. 


التخصيص العرفي للعموم اللغوي ww‏ پو ۲ بخ 


وی 
س EF‏ 
الد لنذصيص العرفي 
للعموم اللخوي 


«أل» العهديّة في خطاب الشارع؛ تخصيص عرني للعموم اللغوي الذي 
يقتضيه اللَفظ لغة» قصد الشارع من «العهد الذهني التنبيه إلى مناط الحكه؛ 
فمعرفة مقتضى هذا التخصيص من أسباب التحقق بالفقه وائتلاف النصوص 
وجمعها على مقاصد الشريعة بما يدفع عنها التعارض والاختلاف. 

قال العامة محمد الآمين الشنقيطى مدا : دن العرف المقارن للخطاب 

من ذلك نمي النبي بي عن «النعي» مع نعي النبي ييا للنجاشي عند وفاته؛ 
ف(آل) «العهدية» هي المقصودة بالنهي» وهو ما كان عليه الصحابة قبل الإسلام 
من لطم الخدود وش الجيوب والتياحة. 

ومن ذلك أيصًا هي اسن ية عن المخابرة؛ ف«أآل» هنا للعهد الذهني» وهي 
المزارغة بالغرر الى كانت على عهد الصحابة قبل التهىء» لا المزارعة على جزء 


(۱) اضواء البیان (۱/ .)۲۹٤‏ 


جه ٠٠١‏ إخطو _-- الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رال : «وأمّا ما رواه جابر من نميه لا عن 
المخابرة؛ فهذه هي المخابرة ا واللام لتعريف العهد» ولم تكن 
المخابرة عندهم إلا ذلك. 

يشن ذلك ما في الصحيح عن ابن عمر عت قال: «كتا لا نرى بالخبر 
بسا حت کان عام أوّل» فزعم رافع أن ال کیا نه عنه؛ فتركناه من أجله». فأخبر 
ابن عمر عتا أن رافعًا روئ اللّهي عن الخبْر» وقد تقدم معن حديث رافع. 

قال أبو عبيد: الخبر - بكسر الخاء - بمعنى المخابرة. والمخابرة: المزارعة 
الم ورافك ا م وال راک وکا انو عمد شو ا 
خبيرًا؛ لألّه يخابر على الأرض» والمخابرة: هي المؤاكرة. وقد قال بعضهم: 
أصل هذا من خيبر؛ لأ رسول الله بء أقرّها في أيديهم على التّصف» فقيل: 
خابرهم. أي عاملهم في خيبر» ولیس هذا بشيء؛ فن معاملته بخیبر لم ينه عنها 
قط بل فعلها الصحابة يهتني حياته وبعد موته. 

وإِّما روى حديث المخابرة رافع بن خديج وجابر فته وقد فسّرا ما 
ANE OE a E‏ 

وقد ذهب طائفة من الفقهاء إلى الفرق بين المخابرة والمزارعةء فقالوا: 
المخابرة: هي المعاملة على أن يكون البذر من العاملء والمزارعة: على أن 
يكون البذر من المالك. قالوا: الت ية هى عن المخابرة لا المزارعة. 


(۱) القواعد الفقهيّة (ص١٥٥۰۲١١٠٠).‏ 


التخصيص العرفي للعموم اللغوي _ i 1 E‏ 

وهذا أيصا ضعيف» فإِنًا قد ذكرنا عن التب بيه ما في الصحيح من أله «نهى 
عن المزارعة»» كما «نهى عن المخابرة»» وكما «نهى عن كراء الأرض». وهذه 
الألفاظ في أصل اللغة عامَةٌ لموضع نهيه وغير موضع نهيه» وإنّما اختصّت بما 
يفعلونه لأجل التخصيص العرقٌ لفظًا وفعآا ولأجل القرينة اللفظية وهي لام 
العهاد وسال السّائل» وإ فقد نقل آهل الله أن المخابرة هي المزارعة. 
اتاق یدل على ذلك). 


جه ٠٠١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


وک 


لبقا الاسم اشرعي 6 


وتعحطیل حکمه إبطا ل لمعناه 


الاسم تجب المحافظة على لفظه ومعناه» فاللّفظ قالب المعنى ووسيلة لهه 
والمقصود المعنى» والتبي بيه حدر من تحريف الألفاظ المودّي لتغيير أحكام 
الشريعة فقال: «يكون في متي أقوام يسمُون الخمر بغير اسمها). 
منه» وهل وقوعه بسبب سوء القصد أو نقص العلم أو الاثنان؟ الله أعلم» ولكنه 
شر ويفضي إلى إبطال أحكام ومعاني الشريعة؛ حيث يبقون الاسم الشرعي 
الوارد في القرآن والستةء وبُعطّلون لفظه عن معناه ومدلوله. 

وممًا أوقع فيه بعض الفقهاء تغيير الحكم مع الإبقاء على لفظه الشرعي 
وتعطيل معناه؛ الجمع ب ت 
حقيقته» ويوجب المشقة التي ن اا رقت ا ا للا ا ا 
الّلاة الأولى في آخر وقتهاء ثم تصلّى الأخرى في أول وقتهاء فأوقعوا «الجمع» 
e‏ 

کد ود۲ . ة e‏ ۱ 


.)١۳١ /۳( الأوسط‎ )۱( 


إبقاء الاسم الشرعي وتعطيل حكمه إبطال معناو ۷ خي 
جمع بينهما في وقت إحداهماء وعلى من جمع بينهما فصل الظهر في آخر 
وقتهاء والعصر في ول وقتها إن أمكن ذلك غير أنّك إذا تدبّرت الأخبار عن 
رسول الله اة علمت أا دالة على إباحة الجمع بين الصلاتين في وقت 
إحداهماء مع أن الجمع بين الصلاتين إنما حص فيه للمسافر تخفيفا عليه» ولو 
كان المسافر كلف إذا أراد الجمع بين الصلاتين أن يصلي الأولى من الصلاتين 
في آخر وقتهاء والأخحرى في أول وقتها؛ لكان ذلك إلى التشديد على المسافر 
والتغليظ عليه أقرب» مع أن بعض آهل العلم قد قال: لا سبيل إلى الجمع بين 
الصلاتين على ما شرطه من زعم أن الجمع لا يجوز بين الصلاتين إلا أن يُصلي 
هذه في آخر وقتها والأخرى في أول وقتها بوجه من الوجوه» والأخبار الثابتة 
مستغتی بها عن كل قول» فمما دل على ما قلناه جمع التبي اة بين المغرب 
والعشاء في وقت العشاء). 


جه ٠۸‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


وک 


باتعا وا 6 
لا يصح استعمال اللفظ 


اللوي ضد معناه الشرعي 


من أعظم ما وقع من التحريف والتأويل لألفاظ الوحي؛ استعمال ألفاظه لنقيض 
معانيه؛ مما يؤدي إلى مضادة الشرع في مقاصده ومعانيه وأحكامه» وأعظم ذلك ما 
يكون في نصوص التو حيد مما يفضي بالخلق إلى الوقوع في الشرك ووسائله. 

وتوسل هؤلاء المعطلون إلى تحريف معاني الشريعة باستعمال ألفاظ القرآن 
والااار فصان ا را ا 

ولا ريب أن هذا التحريف بطلانه يدل عليه كل شيء من ألفاظ النص 
وروایاته ومعاني الشريعة. 

من ذلك قوله کيا4: «لا تتخذوا قبري عيدًاء ولا بیوتکم قور وصلوا على 


حیثما کنتم؛ فان صلاتکم تبلغني»» رواه آبو داود» وصخځحه شیخ الإسلام» وحسّنه 
ان 1 ك )0( 


جا 


فقد قزر المنذري آله أن في هذا حثا على عدم اتخاذ قبره عيدًا 
الذي لا يزار إلا مرّة في العام؛ فهو حت على قصد قبر التي بي بكثرة الزيارة. 
قال ابن القَيّم الله : «وقد حرف هذه الأحاديث بعض من أخذ شبهًا 


.)٠١۹ /۱( إغاثة اللّهفان‎ )1( 
TY OT 7E ÛÎ BEI) 


لايصح استعمال اللَفظ اللغوي ضد معنا الشرعي جو ۹ بور 
من التصارى بالشرك وشبهًا من اليهود بالتحريف, فقال: هذا أمرٌ بملازمة قبره» 
والعکوف عنده» واعتیاد قصده وانتیابه» وهی آن بُجعل کالعید الذي إِلّما يكون 
في العام مره أو مرتين» فكألّه قال: لا تجعلوه بمنزلة العيد الذي يكون من الحَوْل 
ال الد اتو م ود ووا و و ا 
ومناقضة لما قصده الرّسول ايء وقلبٌ للحقائقء ونسبة الرسول ياي إلى 
التدليس والتلبيس - بعد التناقض -؛ فقاتل الله أهل الباطل أب يُوّفكون! 

ولا ريب أن من آمرَ الاس باعتياد آمر وملازمته» وكثرة انتيابه بقوله: «لا 
تجعلوه عيدّا»؛ فهو إل التلبيس - وضذ البيان - أقرب منه إلى الدّلالة والبيانء 
فإن لم يكن هذا تنقيصًا؛ فليس للتنقيص حقيقة فينا! كمن يرمي أنصار الرّسول 
ية وحزبه بدائه ومُصابه ا کاله بريء! 

ولا ريب أن ارتكاب كل كبيرة - بعد الشرك -؛ أسهل اا ت ع 
من تعاطي مثل ذلك في دينه وستته؛ وهكذا عَيّرّتُ ديانات الوُسل 
- صلى الله عليهم وسلم -» ولولا أن الله آقام لدينه الأنصار والأعوان الذابّين 
عنه؛ لجرى عليه ما جرى على الأديان قبله. 

ولو أراد رسول الله ل ما قاله هولاء الضلدل؛ لم ينه عن اتخاذ قبور الأنبياء 
A LR E O A E ga ak‏ 
فكيف يأمر بملازمتهاء والعكوف عندهاء وأن بُعتاد قصدّها وانتياهاء وألا تجعل 
كالعيد الذي يجيء من الول إلى الحول؟! 


وكيف يسأل ربّه ألا يجعل قبره وتا يُعبد؟! وكيف يقول أعلم الخلق بذلك: 


جه ٠١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
«ولولا ذلك لأبرز قره» ولکن نحشي آن خد مسجدا۲؟! 

وکیف يقول: «لا تجعلوا قبري عيدًاء وصلّوا على حیثما کنتم»؟! 

وكيف لم يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الصاالء الَّذين 
وان الشر ك وال :ا 

وهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين ضأكفعتكء هى ذلك الرّجل 
أن ب ى الد عاد عد دو کف وامستدل لخدي وهو الذي راه وسمكة فن ابه 
الحسين» عن جدّه علي رنف وهو أعلم بمعناه من هؤلاء الضلال. 

وكذلك ابن عمّه الحسن بن الحسن - شيخ أهل بیته -؛ گره آن يقصد 
الرجل القبرء إذا لم يكن يريد المسجد» ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدًا. 

قال شيخنا: فانظر هذه السنّة» كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت 
لّذين لهم من رسول الله ية قرب النسب» وقرب الذّار؛ لألّهم إلى ذلك أحوج 
من غیرهم؛ فکانوا له أضبط». 


التقاسيم اللغوية والعرفية المغلوطة للأسهاءالشرعية د جه ١١‏ إخوي 


یک س کد 
التقاسيم اللغوية والعر فية 
المغلوطة للأسماء الشرعية 


% ۶ 


بعض الفقهاء لهم تقسيمات مغلوطة ومرجوحة لبعض الأسماء الشرعيةء لا 
يدل على سى الاصطلاح والتقسيم الذي وضعوه؛ دليل من القرآن ولا من 
السنّة وإنما هو اصطلاح لبعض الفقهاء تلقّاه عنهم بعض العلماء وطلبة العلم 
بارت محص و ةوالعلا الارن توا ما نى هله السات 
والاصطلاحات من الخطاً. 

من ذلك تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام: طهور» وطاهر» ونجس. 

والأدلة من القرآن لم تدل إلا على أن الماء قسمان: طهور» ونجس؛ قال 
تعالی: ا وان راتان اسما ما٤‏ طهورا (ك)) [الفرقان: .]٤۸‏ 

وبعض التاس لو كان عرفه الخاص إطلاق اسم الماء على ما ليس بماء» وانتقل 
مضه ف ل ت ارط آوریت فان ها لا س ما ل ا و اقا 

قال أبو بكر ابن المنذر رال : «أجمع كل من نحفظ قوله من أهل 
العلم أن الوضوء غير جائز بماء الورد» وماء الشجر» وماء العْصفر» ولا تجوز 
الطهارة إلا بماء مطلقء يقع عليه اسم الماء؛ ولان الطهارة إنما تجوز بالماء 


0 ای 9/7 


هل ٠)۲‏ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
وهذا لا يقع عليه اسم الماء بإطلاقه». 

وحديث أبي سعيد الخدري ريْهعَنة أن رسول الله بيا قال: «إِنّ الماء طهورٌ 
لا ينجسه شيء)» رواه أحمد وصځحه» وأبو داود والتسائي» سه الترهذى: 
فقوله عَلّوألكَلفرألسآا: «شيء). نكرة في سياق النفي فهي تفيد العموم إلا أنه 
E‏ خير طخمة أو لرنه أو رنخه: 

ES‏ على أن الماء ينقسم إلى قسمين اثنين فقط «طهور» 
ونجس)» لا إلى ثلاثة ة أقسام: طهور» وطاهر» ونجس. 

وبعض العلماء صار إلى تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام؛ ل ن 
بعض المياه - كماء الباقلاء والورد - طاهرة في نفسها ليست بنجسة» لكنها لا 
بتطهر بهاء ولا ترفع الحدث. 

قال شيخنا العلامة محمّد العثيمين رحا : «التعليل لكون هذا طاهرًا 
E O E‏ مطلق» وإنما يقال : مء كذا. فيضاف؛ كما يقال: ماء ورد. 


ولكن يُقال: إن هذا لا يكفي في نقله من الطّهورية إلى الطّهارةء إلا إذا انتقل 


ت 


2 


أاسمه انتشا ل کاماک فیقال مغلا هذا ر وهذه قهوة. فحينئذ n‏ ا ها 
وإِذّما بُسمّی شرابًا؛ يُضاف إل ما تير به». 
دع العلل الذي استدل به e‏ المياه إلى ثلاثة أقسام» فقد 


م کا و 


(۱) الشرح الممتع على زاد المستقنع .)۳۸/١(‏ 


التقاسيم اللفوية والعرفية الغلوطة للأسماء الشرعية   --‏ ههو ٠)‏ وخر 
YS‏ فإن أحدكم لا یدری آین 
باتت یده)» متفق عليه. 


ا 


قال العامة عبد الرحمن السعدي رجا : : «(استدل بعضهم دا عل ان 
الماء إذا عمست فيه يد القائم من نوم اليل الناقض للوضوء؛ يكون طاهرًا غير 
مطهر» وليس في الحديث دلالة على هذا). 

وأما الوضوء باللبن أو الماء المتغير لونه وطعمه وریحه بطاهر؛ کالماء 
المنتبذ فيه التمر؛ فلا يصح قال العامة أبو عبيد القاسم بن سلام رمال" : 
إن الدج غتدناق اليد هدا القرل: أنه لا ترا ية زلا بكرن هرا اولان 
الله - جل وع -» اشترط للطهور شرطين» ثم لم يجعل لهما ثالثا؛ وهما: الماء 
او ا و 


Con 


وأمًا الذي رُوي عن ابن مسعود وينه ني ليلة الجيً؛ فإًِا لا نثبته من أجل 
أن الإسناد فيه ليس بمعروفي". 

وقد وجدنا مع هذا آهل الخبرة والمعرفة بابن مسعودٍ ينكرون أن يكون 
حضر في تلك الليلة مع ان بلا منهم: ابنه أبو عبيدة بن عبد الله» وصاحبه 
علقمة بن قيس» مع هذا كله أنه لو كان له أصل لكان منسوسًا؛ لأن ليلة الجن 


كانت بمكة في صدر الإسلام قبل الهجرة بدهرء وفك گائت رو الک وه 
(1) شرح عمدة الآحكام .)٠١ /١(‏ 


(۲) الطھور (ص۳۱۸۰۳۱۷). 


هه ب # هز الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
من التمرء فنزلت في سورة التحل» والتحل مكَيةء فلعل الوضوء كان يومثلٍ ثهً 
ازل الله تحریم الخمر في المائدة» وهی و فکان تحریمها في قول العلماء 


ناسحا للسکر وهو من التمر؛ فکيف يتوصًاً بشيءٍ قد تسخ شربه بالتحریم؟!). 


RR *# ¥ 


الجمع بين ألفاظومعاني الشرع بمايتوافق وعرف أهل التنزيل __- هيل ٠٠٠‏ جخوز 


4 ۶ 


الجمع بين ألفاظ ومعاني 
الشرع بما يتوافق وعرف أهل التنزيل 


اصطلاح وعرف من تغيّرت ألسنتهم» وعرف خطابمم» عن لغة القوم الذين نزل 


س 


عليهم القرآن؛ فهذا بودي إلبل تحريف معاني القرآن. 
من ذلك ما ضل فيه الرافضة في فهم قراءة الخفض أرجلكم) من قوله 


چ و 2>3 


تعالی: ایا الت اف يال ا روو اوه جوھک واي یک 
المرافق وامسحوا وسک وآ رڪم إلى الكعبين 4 [المائدة: .]١‏ حيث فهموا 
منها أن الرجل e‏ قال أبو العباس القرطبي رجه رجا : «من الفاشي 
المستعمل في أرض الحجاز؛ أن يقولوا: تمسحنا للصلاة. أي: توضأنا». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية دجأل : «أما القراءة الأخرى - وهي قراءة 
من قرأً: جلك بالخفض -؛ فهي لا تخالف السنة المتواترة؛ إذ القراءتان 
كالآيتين» والسنة الثابتة لا تخالف كتاب الله» بل توافقه وتصدقه» ولكن تفسره 
وتبيّنه لمن قصر فهمه عن فهم القرآن؛ فإن القرآن فيه دلالات خفية تخفى على 
كثير من الاس» وفيه مواضع ذكرت مجملة تفسرها السنة وتبيها. 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۱/ ۱۳۱ - ۱۳۳). 


هك ٠١‏ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

والمسح اسم جنس يدل على إلصاق الممسوح به بالممسوح» ولا يدل 
لفظه عل جریانه لا بنفي ول اك قال اورا الاهاری وغ ار 
تقول: تمسحت للصلاة. فتسمُي الوضوء كله مسًا. ولكن من عادة العرب 
وغيرهم إذا كان الاسم عامًا تحته نوعان؛ خصوا أحد نوعيه باسم خاص» وأبقوا 
الاسم العام للنوع الآخر» كما في لفظ الدابّة؛ فإنه عام للإنسان وغيره من 
الدوابٌ» لکن للإنسان اسم يخصّه» فصاروا يطلقونه على غيره. 

وكذلك لفظ الحيوان» ولفظ ذوي الأرحام يتناول لكل ذي رحم» لكن 
للوارث بفرض أو تعصيب اسم يخصه. وكذلك لفظ «المؤمن» يتناول من 
آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله» ومن آمن بالجبت والطاغوت» فصار لهذا 
النوع اسم يخصه وهو الكافرء وأبقي اسم الإيمان مختصًا بالأوّل. وكذلك 
لفظ البشارة» ونظائر ذلك كثيرة. 

ثم إنه مع القرينة تارة» ومع الإطلاق أخرى» يُستعمل اللَفْظ العام في معنيين؛ 
كما آنه إذا أوصى لذوي رحمه؛ فإنه يتناول أقاربه من مثل الرجال والنساء؛ 
فقوله - تعال - في آية الوضوء: «وامسحوا روسكم وأرَجْككمّ 4 [المائدة: .]١‏ 
E‏ 
عن الإسالة والمسح الذي معه إسالة؛ يُسكى مسحَا؛ فاقتضت الآية القدر 
المشترك في الموضعين» ولم يكن في لفظ الآية ما يمنع كون الرجل يكون 
المسح بها هو المسح الذي معه إسالة» ودل على ذلك قرله: لال الكنب 4 
[المائدة: .]١‏ فأمر بمسحهما إلى الكعبين. 


الجمع بين ألفاظ ومعاني الشرع بما يتوافق وعرف أهل التنزيل -_- 4هي ٠٠۷‏ خود 
وأيصًا فإن المسح الخاص هو إسالة الماء مع الخسل؛ فهما نوعان: للمسح 
العام الذي هو إيصال الماء ومن لختهم في مثل ذلك أن يكتفي بأحد اللَفظين؛ 
كقولهم: (علفتها تبتًا وماءَ باردا)» والماء سَقئ لا عَلَفٌ. 
وقوله: 
ورات كا .ات ر 


والرمح لا يتة 
ومنه قوله تعالی: طوف عم ودن علدو )با واب اربق س ) إلى قوله: 
ROS OSE E Sa ANAS AN AE‏ 

الغسل» ودل عليه قوله: إلى ألَكعَبَيَنٍ 4 [المائدة: .]١‏ والقراءة الأخرى مع السنة 
المتواترة 

ومن يقول: يمسحان بلا إسالة يمسحهما إلى الكعاب لا إلى الكعبين؛ فهو 
مخالف لكل واحدة من القراءتين» كما أنه مخالف للسنة المتواترة» وليس معه 
لا ظاهر ولا باطن ولا سنة معروفة» وإنما هو غلط في فهم القرآن وجهل بمعناه 
وبالسنة المتواترة). 

فالحاصل أن تفسير «مسح الرجلين» بالآية بأنه مسح مجرّد عن غسل 
وإسالة؛ باطل لأسباب كثيرة مع ما في ذلك من الغلط على ألفاظ القرآن بحمل 
معانيه على غير عرف أهل التنزيل؛ من ذلك: أن التبي ية غسل رجليه» وما 
مسح قط وأن ا بيه توعد بالنار من ترك إيعاب غسل الرجلين؛ فإنه رأى 
قومًا تلوح أعقابهم» فقال: «ويل للأعقاب من النار». 


جه ٠٠۸‏ إ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


وی 


که 
LGD‏ 
تحریر ما یتناول الَفظ 


معناه ویشمل مسماه 


مناط الأحكام يرجع في أكثره إلى تحرير ما يتناول اللَفظ معناه» وما يشمل 
الاسم مسماه؛ فإن كثيرًا من اختلاف الفقهاء سببه هذاء وهو أنهم متفقون على 
القول بقبول ما يقتضيه النص القرآني واللّفظ النبوي» لكنهم يتنازعون في بعض 
المسميات هل هي مما يتناوله اللَفظ ويشمله الاسم أو لا؟ 

من ذلك شعر وعظم وقرن الميتةء نجاستها وطهارتا وحكم استعمالها؛ 
اختلف فيه العلماء بسبب لفظ (الميتة) هل يشملها أو لا؟ 

فقد سل شيخ الإسلام ابن تيمية ةلله عن عظام الميتة وحافرها وقرنها 

فأجاب”": «أما عظم الميتة وقرنهاء وظفرهاء وما هو من جنس ذلك - كالحافر 
ونحوه» وشعرها وريشهاء ووبرها -؛ ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة آقوال: 

أحدها: نجاسة الجميع؛ كقول الشافعي في المشهور عنه» وذلك رواية عن 


.)٠١۲- ٩1 /۲۱( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


تحریرم‌ایتناول اللفظ معناه ویشمل مسماه پل وې پلوچ 

والثاني: أن العظام ونحوها نجسة» والشعور ونحوها طاهرة؛ وهذا هو 
المشهور من مذهب مالك وأحمد. 

والثالث: أن الجميع طاهر؛ كقول أبي حنيفة» وهو قول في مذهب مالك وأحمد. 

e NEN E A a kS 
النجاسة . وأيصًا فإن هذه الأعيان هي من الطيبات ليست من الخبائث ر‎ 
التحليل؛ وذلك لأنها لم تدخل فيما حرمه الله من الخبائث لا لفًا ولا معّل؛ فإن الله‎ 
تعالى - حرم الميتةء وهذه الأعيان لا تدخل فيما حرّمه الله لا لفظًا ولا معتى.‎ - 

أما اللَفظ فلأن قوله - تعالیٰ -: حرمت عَم أَلميَنَةٌ 4 [المائدة: ۳]ء لا يدخل 
فيها الشعور وما أشبهها؛ وذلك أن الميت ضد الحيّ» والحياة نوعان: حياة 
الحا وا ات ا ا ا واک کا 
اة الات ااال والاغد 

وقوله: لحرَّمَتَ َك أَلْمَينَة 4؛ إنّما هو بما فارقته الحياة الحيوانيّة دون 
ا e‏ 
واه رل من الما ما ايا بد لأر بد موتا 4 [النحل: ٥‏ وقال: #اعلموا ن 
a‏ اتيد 411۷ فمرت الأرضن لا برجب تجاستها باتغاق 
E ET E E TE‏ 
کل ا ا و ی ا ا کی ی اح او 
ينمو ویغتذي ویطول کالزرع» ولیس فيه حس ولا يتحرّك بارادته» فلا تحله 
الحياة الحيوانية حت يموت بمفارقتها؛ فلا وجه لتنجيسه. 


هك .۳ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

ا ال امن ار اة ا ا اعت ال ااه فن 
ال شل عن قو رة اة الال وآيات ال فان ها أن من 
البهيمة وهي حية؛ فهو ميت». رواه أبو داود وغيره. وهذا متفق عليه بين 
العلماء» فلو كان حكم الشعر حكم السنام والألية؛ لما جاز قطعه في حال 
الحياةء ولا كان طاهرًا حلالًاء فلما اتفق العلماء على أن الشعر والصوف إذا جر 
من الحيوان كان طاهرًا حلالا؛ علم أنه ليس مثل اللحم. 

وأيضصًا فقد ثبت أن التي ية أعطى شعره لما حلق رأسه للمسلمينء وكان ئلا 
يستنجي ويستجمر» فمن سوئ بين الشعر والبول والعذرة؛ فقد أخطا خط بيّا. 

وأما العظام ونحوها؛ فإذا قيل: إنها داخلة في الميتة؛ لأا تحس وتألم. قيل 
لمن قال ذلك: أنتم لم تأخذوا بعموم اللّفظ؛ فإن ما لا نفس له سائلة كالذباب 
والعقرب والخنفساء؛ لا ينجس عندكم وعند جمهور العلماء» مع أا ميتة موتا 
حيوانيًاء وقد ثبت في الصحيح أن التبي بيا قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 
فليغمسه ثم لينزعه؛ فإن في أحد جناحيه داءًَ وني الآخر شفاءً». ومن نجس هذا 
قال في أحد القولين: إنه لا ينجُس المائعات الواقع فيها لهذا الحديث. 

وإذا كان كذلك؛ عَلم أن علة نجاسة الميتة إنما هو احتباس الدم فيها؛ فما لا 
نفس له سائلة لیس فيه دم سائل» فإذا مات لم يحتبس فيه الدم؛ فلا ينجس» 
فالعظم ونحوه أولى بعدم التنجيس من هذا؛ فإن العظم ليس فيه دم سائل» ولا 
كان متحرّكًا بالإرادة إلا على وجه التبع. فإذا كان الحيوان الكامل الحساس 
المتحرك بالإرادة لا ينجس لكونه ليس فيه دم سائل؛ فكيف ينجس العظم الذي 


تحریرما یتناول اللفظ معناه ويشمل مسماه پیل ل پچ 
لیس فيه دم سائل؟ ! 

ومما يبيّن صحّة قول الجمهور: أن الله - سبحانه - إِنّما حرم علينا الدم 
المسفوح؛ کما قال تعالی: فل لہ ادف مآ اوی اک حرا عل ای ظحل ان 
يكوت ميَتَة أو دما مَسمُوسًا 4 [الأنعام: ١٤٠]؛‏ فإذا عفي عن الدم غير المسفوح مع 
آنه من جنس الدم؛ غلم آنه - سبحانه - فرق بين الدم الذي يسيل وبين غيره؛ 
ولهذا كان المسلمون يضعون اللحم في المَرّق وخطوط الدم في القدور بين 
ويأكلون ذلك على عهد رسول الله ية كما أخبرت بذلك عائشة ركه 
ولولا هذا لاستخرجوا الدم من العروق كما يفعل اليهود. والله - تعالى - حرم 
ما مات حتف أنفه أو بسبب غير جارح محدد؛ فحرّم المنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحةء وحرّم الي بي ما صيد بعرض المعراض» وقال: «إنه 
وف درت ما يجنه والفرئ نها زتها هى نقح الد قل عل أن 
سبب التنجيس هو احتقان الدم واحتباسه» وإذا سفح بوجه خبیث بان يذکر عليه 
غير اسم اللّه؛ كان الخبث هنا من جهة أخرئ؛ فإن التحريم يكون تارة لوجود 
الدم» وتارة لفساد التذكية؛ كذكاة المجوسي والمرتدء والذكاة في غير المحل. 

وإذا كان كذلك؛ فالعظم والقرن والظفر والظلف» وغير ذلك؛ ليس فيه دم 
مسفوح؛؟ فلا وجه لتنجيسه. وهذا قول جمهور السلف. 

قال الزهري: كان خيار هذه الآمة يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل» وقد 
روي ني العاج حديث معروف» لكن فيه نظر ليس هذا موضعه؛ فنا لا نحتاج 
إلى الاستدلال بذلك. 


هك ٣م‏ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

وأيضًا فقد ثبت في الصحيح عن التبي بية؛ أنه قال في شاة ميمونة: «هلا 
أخذتم إهابها فانتفعتم به؟!» قالوا: إنها ميتة. قال: «إنما حرم أكلها». وليس في 
«صحيح البخاري» ذكر الدباغ» ولم يذكره عامَة أصحاب الزهري عنه» ولكن 
ذكره ابن عيبنّة» ورواه مسلم ني صحيحه» وقد طعن الإمام أحمد في ذلك» وأشار 
إلى غلط ابن عيينة فيه» وذكر أن الزهري وغيره كانوا يبيحون الانتفاع بجلود 
الميتة بلا دباغ لأجل هذا الحديث» وحينئذ فهذا النص يقتضي جواز الانتفاع بها 
بعد الدبغ بطريق الأول لكن إذا قيل: إن الله حرم بعد ذلك الانتفاع بالجلود 
حت تدبغ. أو قيل: إا لا تطهر بالدباغ. لم يلزم تحريم العظام ونحوها؛ لان 
الجلد جزء من الميتةء فيه الدم كما في سائر أجزائهاء والتبي بي جعل دباغه 
ذكاته؛ لان الدباغ ينشف رطوباته؛ فدل على أن سبب التنجيس هو الرطوبات» 
والعظم ليس فيه رطوبة سائلة» وما كان فيه منها؛ فإنه يجف وييبس» وهو يبق 
ويحفظ أكثر من الجلد؛ فهو أولى بالطهارة من الجلد. 

والعلماء تنازعواني الدباغ: هل يطهر؟ 

فذهب مالك وأحمد - في المشهور عنهما -: أنه لا يطهر. 

ومذهب أبي حنيفة والشافعي والجمهور: آنه يطهر. وإلى هذا القول رجع 
أحمد» كما ذكر ذلك عنه الترمذي عن أحمد بن الحسن الترمذي عنه. 

وحديث ابن عُكَيْم يدل على أن الي ية ماهم أن ينتفعوا من الميتة بإهاب 
أو عصب» بعد أن كان آذن لهم ني ذلك» لکن هذا قد یکون قبل الدباغ؛ فیکون قد 
أرخص؛ فإن حديث الزهري الصحيح يبيّن أنه كان قد رحص في جلود الميتة قبل 


تحربرمایتناول اللفظ معناه ویشمل مسماه u‏ پل ام پل 
الدباغ» فيكون قد أرخص لهم في ذلك» ثم لما هى عن الانتفاع بها قبل الدباغ ناهم 
عن ذلك؛ ولهذا قال طائفة من هل اللغة: إن الإهاب اسم لما لم يُدبغ ولهذا قرن 
معه العصب» والعصب لا يدبغ). 

ومن الأمثلة كذلك: تحرير العلماء لفظة «خاف)» وما تفيده هذه الصيغة؛ 
هل تفيد الإيجاب والحتم؟ أو تكون بمعنى التوقّي والتنزه عنه؟ 

قال العامة أبو عبد الله الحسن بن حامد البغدادي الحنبلي رجهآنلهُ (ت 
۴ م)": «إنا وجدنا الأمر في حَدٌ اللسان؛ وذلك لألّهم قد يركون الجر والتّهي 
بالمخافة» فيقولون: «لا تفعل إن نخاف عليك» وهذا يخاف عليك منه». 

وقد ورد القرآن بذلك» ألا تری إلى قوله : َم حاف من موص جسَصًا 4 
[البقرة: ]۱۸١‏ الآية؟ فأثبت الاسم في قوله: َا 4 عَلَمّا ليقين الخوف في 
الوَصية» كانه قال: فإذا ثبت أنه قد يخيفهم في وصيّة؛ فلا إثم على الوصيَ في 
تغییر وصيته والإصلاح فیما بینهم» وإِن خالَمه فیما باه في وصينه. 

ومن ذلك قوله تعالیٰ: ¥ ون حفر قاف مہا فابعٹوا حگما من اهلو 
وحكمًا من اهلها [الساء: ١٠]ء‏ وليس التسمية في قوله: ن جفتم) من حیث 
القطنر والتَشُكيك» بل ذلك ليقين السقاق» كاله قال: فإذا تيقر الشقاق بينهما؛ 
بعث الإمام عن كل واحد حكمًا. 


ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: « عافن رم من وه 4 [النحل: »]۳١‏ وقوله: 


.)١١١-١١۳/۲( تهذيب الأجوبة‎ )١( 


جه رمم جه الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
ر ے24 ر a‏ س »0 رم کک ی 

#وحافون ن کم مَوّمِنِین ( [آل عمران: »]۱۷١‏ وقوله عرجل: الا نف درک ولا 
تى © [طه: ۷۷]ء ونظائر ذلك؛ كل فيه تقرير الرَّجُر والرَذْع والبتات عن عين 
ال و و ا 

ثم الذي يدلّك على ذلك أيصًا من السنَة؛ ما قدّمنا من حديث عطيّة السَعْدِيّ 
عن النبي يا أنه قال: «لا تکون من المتقين حت تَدَعَ ما لا بأس به حَوْفًا مما فيه 
البأس»؛ فأثبت الى EE‏ الزجر عن اعيان الحرام بقوله «خوقًا». فإذا ثبت 
هذا؛ كان ما ذكرناه في الكتاب والسْنّة لما ذكرنا أصلا. 

ثم إِنَّا وجدنا العادات في عرف التاس؛ نهم يوقعون الرّجر عن السّيء والتحذير 
منه بتسمية الخوف» ألا ترى أنّهم يقولون: «نخاف من هلكة ماله» تحذيرًا؟! 
ویقال: خاف على ولده. تحذیرًا بمثابة الجر عن ال e‏ 


# %# ¥ 


زوال حقيقة الاسم زوال لمسماہ ب کیل ٣۰‏ پچ 


وک 


زل حقيقةوم 1 


زوال لمسماه 


الاسم تابع للحقيقةء فإذا زالت الحقيقة زال الاسم وما أنيط به من أحكام» 
والّذي أنكرته الشريعة هو تعطيل الحقيقة بتغيير الاسم الذي لم يوجد فيه 
موجب تغير مسماه ولا حقيقته؛ كإنكار السريعة لمن يسمي الخمر والميتة بغير 
اسمها مع بقاء حقيقتها. 

آما ما رت عد بست من اله او سیب کس السات هدا لن من 
التحايل لتعطيل الحقائق بتغيير أسمائهاء وإنما هو لزوم للحكم المترتب على 
الحقيقة الذدال غليها زوال المسمى السابق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَحآه: «إن المسلمين أجمعوا أن الخمر إذا 
ا اا و اا غ رت راك ف الزات وة 
أقول: الاستقراء دلنا أن كل ما بدأ الله بتحويله وتبديله من جنس إلى جنس مثل 
جعل الخمر خلا والدم منّاء والعلقة مضغةء ولحم الجلالة الخبيث طيبًا 
وكذلك بيضها ولبنهاء والزرع المسقى بالنجس إذا سقي بالماء الطاهر» وغير 
ذلك؛ فإنه يزول حكم التنجيس» ويزول حقيقة النجس» واسمه التابع للحقيقة 


(۱) مجموع الفتاوی .)٦۰۱/۲۱(‏ 


جه ۳١‏ إو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
وهذا ضروري لا يمكن المنازعة فيه؛ فإن جميع الأجسام المخلوقة في الأرض؛ 
فإن الله يحرّلها من حال إلى حال» ويبدّلها خلقا بعد خلق» ولا التفات إلى 
موادها وعناصرها). 

وتكلّم شيخ الإسلام ابن تيمية اله عن حكم الأعيان التي تبدلت 
حقائقها بالاستحالة» وبيّن ما يوجبه ذلك من وجوب إعطائها الحكم الذي 
يقتضيه مما هي عليه في وصف النجاسة أو الميتة» وهكذا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «إن هذه الأعيان لم يتناولها نص 
التحريم لا لفظًا ولا معتّىء وليست في معنى النصوص» بل هي أعيان طيبة؛ 
فيتناولها نص التحليل» وهي آولى بذلك من الخمر المنقلبة بنفسهاء وما ذكروه من 
الفرق بأن الخمر نجست بالاستحالة فتطهر بالاستحالة؛ باطل؛ فإن جميع 
النجاسات إنما نجست بالاستحالة كالدم؛ فإنه مستحيل عن الغذاء الطاهرء 
وكذلك البول والعذرة» حتى الحيوان النجس مستحيل عن الماء والتراب 
ونحوهما من الطاهرات. 

ولا ينبغي أن يُعبّر عن ذلك بأن النجاسة طهرت بالاستحالة؛ فإن نفس 
النجس لم يطهر لكن استحال» وهذا الطاهر ليس هو ذلك النجس» وإن كان 
مستحياا منه» والمادّة واحدة؛ كما أن الماء ليس هو الزرع والهواء والحب» وتراب 
المقبرة ليس هو الميّت» والإنسان ليس هو المني. 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۱/ .)٦۱۱١١۱۰‏ 


زوال حقیقة الاسم زواللسماہ _ e‏ پیل ٣۷‏ پل 

والله - تعالىٰ - يخلق أجسام العالم بعضها من بعض» ويحيل بعضها إلى بعض» 
وهي تبدّل مع الحقاتق» ليس هذا هذاء فكيف يكون الرماد هو العظم الميّت» واللحم 
والدم نفسه» بمعنى أنه يتناوله اسم العظم؟! وأما كونه هو هو باعتبار الأصل والمادة؛ 
فهذا لا يضر؛ فإن التحريم يتبع الاسم والمعنى الذي هو الخبث» وكلاهما منتف. 

وغ غ ا کین ا ی 
يجتمع في السقف طاهر» وأمثال ذلك من المسائل». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحدآلةُ مبيتا الدليل على زوال النجاسة 
بالاستحالة”: «إن العلماء اختلفوا في النجاسة إذا أصابت الأرض» وذهبت 
بالشمس أو الريح أو الاستحالةء هل تطهر الأرض؟ على قولين: 

أحدهما: تطهر» وهو مذهب أبي حنيفة» وأحد القولين في مذهب الشافعي 
وأحمد» وهو الصحيح ني الدليل؛ فإنه ثبت عن ابن عمر رصعت أنه قال: 
«كانت الكلاب ق و وتبول في مسجد رسول الله ج ولم یکونوا 
برشون شينًا من ذلك»). 

وقال شيخ الإسلام ابن تیم ا :ن الا رضن وان کائت راتا آو 
غير تراب - إذا وقعت عليها نجاسة من بول أو عَذْرَّة أو غيرهما؛ فإنه إذا صب 
الماء على الأرض حتى زالت عين النجاسة؛ فالماء والأرض طاهران» وإن لم 
ينفصل الماء في مذهب جماهير العلماء؛ فكيف بالبلاط؟! ولهذا قالوا: إن 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۱/ .)٥٠١‏ 


(۲) مجموع الفتاوی .)۷٤/۲۱(‏ 


جه ۳۸ إو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
السطح إذا كانت عليه نجاسة» وأصابه ماء المطر حتى أزال عينها؛ كان ما ينزل 
من الميازيب طاهرًا؛ فكيف بأرض الحمام؟! فإذا كان بها بول أو قيء فصب 
عليه ماء حت ذهبت عينه؛ كان الماء والأرض طاهرين وإن لم يجر الماء؛ 
فکیف إذا جری وزال عن مکانه؟! والله آعلم». 

E EAE a SD A Css 
ما فيها من مضاهاتها لخلق الله» ولم يبق من آثرها ما يضاهي خلق الله من ذوات‎ 
الأرواح؛ فهذا لا بس به.‎ 

ففي «(صحیح مسلم» من حدیث ابن عباس رتا قال رسول الله کل: 
(من صورَ صورة كُلّفَ يوم القيامة أن ينفخ فيهاء وليس بنافخ». 

وني الصحيحين من حديث ابن عمر رصفعتها؛ أن رسول الله ية قال: 
االمصوزون تابون يوم القيامةء ويُقال لهم: أخيوا ما خلقتم». 

وعن أبي هريرة رْْكةْعَنة قال: قال رسول الله كلة: «أناني جبريل» فقال: إني 
أتيتك البارحةء فلم يمنعني أن أكون دخلت. إلا أنه كان على الباب تماثيل» وني 
البيت قرام ستر فيه تماثيل» وكان في البيت كلب» فمَرْ برس التماثيل يُقطع 
فيصير كهيئة الشجرة» ومر بالكلب فليخرج»ء ففعل رسول الله بي رواه أحمده 
E‏ 

قال الحافظ البغوي آله : «الصّور إذا عَيّرت هيتتها بأن فطع رأسهاء 
r‏ 


(۱) شرح السَتَة (۱۲/ .)١۳۳‏ 


تحقيق معنى المسميات في ثبوت الأحکام د ھب ٣۹‏ بوږ 


۶ % 
تحقيق معنى المسميات 
في ثبوت الأحكام 


لا بطلق القول باقام حك المسكى لاء اسمة الذي يط به السك فاد 
بذ من تحرير معن الحكم الذي اقتضاه مسكّاه» وفي هذه القاعدة عة فروع › 
أذكر منها مثالين يتضح منهما مقصود القاعدة. 

مغال (۱): الطب من محظورات الإحرام والرّعفران طيب لا يجوز للمحرم 
بح أو عمرة آن يتطيّب به في بدنه أو ثياب إحرامه» لكن لو استعمل في الطَّّخ كأن 
جُعل في القهوة؛ فبعض العلماء ببيحه؛ لألّه بالطّبخ استحال ولم يبق زعفرانًا كما 
كان» وبعض الفقهاء لا يجيزه؛ لأنَ مقصود تحريم الطّيب على المحرم هو رائحته؛ 
فالطّيب باق وهو من محظورات الإحرام» وهذا القول أرجح. 

قال الموفّق ابن قدامة المقدسي رَجةًألٌ: «إن الزعفران وغيره من 
الطيب» إذا جل في مأكول أو مشروب فلم تذهب رائحته؛ لم ببح للمُحرم 
تناوله» نيا كان أو قد مسَنَة النَارّ؛ وبمذا قال الشافعي. 

وكان مالك وأصحاب الرّأي لا يرون بما مشت النَارٌ من الطعام بأسّاء سواء 
کا ورو ر ار دا اا اال 0 


.)۱٤۸ ١۱٤۷ /٥( المغني‎ )1( 


هك .ب اذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالاول 

وروي عن ابن عمر رڪ ڪتهاء وعطاء» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وطاوس 
رحمهم الله؛ أنم لم يكونوا يَرَوْنَ بأكل الخشكنانج الأصفر”' بأسّا» وكرهه 
الان ها وخر مد و ا ا ا 
ا ی ا و 
وهي باقية. 

وقول من أباح الخشكتانج الأصفر محمول على ما لم يبق فيه رائحةء فان 
ما ذهبت رائحته وطعمه» ولم ببق فيه إلا اللَون مما مَسَنْةُ النار؛ لا بأس بأكله. لا 
نعلم فيه خلاقا» سوئ أن القاسم وجعفر بن مُحَكّد كرها الخشكنانج الأصفَر. 
وھک ا کک ا ول اف 

فان لم مَس التارء لكنْ ذهبت رائحته وطعمه؛ فلا بأس به» وهو قول الشافعي. 

وكره مالك» والحميدي» وإسحاق» وأصحاب الرأي المِلَحَ الأصفرء 
وفرّقوا بين ما مَسَتَهٌ النار» وما لم تَمَسهً. 

N EOE ah ES ES 
فوجب دوران الحکم معها دونه.‎ 

فصل: فإن ذهبت رائحته» وبقي لونه وطعمه؛ فظاهر كلام الخرقي إباحته؛ 
لما زَا من أنّها المقصود؛ فيزول المنع بزوالها. 


(۱) خبز قمح بالسکر واللّوز. 


تحقيق معنى المسميات في بوت الأحکام د یو ١ء‏ نچ 

قال القاضي: محال أن ْمَك الرائحة عن الطَْم» فمتئ بقي الطَعْمُ؛ دل على 
بقائها؛ فلذلك وجبت الفدية باستعماله). 

مثال (۲): ثبوت تحريم الرّضاع باللّبن بشروطه» هذا إذا كان اللّبن صافياء أ 
إذا اختلط بغيره؛ فقد قال الحافظ العلائي رنه : «أمًا إذا خلط اللبن بغيره 
فالصحيح فيما إذا عجن به دقيق وخبز فأكله الطّفل؛ تعلق الحرمة به وإن خاط 

تع وکان اللبن غالبا؛ تعلق الٌحریم بشربه في حمس دفعات متفرٌقات» وإِن كان 

ابن مغلوبًا وشرب جميع المائم؛ فقولان: أظهرهما: أله يحرم أيصًا؛ لوصول 
البن إلى الجوف» وإن شرب بعضه فوجهان: أصحُهما: أنه لا يتعلّق به تحريم». 

وقال العامة أبو البقّاء محمّد بن موسئ الذّميري دآ : إن المغلوب 
كالمعدوم» بدليل التجاسة المستهلكة في الماء الكثير». 

وقال أيصًا": «المراد بغلبته ظهور إحدى صفاته؛ إمّا اللّون أو الطَعم أو 
الرّائحة» وقيل: بأن لا يخرج عن التغذية». 

وقال العامة الدميري أیصًا رَحهالَهٌ (ت: ۸۰۸ )7 : «قال: «وإن غلب» 
آي: بضم الغين وكسر اللام (وشرب الكل- قيل: أو البعض- حرم في الأظهر)؛ 
لله وصل إلى جوفه عين اللبن» وذلك هو المعتبر في التأثير» ووجه عدم 
() المجموع المُذْهب في قواعد المذهب .)٤٥۹/۲(‏ 
(۲) التَجْم الواح في شرح المنهاج (۸/ .)١٠‏ 
(۳) التَجْم الوهًاج في شرح المنهاج (۸/ .)١٠‏ 
() التَجْمٌ الهاج في شرح المنْهاج (۸/ .)٠٠۲‏ 


هكل ٠ٍ‏ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالاول 
التحريم في الأولئ: القياس على النجاسة المستهلكة في الماء الكثير» ووجه عدم 
التحريم في الثانية- وهو ما إذا شرب البعض -: نّا لم نتحقق وصول جميع 
اللبن» ووجه مقابله: أن المائع إذا خالط الماء... فما من جزء يوجد إلا وفيه 
شيءَ من هذاء وشيء من هذا. 

وهذا الخلاف فيما إذا لم نتحقق وصول اللبن» مثل: أن وقعت قطرة في 
جب ماء وشرب بعضه» فإن تحققنا انتشاره في الخليط» وحصول بعضه في 
المشروب» أو كان الباقي من المخلوط أقل من قدر اللبن ... ثبت التحريم 
قطعًاء والأصح: آنه يُشترط کون اللبن قدرًا یمکن آن يسقیٰ منه خمس دفعات لو 
انفرد عن الخليط . 

وتقييد المصنف ب«المائم» لا حاجة إليه؛ فإنً الخلط بالجامد كالدقيق 
كذلك؛ لاشتراكهما في التغذيةء ولم يذكر الحكم فيما إذا تساويا؛ لاله يؤخذ من 
الثانية من باب أولى». 


اختلاف المسمى الواحد في العبادةالواحدة د که ٣‏ إن 


اتر المسمى 0 


فى العبادة الواحدة 


تبي على طالب الع المي ين المسن الرالحة الذي بقبطر د ماه ق 
كل استعمالاته ني الشريعة أو في العبادة الواحدة وما يتنوع معناه في العبادة 
الواحدة» فضلا عن سائر استعمالات الشريعة له في بقية موارده وأحكامه. 

من ذلك م ارت ان عل المداومة عل الطاعة وعل ظرل 
القيام في الصلاةء وعلى الدعاء في الصلاة. 

ولمّا قال الزجًاج”": القنوت هو في اللغة بمعنيين: أحدهما القيام والّاني: الطاعة. 

علق ابن الجوزي هال بقوله"": «والمشهور في اللغة والاستعمال؛ أن 
القنوت: الدعَاءٌ ني القيام» وحقيقة القانت أنه القائم بأمر الله. 

ويجوز أن يقع في جميع الطّاعات؛ لاله وإِنْ لم يكن قيامًا على الرجلين فهو 
قيام بالنية). 

ورد شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَدأدلَه على خطا ابن الجوزي فقال: «هذا 
(۱) الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة ني التفسیر (۱/ .)۲١‏ 


0) الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسیر (۱/ .)۲١‏ 
) الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسیر (۱/ .)۲١‏ 


هكد بء ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
O‏ 
في أمور ولا پسمی قانتاء وهو في الصّلاة يسم قانتًا لكونه مطيعًا عابدًا» ولو قنت 
قاعدًا وناتمًا سی قانتًاء وقوله تعالى: «وفوموا ل صََيْتب ) [البقرة: ۲۳۸] يدل على 
نه ليس هو القيام» وإلّما هو صفة في القيام يكون بها القائم قاناء وهذه الصَة نكون 
في السجود أيصًا؛ كما قال: # أَمَنْهو فت ااال ساجداوقايمًا 4 [الزمر: ۹]. 

فقول القائل: إن خو ا الدعاء في القيام. إِلّما أخذه من كون 
هذا المعنى شاع في اصطلاح الفقهاء إذا تكلموا في القنوت في الصّلاة» وهذا 
عرف خاص. ومع هذا فالفقهاء يذكرون القنوت سواءً صلی قائمًا أو قاعدًا أو 
مضطجعًاء لكن لما كان الفرض ليس يصح أن يصليه إلا قائمًاء وصلاة القاعد 
على الصف من صلاة القائم؛ صار القنوت في القيام أكثر وأشهر» وإلّا فلفظ 
ES eR EER N AES‏ 
SONE EGE GS a‏ 
يفسره المفسّرون بذلك). 

فة الواحدة تتصرّف في لخةاأصعحاة يست استمال الع لھاء 
ودلالة الستّة عليهاء وواجب على طالب العلم فهم كل «لفظة» بحسب موضعها 
في استعمال السّرع؛ حت لا يخطى في استعمال اللَفظة في غير مواضعها. 

من ذلك لفظ «القنوت» جاء في بعض الروايات أنه قبل الركوع» وني أكثرها 
بعد الركوع» واستعمال السرع ل«القنوت» قبل الركوع يراد به طلوع القيام» ولا 
راد به استعمال الشرع ل«القنوت» بعد الركوع» وهو الذعاء. 


اختلاف المسمى الواحد في العبادةالواحدة ب هيل ١‏ إن 

قال ابن القّم رجآ : «أحاديث انس عتۂ كلها صحاح» يُصدّق 
بعضها بعصًاء ولا تتناقض» والقنوت الذي ذكره قبل الركوع غير القنوت الذي 
ذكره بعده والّذي وقته غير الذي أطلقه؛ فالّذي ذكره قبل الرّكوع هو إطالة القيام 
للقراءة» وهو الذي قال فره التي : «أفضل الصلاة طول القنوت». والّذي 
ذكره بعده هو إطالة القيام للدعاء» فعله شهرًا يدعو على قوم» ويدعو لقوم» ثم 
استمرًّ بُطيل هذا الركن للدعاء والثناءء إلى أن فارق الدّنيا؛ کا ف ا 
عن ثابتِ عن أنس ينث قال: إّي لا أزال أصلي بم کما کان رسول الله يا 
يُصلي بنا. قال: وکان آنس وََهعَنهُ يصنع شيًا لا أراكم تصنعونه» كان إذا رفع 
رأسه من الرّكوع انتصب قائمًا حت يقول القائل: قد نسي. وإذا رفع رأسه من 
الشجدة يمكث حتّى يقول القائل: قد نسي. فهذا هو القنوت الذي ما زال عليه 
حت فارق الدّنيا. 

ومعلوم أنه لم يكن يسكت في مثل هذا الوقوف الطويل» بل كان يشي على 
زه دة دغر وعدا غين الفتوت المر قت بشهر؟ فإن ذلك دعاء على 
رعل وذكوان وعصيّة وبني لحيان» ودعاء للمستضعفين الّذين كانوا بمكة. 

وأمّا تخصيص هذا بالفجر؛ فبحسب سؤال السائل» فإِنّما سأله عن قنوت 
الفجر» فأجابه عمّا سأله عنه. وأيصًا فإِنّه كان يُطيل صلاة الفجر دون سائر 
الصلوات ويقراً فيها بالستين إلى المائةء وكان - كما قال البراء بن عازب نة - 
رکوعه واعتداله وسجوده وقیامه؛ متقاربًا. وکان یظهر من تطویله بعد الرکوع في 


(۱) زاد المعاد (ص*۰٩»‏ ۱). 


هك ٠‏ خي الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
صلاة الفجر ما لا يظهر في سائر الصلوات بذلك. ومعلوم آنه كان يدعو ربّه» ويثني 
عليه» ويمجُده في هذا الاعتدال؛ كما تقدّمت الأحاديث بذلك» وهذا قنوت منه بلا 
ا دو ا ل ی فارق الدّنيا. 
e‏ 
«اللهمَ اهدني فيمن هديت...إلخ»» وسمعوا أنه لم يزل يقنت في الفجر حتى 
فارق الدنياء وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة؛ حملوا القنوت 
في لفظ الصحابة على القنوت في اصطلاحهم» ونشاً من لا يعرف غير ذلك؛ فلم 
شك أن رمیرل اه و اهاه کانرا مداو مین عله كل غداة وهذا هو الذق 
نازعهم فيه جمهور العلماء» وقالوا: لم یکن هذا من فعله الرٌاتب» بل ولا ثبت نٹ 
عنه أنه فعله. O CT TT‏ 
ريوعتها كما في «المسند» و«السنن» الأربع عنه» قال: فل رسول الله 4 
كلماتِ آقولهنّ ني قنوت الوتر: «اللَهِمّ اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن 
عافيت» وتو ني فيمن توليت» وبارك لي فیما أعطیت» وقني شرٌ ما قضيت؛ فاك 
تقضي ولا بُقضى عليك»› یدل من و الت ار کت اعات قال 


NE 


الترمدى: حدیث حسن» ولا نعرف في القنوت عن النبي کيا شيتًا اخ قن 
هذاء» وزاد البيهقئ بعد: «لا يذل من والیت»: «ولا یعرز من عادیت»). 
ومن معاني استعمال الشرع ل«القنوت» في الصّلاة؛ السكوت عن مخاطبة 


ا ا ا (a‏ 


الناس» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ةاد : «حديث زيد بن أرقم روه ۴ 


والَهَڪَتةُ 


)١(‏ القواعد النورانية الفقهيّة (ص۷۷). 


اختلاف المسمى الواحد في العبادةالواحدة ب هيل ۷ل وإ 
لذي في الصحيحين عنه» قال: «كان أحدنا يُكلّم الرّجل إلى جنبه في الصّلاة 
O ED COT‏ 
الكلام». حيث أخبر انهم كانوا يتكلمون فى الصلاة: ومعلوم أن السكوت عن 
خطاب الآدميين واجب في جميع الصّلاة؛ فاقتضى ذلك الأمر بالقنوت في جميع 
الصلاةء ودل الأمر بالقنوت على السكوت عن مخاطبة اللّاس؛ لان القنوت هو 
دوام الطّاعةء فالمشتغل بمخاطبة العباد تارك للاشتخال بالصّلاة التي هي عبادة 
الله وطاعته؛ فلا یون مداومًا عل طاعته؛ ولهذا قال السَنْ ية لما سلّم عليه 
ولم یرد بعد أن کان یرذ: «إِنّ ني الصلاة لشغلا». واا 
المصلّي عن مخاطبة الاس» وهذا هو القنوت فيهاء وهو دوام الطلّاعة؛ ولهذا 
جاز عند جمهور العلماء تنبيه التاسي لما هو مشروع فيها من القراءة والتسبيح؛ 
لان ذلك لا يشغله عنهاء ولا ينافي القنوت فيها. 


جه ۸ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


۷ 
۴ ٍ ٍ 0 
الغلط على السلف بسبب 
عدم التفريق بين الحقائق 
الشترعية واللغوية والعرفية 


غلط أقوام على السلف» واستطالوا على عقيدة أهل السّنة والجماعة؛ 
لمخالفتهم لهم في الاعتقاد» وبسبب نقص علمهم أو سوء قصدهم أو الاثنان 
معّا؛ استطالوا على السّلف وسبوهم» وزعموا أن «السلف» لم يُذكروا في 
نصوص القرآن إلا عل سبيل الذّمً!!! 

وهذا الباطل اي قاله المبتدع الأشعرىً؛ إفساد للألفاظ اة نفسهاء 
وإفساد لمعانيهاء مع التقييد والإطلاق» ولا ريب أن لفظة «السّلف» من حيث 
الم اللذري فين الح والسي فزن كات ن خير كان خر وإِن کان ني شر 
کان شرًا» فمن أخذ باية في فرعون: «َجَمَلهم سا وم زاگخررى ) 
[الرحرُف: »]٠١‏ وجعلها في القرون الثلاثة الأول المفضلة؛ فقد سلك منهج 
الخوارج الّذين وضعوا الأدلّة في غير مواضعها وجعلوا نصوص التكفير في 
ا 

قال تعالی في بني إسرائیل: « حلت من بعدِهم حف وروا التب باون عرض 


چ 
Ig CAILL Kk‏ ع وو روو رور و >٤‏ >< 


هدا آلدن وبقولون سیعفر لنا ون ياتپم عت مثله. پاخذوه ال دعم فى الكتب أن لذ 


ت 


الغلط على السلف بسبب عدم التفريق بين الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية ‏ جه ١ء٠‏ #خور 
ولوا عل ا إل الح ودرسوا ما فیڈ ولاز ار کی ا فون أف عاو 4&3 
[الأعراف: ١۹١]ء‏ قال العامة أبو المظفر السمعاني رَحةآنة: «اعلم أن الخلف 
يقال ني الذم والمدح جميعًاء لكن عند الإطلاق الخلف للمدح» والخلف للذ 
قال الشاعر: 
لناالقدم الأولى إليك وَحَلْفَّنا لأزإناني طاعة الله تابع 

وهاهنا للذم» وأراد به أبناء الّذين سبق ذكرهم من أصحاب السبت». 

وقال تعالی: اما من أو کے کو ود وول ا ن ي 
ساي )فهر ف َة رايت لاف جك عايكة ا )قطوفها داية )كوا ورا هيا 
ما سفنو ف لدم لالد © [الحاقة: .]۲٤-١۹‏ 

فهنا «أسلف» أصحاب اليمين الإيمان والعمل الصالح في حياتهم الدنياء 
فأورثهم الله الجنة والعيشة الراضية في الآخرة؛ لأهم خشوا يوم الحساب فقاموا 
بأسباب الفوز فيه. 

قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني رها : « وما سفند ف لديم الال 4؛ 
آي: بما قدمتم في الأيام الماضية من الأعمال الصالحة. وعن مجاهد: أيام الصيام». 

وقال تعال: [ چ خلف من بعرم حف أصاعو ألصَلوة وعو الوت فسوف يمون َب 
EO)‏ ا امن وکیل ملافا وچک ينو تة و اظ لمرن سا € [مریہ: 0۹> 1[ 
(۱) تفسیر القرآن (۲/ ۲۲۸). 
(۲) رموز الکنوز .)۲٦۱/۸(‏ 


هك ٠.‏ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
قال الحافظ ابن كثير رَحاله: «لمًا ذكر تعالىى حزب السعداء وهم 
الأنبياء عليهم السّلام» ومن اتبعهم من القائمين بحدود الله وأوامره» المؤدين 
فراتض الله التاركين لزواجره» ذكر آنه خلف من بعدهم َل 4» أي قرون أخر 
«أَضَاعُو وة وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع؛ لأنّها عماد 
ESE E E E‏ 
بالحياة الدّنياء واطمأنوا اء فهؤلاء سيلقون ياء أي خسارًا يوم القيامة». 


3ھ < 


وقال تعالی: « امن بجي الْمْضطَر إا دعا ويكشف السو وڪم خلا 
کے ر م ° 


اض اسح الہ کیک اروت )4 [النمل: .]٦۲‏ 


قال الحافظ ابن كثير رجدالله : «وقوله تعالى: «ویجما ڪڪ کا 
اض 4؛ SD‏ 


£ ےو 2-2و 2 


بڏهټڪم ولف من بقٽرڪم تا يسا کيا آتماڪم ين دري َو 


ت چ ر 3> < 


ءاکریت 4 [الأنعام: ۱۳۳]» وقال تعالی: اوهو آأرى جَعَكم َك ألأرضِ و 
بعص هوق بعّضِ ردت ) [الأنعام: »]٠٠١‏ وقال تعالی: ولذ قال ریت للملتك 
آف:خاغل ن ارش حل [البقرة: ١۳]؛‏ أي: قومًا يخلف بعضهم بعصًا؛ كما 
قدمنا تقريره. وهكذا هذه الآية: طويجْعأ حلفا ألَذَرَض 4 [النمل: ۲٠]؛‏ أي: 
َة بعد أَمَةِ» وجيأا بعد جيل» وقومًا بعد قوم». 

قال تعالی: وما رج موی إل ویو عَضبن أا قال سما حلفتونی من بعَدۍ 
(۱) تفسير القرآن العظيم (ص٦١٥۸).‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)٥٤١/۳(‏ 


الغلط على السلف بسبب عدم التفريق بين الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية ‏ جه ٠٠١‏ #خور 
اعارا یک4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني ردألة : « قال لسا لفون من بعّرى 4+ 
جائز أن تكون خطابًا لای ر تاع ال تلبّسوا بعبادة العجل» وجائز أن 
تكون خطابًا لآخيه ووجوه بني إسرائیل. 

ENE eS E N 

والمعنى على الثاني: بئسما خلفتموني حيث لم تأخذوا على أيدي الكفرة 
ا ا ها ر غر ر عن ادا فان 

وفاعل «بئس» مضمر» يفسره: «ما خلفتموني»» والمخصوص بالذم 
محذوف» تقديره: بئس خلافة خلفتمونيها من بعدي خلافتكم. 

وفائدة قوله: إن بعَدِى )» مع قوله: لفون ) [الأعراف: ١٠٠]؛‏ تذكيرهم ما 
شاهدوا من معجزاته الباهرةء وآياته الظاهرة؛ كأنه قيل: بئسما خلفتموني من بعد 
ما رأيتم مني من المعجزات الدَالّة على عظمة الله تعالى وقدرته ووحدانيته». 

ان ای ا و ا E‏ 
للصحابة؛ أن حکیم بن حزام هَن قال: يا رسول الله! أمور كنت أتَحنَّتُ بها 
ل «أسلمت عل 
ما سلف لك من خير)» متفق عليه. 


فالسّلف لغة تفيد التقد» قال ابن فارس ردا : «(سلف) السين واللام 


(۱) رموز الکنوز (۲/ .)۲٠١‏ 


جه ٠٠١‏ إخو _- الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
والفاء؛ ا 4 غد تقدم وسبق؛ من ذلك: السّلف: الل مصوا. والقومُ 
الف ادر ولات العا من عص ال قل أن دي وال هة 
المعجّل من الطّعام قبل العَدَاء. والشلوف: الناقة تكون في أوائل الإبل إذا 
وَرَدّت. ومن الباب الكَلف في البيع» وهو مال يقدّم لما بُشترى بَساءً. وناس 
يسمُون القَرص السَلف» وهو ذاك القياس؛ لألّه شي ٤‏ يدم بعوض يتأخر». 

قال ابن فارس رَةألَهٌ (ت: ۳۹۵ه)": «(خلف): الخاء واللام والفاء 
آصولً ثلاثة: أحدّها آن يجيءَ شيءَ بعد شيءِ يقومُ مقامه» والٿاني خلاف فدام» 
والثالث التخر. 

فالأوّل الَلّف. والحَلّف: ما جاء بعدٌ. ويقولون: هو حَلَفٌ صدق من أبيه. 
ولف سَوَءٍ من أبيه. فإذا لم يذكروا صدقا ولا سَوَءًا قالوا للجيّد: حكف. 
وللردی: ححلف. قال الله تعالى: ظفلت من بعدِهم حَلَفّ 4 [الأعراف: .]٠١۹‏ 
والخليمًى: الخلافةء وإِلّما ميت خلافة لأن الاني يَجيءٌ بعد الأول قائمًا 
مقامه. وتقول: قعدت خلاف فلانٍ؛ أي بَحده. 

والخوالف ني قوله تعالى: طرشو بان بكرنوا مَعَ ألْكَوالنف 4 [التوبة: 1۸۷ هن 
الساء؛ لان الرّجال يغْيبُون في حُروبمم ومغاوراتهِمْ وتجاراتهم وهن يمهم في 
البيوت والمنازل؛ ولذلك يقال: الحم خلُوف. إذا كان الرٌجال عيبا والساء مُقيماتِ. 


ويقولون في الدعاء: «حلف اله عليك»؛ أي: كان الله تعالى الخليفة عليك 


(۱) معجم مقاییس اللغة (۲/ .)١١١٠١۲٠١‏ 


الغلط على السلف بسبب عدم التفريق بين الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية ‏ جه ٠٠٣‏ جود 
لمن ققدت شش آب أو حمیم. اعات الله لك»؛ ا عر فاكف من الشيء 
الذاهب ما یکون یقومٌ بعده ویخلفه». 

وقال ابن فارس Î‏ «والأصل الآخر ولف وهو غير «قدّام». 
يقال: هذا خلفي» وهذا قدامي. وهذا مشھو ر وقال لبید: 
فغدت كلا القَرجين تحسب أنه مولن المخافة حَلّفها وأمامهما 

ومن الباب الخْلّف» الواحد من أخلاف الصرع» وسمُّي بذلك لأنّه يكون 
ا یه 

وأا الثالث فقولهم: حَكَفَ فُوه. إذا تير ولف وهو قولّه بلا «لَخْلوفُ 
فم الصائم أطيَبٌ عند الله من ريح الوسشك»». 


رر 


وقال العامة أبو عبد الله القرطبي رحأ : «قوله تعالى: « َف نرهم 
ل4 [الأعراف: 1۹[ یعنی یعنی: اولاد الدين فرّقهم في الأرض. قال أو حاتم: 
«الحَلّف» بسکون اللام: الأرلا الواحد والجميع فيه سواء. و«الحَلف» بفتح 


وقال ابن الأعرابي: «الحَلَفٌ» بالفتح: الصالح» وبالجزم: الطالح. قال لبيد: 


Sa‏ وبقيت في حَلْفٍ كلد الأَجْرب 
ومنه قيل للرّديء من الکلام: ت خلف. ونه المثل*الساتر «سكت آلا ونطق 


(۱) معجم مقاییس اللغة (۲/ .)۲٠۲‏ 
(0) الجامع لأحكام القرآن (۹/ ۳۷۱ ۳۷۲). 


جه به إخطو _- الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
شا 

قَخلفٌ في الم بالإسكان» وسَلفٌ بالفتح في المدح. هذا هو المستعمل 
المشهور. قال بل: «يحول هذا العلم من كل حَلَّف عدوله». وقد بُستعمل كل 
واحد منهما موضع الآخر؛ قال حسان بن ثابت: 
لناالقَدَمالأولّى إليك وحَلفُنا 

وقال آخر: 
إتاوجدناحَلَقّابئس الكَلَّفٌ أغلقَعًاباإبەثةَحَلَفُ 
لابُدخل البَّوابُإلامن عرف عبدًاإذاماناء بالجْل رقف 

ویروی: خصّف؛ آي: رَدَم). 

وقال الحافظ البغوي راه : «السَلّف: له معنيان في المعاملات: أحدهما: 
القرض الذي لا منفعة فيه للمُقّرض» وعلى المستقرض رده كما أخذه. 

والثاني: هو السَلَمٌ المعهود» وهو تسليم مال عاجل بمقابلة موصوفِ في 
ال واا ا و e‏ 

عن ابن عباس يتك أن رسول الله بلا قدم المدينة وهم يُسلفون في 
الثمر السََة والسّنتين» ورْبّما قال: والثلاث؛ فقال: «من أسلف فليسلف في كيل 
معلوم» ووزن معلوم» وإ أجل معلوم). متفق عليه. 


(۱) شرح الستَّة (۸/ .)١۷۳‏ 


الغلط على السلف بسبب عدم التفريق بين الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية ‏ جه ٠٠١‏ ججج 

قال ابن القيّم ردا" : «بيع الأعيان الحاضرة التي يتأخر قبضها يُسكّى 
«سلقًا» إذا عجّل له الثمن» كما في «المسند» عن ال اد أنه نہ أن يسلم ف 
الا ی 0ک ا ا وق سات الك 
في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط؛ جاز» كما يجوز أن يقول: ابتعت عشرة 
أوسق من هذه الصبرةء ولكن التّمن يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه. فإذا عجّل 
له الّمن» قيل له: سلف؛ لأن السّلف هو الذي تقدّم» والسّالف المتقدم قال الله 
تعالى: «فجعَلتهم سف وملا الکخرے 4 [ال 10 

والعرب تسمّي أوّل الرواحل «السّالفة»» ومنه قول التي ل4: «الحقي بسلفنا 
الالح عثمان بن مظعونِ»» وقول الصدّيق ريأنة: لأقاتلّهم حتى تنفرد سالفتي. 
وهي العنق. 

ولفظ السّلف يتناول القرض والسّلم؛ لأنٌ المقرض أيصًا أسلف القرض» 
ائ ف ومنه هذا الحديث: و سلف وبیع»» ومنه الحديث الآخر: «أن 


A 


لنب ا استسلف بكر وقضیٰ جما رباعتًا»). 


والنبي بي سلف المؤمنين وإمامهم وقدوتهم بلا ريب؛ عن آبي موس 


الأشعري رنه عن التبي بيه قال: «إذا أراد الله تعالى رحمة أمّة قبض نبيها 


قبلهاء فجعله لها فرطًا وسلفًا بين يديهاء وإذا أراد هلكة اَم عذبهاء ونبيّها حر 
فاهلکها وهو حي ينظر› فأَقرّ عینه بهلاکها حین کذبوه وعصوا آمره»» رواه 


(۱) زاد المعاد (ص٥٥۱۰).‏ 


ه4 ٠١‏ جخ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالاأول 

)۱( 1 

وروى البخاري ومسلم عن عائشة كتا أن رسول الله ئي سار فاطمة 
ريعتهاء وقال لها: «إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرّة» وإنه 
عارضنى الآن مرتين» وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب» فاتقى الله واصبري» فإنه 
نعم السّلف آنا لك». 

قال الحافظ النووي رجةآلة: «السلف: المتقدم» ومعناه: أنا متقدم 
قدامك» فتردین علی). 

كان الاس على الإسلام الخالص في عهد التبي بي وبعد وقوع الفتنة 
والاقتتال بين علي ومعاوية ريئيعتها» وظهور فرق المبتدعة: الخوارج 
والرافضة والناصبة» وظهور غيرها من آنواع البدع؛ كالمرجئة والقدريّة» صار 
يُطلق «السلف» على الصدر الأول خير القرون ومن تبعهم بإحسان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية أده : «يقال للطريقة السَلمية: الطريقة المثلى». 


وقال الإمام الشافعئ رَه لله لبشر المريسي: أخبرني عا تدعو إليه: أكتاب 


(۱) رواه مسلم» كتاب فضائل التبي بي باب: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيّها قبلها 
(ص ۱۰۱۳ء رقم .)٥۹٦٩‏ 

(۲) رواه البخاري كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام ( ص۸٦‏ - رقم٤ »)١١۲‏ 
ومسلم كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل فاطمة (ص۷۷١۱-رقم۳١١).‏ 

() المنهاج بشرح صحیح مسلم بن الحجًاج (ص۹۰٤١).‏ 

.)۹۹٩ /۱۰( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


الغلط على السلف بسبب عدم التفريق بين الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية ‏ جه ٠٠۷‏ #خجز 
اط زف قن مقر و و بدت غر السات الست عن والال؟ 

فقال بشر: لاء إلا أله لا يسعنا خلافه. 

فقال الإمام الشافعي: أقررت بنفسك على الخطا. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَأهه: «الصواب في جميع مسائل النزاع؛ 
ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان». 

فالسلف الطبقة العليا الأولى منهم طبقة الصحابةء وهم الّذين اصطفاهم الله 
لنصرة دينه» وذلك بالجهاد بالسيف مع رسول الله 5 ضد الكافرين» وهم 
لّذين اصطفاهم الله لحفظ الدّين وأدائه للأمّة كلها. 

قال الشاطبى رَحَةالة: «جعل الله العظيم لبيان السْنّة عن البدعة ناسا من 
عاف ت اع أغر ان الكريعة كتانا وس وا كان ع0 لف الحالن 
وداوم عليه الصحابة والتابعون» ورذوا على أهل البدع والأهواء حتى تميّر 
آتباع اك من أتباع الهوئ». 

ومن علامات المبتدعة؛ ترك الانتساب للسّلف» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ةة : «إن شعار أهل البدع؛ هو ترك انتحال اتباع السلف؛ ولهذا قال الإمام 


ءِ 
ے 
سو 


أحمد رَجةاللَة في رسالة عبدوس بن مالك: «أصول السنة عندنا: التمسّك بما 
() مناقب الإمام الشافعي للبيهقئ .)٠٤/١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۷/ ۲۰۵). 


(۳) الموافقات (۱/ ۳۷۹). 


.)٠١١ /٤( مجموع الفتاوی‎ )( 


جه ٠۸‏ #خطوز _-- الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
کان عليه أصحاب السَبيّ . 

وأعجب ما في هذا الأمر؛ تعالم البعض حيث عكس الحقيقة واستطال على 
E A‏ ا 
الخالص لله ونهيهم عن الشرك بالاستغاثة بالأموات؛ فزعم أن لفظة «السلف» 
لم ترد إلا على سبيل الذم في القرآن!! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رده : «كل من كان بالحديث من هؤلاء 
أعلم؛ كان تمدهت السات أعلم» وله آتبع» وإنما يوجد تعظيم السلف عند كل 
طائفة بقدر استنانما وقلة ابتداعها. 

أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل البدع؛ فهذا باطل قطعًا؛ فإن 
NEES E‏ 

لاتم حا استدلوا على بدعية الأقوال والمذاهب بمخالفتها للسلف 
الصالح» واستدلوا على صحَة الأقوال والمذاهب بموافقة السلف الصالح. 

قال الأوزاعي جاده (ت: ٠٠١١‏ ه)”: «عليك بآثار من سلف» وإياك وآراء 
الرجال وإن زخرفوه بالقول؛ فإن الأمر ينجلي ونت على صراط مستقيم». 

وقال أبو العباس المقريزي رَجَةأللَةٌ (ت: ٤٨4‏ ه)”": «وأصل كل بدعة في 
الدين؛ البعد عن كلام السلف» والانحراف عن اعتقاد الصدر الأوّل». 
(۱) مجموع الفتاویٰ .)٠١١/٤(‏ 


(۲) الحجة في بيان المحجّة (۲/ .)٤١۸‏ 
() المواعظ والاعتبار /٤(‏ ۱۹۸). 


الغلط على السلف بسبب عدم التفريق بين الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية ‏ جه ٠٠۹‏ #خجز 
وقال العامة يحيى العمران رَحَدألَةُ (ت: ۸١٠ه)":‏ «فكل مدع للسنة 
يجب أن بُطالب بالنقل الصحيح بما يقوله؛ فإن أت بذلك عُّلم صدقه وفّبل 
قوله» وإن لم یتمگن من نقل ما یقوله عن السّلف عَلم أنه محدث مبتدع زائغ» لا 
ان ا 
وقال الحافظ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي رَجَةألَهٌ (ت: ٤4٠١‏ هى : 
«فقد أخبر الله تعالى عنهم - الصحابة - بأكثر منه في غير موضع من كتابه» وبيّن 
عدالتهم وأزال الشبه عنهم» وكذلك أخبر به الرسول ب وآمر بالرجوع إليهم 
والأخذ عنهم» والعمل بقولهم» مع علمه بما يكون في هذا الزمان من البدع» 
واختلاف الأهواء ولم يأمر بأن يتمسّك بغير كتاب الله وستته وسّة أصحابه - 
رضوان الله تال عليهم -» ونہانا عما ابتدع خارجًا عن ذلك» وعمّا جاوز ما کان 
عليه هو وأصحابه» فواجب علينا قبول آمره فيما أمر» وترك ما هی عنه وزجر» 
E‏ 
وقال موفُق الدين ابن قدامة المقدسي رجآ : «إن من لم يتبع السلف 
رحمة الله عليهم» وقال في الصفات الواردة في الكتاب والسّة قولًا من تلقاء 
نفسه» لم يسبقه إليه من السلف؛ فقد أحدث في الدين وابتدع» وقد قال الي 
ية: «كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة»). 
(1) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الآشرار .)٠١۹/۱(‏ 
(۲) الحجة على تارك المحجة .)٠١۹/۱(‏ 
(۳) ذم التأویل (ص‌۲۹). 


جه ٠.‏ جذ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
وقال الشوكاني رجاه (ت: 0 ھ)7. «والمذهب الحق الذي لا يتمذهب 
به إلا أهل التوفيق؛ هو ما كان عليه السّلف الصالح من الصحابة والتابعين». 


ساو < و 


(۱) نثر الجوهر على حديث أبي ذر تة (ص .)٠۳١١‏ 


تغيرالاصطلاح د جو ا وړ 


وک 
ج 


Q 
4 ڪا ا‎ 
تغير الاصطلا‎ 


كان اصطلاح «الشيعي» في عرف المتقدمين من أئمة الجرح والتعديل يُطلق 
على من يفضل عليًا على عثمان رتكا ولم يقصدوا به ضلال الرافضة 
ا ا ی ی 

وصار هذا الاصطلاح شائعًا عند العامة الآن على الرافضة الاثنا عشرية. 

والواقع الآن أن مذهب الشيعة في عامة الأمصار؛ هو مذهب غلاة الاثنا 
عشرية الّذين يكفُرون الصحابة ويعتقدون نقص القرآن وتحريفه» ويستفتحون 
على التاس بمصحف فاطمة؛ فانتساب الرًافضة إلى آل بيت التبي بي إنما هو 
تکس بال اليت: 


وآل البيت المتقدّمون تبرّءوا من الرافضة الّذين فارقوا اعتقادهم» وزعموا 


قال عمرو بن الأصمً: قلت للحسن بن علي ريكجتهًا: إن هذه الشيعة 


يزعمون أن علا مبعوث قبل يوم القيامة. فقال: كذبوا والله ما هؤلاء بالشيعة 
رعا 4ه تما خا سارل اال 
وظهور بطلان انتساب الرّافضة لآل البيت؛ وضوحه لا يخفى على مسلم 


.)٠١١ /١١( البداية والنهاية‎ )۱( 


جه ٠٠۲‏ إو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
يعرف دين الله الذي بعث به خاتم رسله» وآكاه إلينا الصحابة وال البيت 
الدون: 

قال العامة حسين النعمي ر ردا : «فهم ا ف عن هدي آهل 
ات وال هوان ف ا ارف الا ول ات و وا ع ف 
الجناب؛ فإنهم في ميزان الصدق والتحقيق من تصحيح تلك الأماني بمكان سحیق). 

وقال محمد بن عليّ بن الحسين رَجَةاله: «من فصلنا على أبي بكر وعمر 
O oS‏ 

فسادات آل البيت المتقدّمين؛ كعلن بن أبي طالب هته وابن عباس 
ری كتا؛ عندهم عمر بن الخطًاب رئ تة أرضئ الاس بعد الي لا وآبي 
بكر رنه كَنْهُ» وعند الرافضة هو أكفر التاس؛ لاله آخرج فارس من ظلمات 
المجوسية إلى نور الإسلام. 

ترسم عل بن أبي طالب رعَنةُ على عمر تف وقال: ما خلّفت 
أحدًا حب إلى أن ألقى الله بمثل عمله منك وايْم الله إن كنت لأظن أن يجعلك 
لله مع صاحبيك» وحسبت أي كنت كثيرًا أسمع التي بي يقول: ذهبت أنا وأبو 
بکر وعمرء ودخلت آنا وآبو بکر وعمرء وخرجت آنا وأبو بکر وعمر'" 


ر س ےد 


وقال ابن عباس رهڪتځًا: شهد عندي رجال مرضیون» وأرضاهم عندي 


(۱) معارج الألباب في مناهج الحق والصواب (ص٥٠").‏ 
() الشرح والإبانة عن أصول الستّة والدّيانة (ص ۱۸٦‏ - رقم۲۲۸). 
() رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر ره َة ( ص۱۹٦‏ - رقم ۳۹۸۵). 


تغيرالاصطلاح یو ۲ں یو 
عمر» أن التي بي هى عن الصلاة بعد الصبح حتى EE‏ تشرق الشمس» وبعد العصر 


ك (۱) 
تعربت . 


۱1 « 


Gg oS‏ ت ا 
دعت حلت هاما بت ولک ما 6 کک كوا يعمو [البقرة: .]۱١١‏ وقال 


ا 


.]٠۹ شد عل انعا 4 [مریم:‎ SS 

قال ابن القَيّم ردان : : «الشيعة الفرقة التي شايع بعضها بعصًا؛ أي: تابعه» 
ومنه الآشياع؛ 0 الأتباع. فالفرق بين الشيعة والأشياع: أن الأشياع هم التبع» 
والشيعة القوم الذين شايعوا؛ أي تبع بعضهم بعصًاء وغالب ما يُستعمل في الذم» 


2 


ولعله لم يرد ني القرآن إلا كذلك؛ كهذه الآية» وكقوله: طن آل قرفو دی وکوا 

شيعا 4 [الأنعام: ١١٠]»ء‏ وقوله: لویل بت وی ما یشون گا فول بأشياعهم من 

نل4 [سبا: »]٥٤‏ وذلك والله أعلم لما في لفظ الشيعة من الشياع والإشاعة التي 

هي ضد الاتتلاف والاجتماع؛ ولهذا لا بُطلق لفظ الشيع إلا على فرق الضلال 

لتفرقهم واختلافهم في المعنى». 

(1) رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاةء باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ( ص۷٩‏ - 
رقم »)٥۸١‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي هي عن الصّلاة فيها 
OAT TTT)‏ 

.)۱٤١ ٩۱٤٤ /۳( بداع التفسیر‎ )۲( 


هكل ٠٠‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رجا : «لا ا ا 
مذهبهم عن أهل البيت» لا الاثنا a‏ 
تة وآئمة أهل البيت في جميع أصولهم اأتي فارقوا فيها أهل السنة 
والجماعة» توحيدهم وعدلهم وإمامتهم؛ فإن الثابت عن علي ركت وأئمة 
آهل البيت من إثبات الصفات لله وإثبات القدرء وإثبات خلافة الخلفاء الثلاثةت 
وإثبات فضيلة أبي بكر وعمر رتكا وغير ذلك من المسائلء كله يناقض 
مذهب الرافضة» والنقل بذلك ثابت مستفيض في كتب آهل العلم» بحيث إن 
معرفة المنقول في هذا الباب عن أئمة أهل البيت؛ يوجب علمًا ضروريًا بان 
الرافضة مخالفون لهم لا موافقون لهم». 

وحقيقة انتساب الرَافضة الا آل البيت؛ أحرى ٤‏ بکشفه وتیینه هم 


طالب رنف من سادات آل البيت ا ناصحًا الحسين كنف u‏ 
ا «إن القوم إنما يريدون أن 
يأکلوا بنا ويشیطوا دماءنا». 

وقال الحسن بن صالح: سألت جعفر بن محمّد عن أبي بكر وعمر 
ناء فقال: أبرأً من كل من ذكرهما إلا بخير. قلت: للك تقول ذاك تة !! 
فقال: نا إا من المشركين» ولا نالتني شفاعة محمد بي إن لم أتقرّب إلى الله 


(۱) منهاج الستّة (6/ ١۱ء .)١١‏ 
() البداية والنهاية .)٤۹۹/۱١(‏ 


تغيرالاصطلاح u‏ کیل ۰ پخ 
جل د ا ا 

فالرّافضة ينتسبون لآل البيت» وآل البيت المتقدّمون بريئون من إفكهم 
وكذبهم» خصوصًا ما كان ذريعة لأكل أموال التاس بالباطلء فآل البيت 
المتقدمون لم يكن فيهم من يأخذ الخمس الاک وإنما كان التي بلا 
خان د ا هو ا ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رده : «أما ما يقوله الرافضة من أن خمس 
مكاسب المسلمين يُؤخذ منهم» ويصرف إلى من يرونه هو نائب الإمام المعصوم 
أو إلى غيره؛ فهذا قول لم يقله قط أحد من الصحابة: لا علي رنف ولا غير 
ولا أحد من التابعين لهم بإحسان» ولا أحد من القرابة: لا بني هاشم» ولا غيرهم. 

وكل من نقل هذا عن علي يعن أو علماء أهل بيته؛ كالحسن والحسين 
وعلئ بن الحسين وأبي جعفر الباقر وجعفر بن محمد هته فقد كذب عليهم. 

فإن هذا خلاف المتواتر من سيرة علي كنة؛ فإنه قد تولّى الخلافة أربع 
سنين وبعض أخرئ» ولم يآخذ من المسلمين من آموالهم شيئًاء بل لم يكن في 
ولایته قط خمس مقسوم. 

آما المسلمون؛ فما خكّس لا هو ولا غيره آموالهم» وأما الكَمًار؛ فإذا عُنمت 
منهم الأموال حمست بالكتاب والسنة» لكن في عهده لم يتفرّغ المسلمون لقتال 
الكمًار؛ بسبب ما وقع بينهم من الفتنة والاختلاف. 
(۱) الشرح والإبانة عن أصول الست والدّيانة (ص ۱۸۹۰۱۸٩‏ - رقم .)۲۲١‏ 
(۲) منهاج السنة (/ .)٠١١١٠٠١‏ 


هك ٠٠٦‏ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالاول 

وكذلك من المعلوم بالضرورة أن التي بي لم يمس أموال المسلمينء 
ولا طالب أحدًا قط من المسلمين بخمس ماله» بل إنما كان يأخذ منهم 
الصدقات» ويقول: «ليس لآل محمد منها شيء»). 

والبعض يريد إلغاء مسمّى «الرافضة)» وهذا الوصف لتلك الفرقة متوارث 
من القرون الأولى منذ ظهور ضلالة تكفير الصحابةء ودعوى نقص وتحريف 
القرآن» وهو باق بہقاء أسبابه. 

قال يوسف بن أسباط الله (ت: ۱۹۰ ه)': «أصل البدع أربعة: 
الروافض» والخوارج» والقدريّة» والمرجئة» ثم تتشعّب کل فرقة ثماني عشرة 
طائفةًء فتلك اثنتان وسبعون فرقة والتّالث والسًبعون الجماعة التي قال رسول الله 
: «إِنها النَاجية»). 

ففرقة الرّافضة مع إصرارها على تكفير الصحابة» ومفارقة الجماعةه 
واعتقاد تحريف ونقص القرآن؛ مصانعتهم بمنع النّاس من التحذير من ضلالهم 
وبيان ضرر اعتقادهم؛ يفضي إلى هدم الدّين كله؛ لأ الصّحابة هم الّذين نقلوا 
لنا الدّين» فتكفيرهم إبطال للشريعة التي أدوها لنا. 


%# *# ¥ 


() الإ بانة (۱/ ۳۹۷ - رقم .)۲۷١‏ 


اللغة العرفية تنقص محاني جوامعالكلم_ ‏ جهو ۷ بور 


۶ کو * لهھ وووهه % 
0 اللغة العرفيّة تنقص 


معاني جوامع الكلم 


ألفاظ القرآن أقوى وأبلغ وأفصح وأجزل الكلام» لا يوازيه كلام في قوّة 
بلاغته وقوًة وكثرة معانیه. 

والتَبنْ بيا أوتي جوامع الكلم» فكان يتكلم بالكلمات اليسيرة الدالّة على 
المعاني التافعة العظيمة الكثيرة. 

ومع الآسف وقع في تفسير بعض العلماء لجوامع الكلم وألفاظ القرآن؛ نقص 
في شرح وبيان تلك الألفاظ» بحيث يصح أن يقال عنها: إنه استعمال عرف. لأا 
أخص من معناها العام. 

وحسبي هنا أن أنه إلى ثلاثة أمثلة من ذلك يتبيّن بها طالب العلم المقصود: 
اال ا الحدود». 

مثال :)١(‏ الشريعة مورد الماء: 

قال العامة ابن هبيرة الحنبلي رهآ : «الشريعة إِلّما سيت شريعة من 
جت إن الإا كان ها الأن ف هدد لار الا با وان لا برضل الف 
الأنمار إلا من شرائعهاء سيت الشربعة شريعة من حيث إنها موصلة للخلق 


() الإفصاح عن معاني الصحاح (۸/ .)١٠۴۳‏ 


جه ٨٠۸‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
إلى الحق» كما كانت شريعة الماء موصّلة للخلق إلى الماء». 

والشريعة في معناها العام: هي كل ما دل عليه كتاب اله» وأمر به وحتٌ عليه 
من اعتقاد أو فقه أو حكم أو قضاء أو خلق أو سياسة أو قول وعمل» فهي كل ما 
دلت وأمرت به من صلاح الدنيا والآخرة. 

والشريعة في اصطلاح الکل هي ما يعتمدون عليه ويعولون في سياستهم او 
عباداتم أو سياسة الخلق؛ فهي «القانون» عند المحكمين للأحكام الوضعية» 
وهي «الذوق» عند الصوفكة» و«العقلات» عند المعتزلة» و«الكلام» عند 
الفلاسفة وهل المنطق. 

قال شيخ الإسلام ابن ن «اسم «الستّة» و«الشرعة» قد یکون 
في العقائد والآقوال» وقد يكون في المقاصد والأفعال. فالأولى في طريقة العلم 
والكلام» والثانية في طريقة الحال والسماع» وقد تكون في طريقة العبادات 
الظاهرة والسياسات السلطانية. 

اة را اا اعات اللات أو الات والتهرة 
E‏ ا ا ا ا ا 
و و ا ا ا 

وأما الفقهاء والعامة فيخرجون عما هو عندهم الشّريعة إلى بعض هذه 


الأمورء أو يجعلون بإزائها العادة» أو المذهب» اوالر اى 


(۱) مجموع الفتاویٰ (۱۹/ ۳۰۸۰۳۰۷). 


اللغة العرفية تنقص محاني جوامعالکلم د چیو ٠۹‏ وخر 

وتحدّث شيخ الإسلام ابن تيمية رَجةألّه عن معنى استعمال العامة 
ل«الشريعة»» فقال: «هي مستعملة في كلام الاس على ثلاثة أنحاء: شرع 
مترّل» وهو: ما شرعه الله ورسوله. وشرع متأّل» وهو: ما ساغ فيه الاجتهاد. 
وشرع مبّدّل» وهو: ما كان من الكذب والفجور الذي يفعله المبطلون بظاهر من 
E EES‏ إلى الشرع». 

اتشرف امال ا ا في اصطلاح بعض العلماء إلى معتّى أخحص 
وهو العقيدة. 

قال شيخ الإسلام اين تمك ما :ا ت ال رة والشرع OE‏ 
فإنه ينتظم كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال وقد صتف أبو بكر الآَجُرّي 
كتاب «الشريعة»» وصّف الشيخ أبو عبد الله ابن بَطَّة كتاب «الإبانة عن شريعة 
الفرقة الناجية»» وغير ذلك. 

وإنما مقصود هؤلاء الأئمة في السنة باسم الشريعة: العقائد التي يعتقدها 
آهل السنة من الإيمان؛ مثل اعتقادهم أن الإيمان قول وعمل» وأن الله موصوف 
بما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله ِء وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» 
وآن الله خالق کل شيء» وما شاء الله کان» وما لم يشا لم یکن» وأنه عل کل 
شيء قدير» وأم لا يكمُرون أهل القبلة بمجرّد الذنوب» ويؤمنون بالشفاعة 
لأهل الكبائرء ونحو ذلك من عَقود أهل السنة؛ فسموا أصول اعتقادهم شريعتهم 
(۱) مجموع الفتاویٰ (۳۰۹۰۳۰۸/۱۹). 


(۲) مجموع الفتاویٰ .)۳۰۷۰۳۰٦۹/۱۹(‏ 


جه ٠۷.‏ إو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
وفرّقوا بين شريعتهم وشريعة غيرهم). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مدال : «التحقيق: أن الشريعة التي بعث الله 
ا E SS‏ 
منها فهو باطل» وما وافقها منها فهو حق. لكن قد يُعَيّ - أيصًا - لفظ السريعة 
عند أكثر التاس» فالملوك والعامة عندهم أن الشرع والشّريعة اسم لحكم 
الحاكم ومعلوم أن القضاء فرع من فروع الشريعةء وإلًا فالشّريعة جامعة لكل 
ولاية وعمل فيه صلاح الدين والدنياء والشريعة إنما هي كتاب الله وسنة رسوله 
ياء وما كان عليه سلف الأمة في العقائد والأحوال والعبادات والأعمال والسياسات 
والآحكام والولايات والعطيات». 

مثال (۲): السنة في اصطلاح المتأخُرين: هي ما أمر به الشّارع أو حت عليه 
استحبابًاء ولها استعمال في معت خاص ني مصطلح کثیر من العلماء یریدون به 
العقيدة السَلفيّة الصحيحة المتوارثة عن القرون الأولى. 

والستّة في معناها الأعمٌ اسم لكل ما ثبت بالسّة من اعتقاد أو فقه أو حكم أو 
قضاء أو سياسة أو أدب وغيره» مما دل عليه قول الي ية وفعله وتقريره. 

قال شيخ اللإسلام ات ا ر اة فان ال التي یجب 
اتباعها هي سنة رسول الله بيا والسنة تذكر في الأصول والاعتقادات» وتذكر في 
الأعمال والعبادات. وكلاهما يدخل فيما أخبر به وأمر به؛ فما أخبر به وجب 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۰۸/۱۹). 
(۲) النبوّات (۳۲۹/۱). 


اللغة العرفية تنقص محاني جوامعالكلم د جهو ٠۷١‏ وخر 
تصدیقه فیه» وما آوجبه ومر به وجبت طاعته فیه. 

ثم كثيرٌ من التاس يُضيف إلى الستة ما أدخله بعض الاس فيها؛ إمَّا 
بالكذب» وإما بالتأويل؛ مثل أحاديث كثيرة ضعيفةء بل موضوعة» واستدلالات 
بأقواله على ما لا يدل عليه» ومثل أقوال أحدثها قوم انتسبوا إلى السنة في بعض 
الآمور؛ مثل إثبات الصفات» والقدر؛ فإن المنتسبين لذلك يُضافون إلى السنة؛ 
قات و 

وكذلك حب الخلفاء الراشدين» وموالاتمم؛ ات عل ا ن 
الطاعنين فيهم هل بدعة. 

ومثل الاستدلال بالنصوص على موارد النزاع؛ فان أهل ذلك يُضافون إلى 
السنّة؛ لكونهم يقصدون اتباع القرآن والحديث» والمخالفون لذلك الّذين 
OE EA‏ 

وبعد ظهور البدع ووقوع الإحداث في الدّين» وتمايز أهل الحق عن الفرق 
المبتدعة الصالَة؛ كالقدريّة والرافضة والخوارج والمرجئةء صار لفظ «السََة» 
يستعمل في معت أخص» وهم أهل الحقّ الفرقة الَاجية الطائفة المنصورة الَذين 
اجتمعوا على العمل ا رسول الله کی وا ف ا يقابل «البدعة)» 
سواء في الاعتقاد أو العمل أو فيهما جميعًا. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رةه : ««الستة» لعبد الله بن أحمد والسَلال» 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۳۰۷). 


جه ٠۷۲‏ إ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
والطبراني» و«السنة» للجُعْفي» وللأثْرّم» ولخلق كثير صتفوا في هذه الأبواب» 
وسمّوا ذلك كتب السنة؛ ليميّزوا بين عقيدة آهل السنة وعقيدة أهل البدعة. 

فالسنة كالشريعة هي: ما سنه الرّسول ية وما شرعه» فقد راد به ما ستّه 
وشرعه من العقائد» وقد یراد به ما سنه وشرعه من العمل» وقد يراد به کلاهما. 

فلفظ السنة يقع على معان كلفظ الشرعة؛ ولهذا قال ابن عباس تة - 
وغيره - في قوله: رَه وَمنَهاجاً [المائدة: :]٤۸‏ سنة وسبيلا. ففسروا الشَرْعة 
بالسنة» والمنهاج بالسبيل). 

مثال :)١(‏ الحدّ - في اصطلاح بعض العلماء -: هو العقوبات الشرعيّة على 
المناهي المحرمة» وهو أعمٌ من ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية دة : «إن الحدود في لفظ الكتاب والسنة 
يراد بها الفصل بين الحلال والحرام» مثل آخر الحلال وأول الحرام. فيقال 


و 2ر <ء ور 


الأول: اتلك حدو د آله ل سندوها) [البقرة: ۲۲۹]. ويُقال في الثاني: يبك حدود أل 
فلا ربوا 4 [البقرة: ۱۸۷]. 

TE A E 

وني حديث أبي هريرة هَت قال: سمعت رسول الله كي يقول: «إذا زنت 
مه أحدكم فتبيّن زناها؛ فليجلدها الحدٌّ ولا برب عليها»» رواه البخارى 


ny 


.)٠١١ص( السياسة الشرعيّة‎ )١( 


اللغة العرفية تنقص محاني جوامعالکلم د ههو ٣ں‏ وخر 

قال الحافظ ابن كثير ES‏ «إن لفظ «الحد» في قوله: «فليجلدها 
الحد» لفظ مقحمٌ من بعض الرواةء بدليل الجواب الثالث» وهو: أن هذا من 
حديث صحابيّين» وذلك من رواية أبي هريرة نة فقط» وما كان عن اثنين 
فهو أولى بالتقدّم من رواية واحد فقطء وأيشًا فقد رواه النسائي بإسناد على 
شرط مسلم» من حديث عباد بن تميم» عن عه - وکان قد شهد بدرًا - ان 
رسول الله ي قال: «إذا زنت الأمة فاجلدوهاء ثم إذا زنت فاجلدوهاء ثم إذا 
زنت فاجلدوهاء ثم إذا زنت فبیعوها ولو بضفیر». 

الرابع: أنه لا بعد أن بعض الرواة أطلق لفظ «الحد» في الحديث على 
الجلد؛ لاله لما كان الجلد ا أو أنه أطلق لفظ .«اليحك» على 
التأديب» كما أطلتق الحدٌ على ضرب من زنى من المرضى بعثكال نخل فيه مائة 
شمراخ» وعلى جلد من زنى بأمة امرآته إذا أذنت له فيها مائةء وإنما ذلك تعزير 
وتأديب عند من يراه؛ كالإمام أحمد وغيره من السلف. وإنما الحد الحقيقي هو 
جلد البكر مائة» ورجم الثيّب أو اللائط» والله أعلم». 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رده : «ولما كان السور يمنع مَّن وراءه 
من تعدیه ومجاوزته سم حدود الله سورًا؛ لاله یمنع من دخله من مجاوزته 


وتعدی حدوده. 


قال الله تعالی: تلك حدود ال فلا سِتَدوها) [البقرة: ۲۲۹]. وقال: ي 


4 
\ Ê 
۹ 
2 


(1) تفسير القرآن العظيم .)٦۷١ /١(‏ 
(۳) مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي (۱/ ۱۹۷ - ۱۹۹). 


جه ۷ إخوي _- الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


ور ر 4 f‏ رر £ ر ء9 3 > 


ت ے ,بے 
لله وم بطح الله ورسوله. يدّخلة ج جت ری من ها 


ٍ 


آلأنمر4 إلى قوله: اوم عص الله ورسوله و حدوده يله كارا 
کا فیا وله عدا ھی 4 السا ۴۳ ۱ 
2 صم ےر ر2 ر ص ا 
وقال: للك خود آنل اک عدو ها وم بعد دود ال ولک هم لمو 4 [البقرة: ۲۲۹]. 


وو وم یآ رر O ° 2 3 ll‏ 


وقال: ويلك حدود اله ومن تعد حدود الله فقد ظلم ذف فس 4 [الطلاق: ا[ 

وني حديث أبي ثعلبة الخشني يڪن عن التي ي: «إن الله فرض فرائض 
فلا تضیعوهاء وحرّم أشیاء فلا تنتهکوهاء وحدٌ حدودًا فلا تعتدوها». 

فحدود الله تطلق وبّراد بها - غالبا - ما أذن فيه وأباح؛ فمن تعدّى هذه 
الحدود فقد خرج مما أحلّه الله إلى ما حرّمه؛ فلهذا نُه عن تعدي حُدود الله؛ 
اا ا 

ويُراد ا تارة ما حرّمه الله وهی عنه. 

ا ا لا تقربوا حدود اللّه؛ كما قال تعالى: ليك 


ها 4 [البقرة: ۱۸۷]. بعد أن نى عن ارتكاب المفطرات ز 
ون ماق رة الاد ال كاف ى الساجة 


٤ 


ا 
ردو 


3 
< 


فأراد بحدوده هاهنا ما نی عنه؛ فلذلك نی عن قربانه. 
فاته تعالى جعل لکل شيءِ حدا فجعل للمباح خا وللحرام حدا» وأمر 


ومما سكي فيه المحرمات حدودًا؛ قول التي كلاة: «مثل القائم عل حدود الله 


اللفة العرفية تُنقص مهاني جوامع الكلم د جهو ٠۷١‏ نور 
والمداهن فيها؛ كمثل قوم اقتسموا سفينة...>. الحديث المعروف. والمراد بالقائم 
على حدود الله : المُنكر للمحرّمات والناهى عنها. 

وي حدیث ابن عباس هته عن التي لاء قال: «أنا آخذ بحُج زكم» انوا 
ألتار: اققا الخدود = قالها فلاا = خم به الط را واليزاز وراه ادود 
محارم الله ومعاصيه» وقد تطلق الحدود باعتبار العقوبات المقدّرة الرادعة عن 
الجرائم المغلظة. فيقال: حد الزناء حد السرقة» حد شرب الخمر. وهو هذا 
المعروف من اسم الحدود في اصطلاح الفقهاء؛ ومنه قول النبي 4 لأسامة 
رينعتة: «أتشفع في حد من حدود اله؟!». لكا شفع في المرأة التي سرقت). 


جه ٠۷١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


ریا 
ایازم منإطاق ا 


الأسماء الشر عية على غيره؛ 
مساواته له في الأحکام 


إا ك جات عن ال والكلة الر اة ن ماه اللخري وال رع 
والعرفي بحسب استعمال الشرع» فإنه قد جاء في السَنَة إطلاق أحد الأسماء 
السرعية عل غیره» وهذا لا يستلزم آن يأخذ حکمه من كل وجه وإن اتفق معه 
في بعض الأحكام. 
ففي الصحيحين عن عائشة ناء قالت: خر جنا لا نرى إلا الح فلما 
كنا سرف جضت فدخل على رسول الله بي وأنا أبكي» قال: ما لك أنقستِ؟ 
وعن أم سلمة كتا قالت: بيا أنا مع التي ية مضطجعة في خحميصة إذ 
حصت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي» قال: «أنفِسْتٍ؟). قلت: نعم. فدعاني 
قال الحافظ البيهقي هله : «سمّى رسول الله ياء وعائشة وأم سلمة 
رتكا الحيض نفاسًاء وهذا ما لم أعلم فيه خلاقاء وإذا صح أن الحيض 
نفاس» وقد أمر الله عَجَلٌّ باعتزال الحيّض» وأخر أن الحيض أذّئ؛ وجب 


.)٤۳١/۳( الخلافیات‎ )۱( 


لايلزم من إطلاق أحد الأسماء الشرعية على غيره؛ مساواته له في الأحكام س کو ۷۷ پچ 
بدليل السّة وعموم الآية اعتزالهن» إلا أن تقوم حجَة على خرو جها من النفاس». 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبليئّ رمأل : «ظاهر حديث أم سلمة 
تة يدل على أن الحيض يسمّى نفاسًا. وقد بوب البخاري على عكس 
ذَلك» وأن النفاس يسمي حيصًاء وكان مراده: إذا سمي الحيض نفاسًا فقد ثبت 
لأحدهما اسم الآخر؛ فيسمّى كل واحد ينهما باسم الآخر» ويثبت لأحدهما 
أحكام الآخر. 

رلأشك ان الغاس يع ما منم مهه الحيض» و برجب ما يرب الحبض؛ 
إلا في الاعتداد به؛ فإِلّها لا تعتد به المطلفة قرءًاء ولا تستبرئ به الأمة. 

وقد حك ابن جرير وغيره الإجماع على أن حكم النفساء حكم الحائض 
في الجملة). 

ومن الأحكام التي افترق فيها الحيض والنفاس؛ جواز الطلاق في النفاس 
وعدم جوازه في الحيض» والحيض يُحسب في العدة ثلاثة قروء والنفاس لا 
يحسب في العدة. 

وني الإيلاء بحسب الحيض من المدّة أما النفاس فلا بحسب" . 

على كل حال سبب الحيض هو أن المرأة حائل» وقضى الله كوتًا على بنات 
آدم نزول الدم بعد الطهر في كل شهر» ومدته في غالب النساء ستة أو سبعة يا 
(۱) فتح الباري (۲/ ۲۳). 
(۲) شرح صحيح البخاري للعلامة العثيمين (۱/ .)٤۸۳ ٤۸۲‏ 


جه ٨۷۸‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
والنفاس سببه وضع الحمل ومدته أربعون أو أقل أو أكثر بحسب ارتفاع الدم. 

وأحكام الحيض والنفاس؛ متفقة من جهة بناء أحكام ارتفاع الطهارة بنزول 
الدم» وبالطهارة بانقطاع الدم» وما يحرم على الحائض يحرم على النفساء؛ من 
تحريم الصلاة» ومس المصحف» والطواف بالكعبة» والجماع. 


اللفظ المشترك بالعربيةوالعبرية د جهو ٠٠۹‏ وخر 


۶ ا 4% 
اللفظ المشترك 
بالعربية والعبرية 


GENIN aa Rg LOS 
محذورًاء أو استعمله غير المسلم في معان فاسدة» أو حرّفه عن معانيه الصحيحة‎ 
إلى أغراضهم الباطلة؛ قال تعالی: اما اآریے ٢امَنوا لا ولوأ وتا‎ 
.]٠١ ٤ وفولواً نَا [البقرة:‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيم مدا درن هذه اللفظة راعنا - كانت 
العرب تتخاطب با لا تقصد سبًاء قال عطاء: كانت لغة في الأنصار في الجاهلية. 
وقال أبو العالية: إن مشركي العرب إذا حَدّث بعضهم بعصا يقول أحدهم 
لصاحبه: أرعني سمعك. فنهوا عن ذلك» وكذلك قال الضًاك. وذلك أن 
العرب تقول: أرعيته سمعي إرعاءً. إذا فرعته لكلامه؛ لأنك جعلت السمع 
يرع کلامه» ویقول: «راعیته سمعي». هذا المعنى» لكن كانت اليهود تعتقدها 
سبًا بینها؛ إما لما فيها من الاڈ E‏ 
تستعمل بمعنى المفاعلة؛ كأنه قيل: راعني حت أراعيك. وهذا إنما یکون بين 
الال و لظا ومر تة الرس اغا عو ذلك 


(۱) الصارم المسلول .)۲٤١١٠١٠٤١(‏ 
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أو أن اليهود ينوون بها معنى الرَعوةء أو فيها طلب حفظ الكلام والاهتمام 
به» وهذا إنما يكون من الأعلى للأسفل؛ لأنٌ الرعاية هي الحفظ والكلاءة ومنه 
استرعاء الشاة. 

وقد غلبت في عرفهم ولختهم عل معت رديء؛ كما قيل: ٳنهم ينوون بها: 
اسمع لا سمعت. وبالجملة إِنّما يصير مثل هذا سبًا بالنية» ولي اللسان» ونحوه» 
فنهي المسلمون عنها؛ حَسْمًا لمادة التشبه باليهود وتشبه اليهود بهم» وجَعْل 
ذلك ذريعة إلى الاستهزاء به» ولما يحتمله لفظها من قلة الأدب في مخاطبة 
الرسول بي 

الجواب الرابع: ما ذكره بعض أهل التفسير الذي ذكر أا كانت سبًا قبيسًا 
اام ر ا ل ا راسك 
ا e‏ 
اليهود اغتنموهاء وقالوا فيما بينهم: كتا نسب محكَّدًا سرا فأعلنوا له الآن 
بالشتم» وکانوا یتونه ویقولون: راعنا یا محمّد. ویضحکون فیما بینهم» فسمعها 
سعد بن معاذ عن ففطن لهاء وكان يعرف لغتهم» فقال لليهود: عليكم لعنة 
اله الد فى بيقة يا معش لهرت لن مها فن رل ك قرلا 
لرسول الله بيي؛ لأضربَنَ عنقه. فقالوا: أولستم تقولونها؟ فأنزل الله تعالى: 
لياه ابس اموا لا ولوأ يوتا 4 [البقرة: .]٠٠٤‏ لكيلا يشخذ اليهودُ ذلك 
سبیاا إل شتم رسول الله کيا 


ع و ن ل لحرت رل اران وان 


الفظ المشترك بالعربيةوالعبرية د پو ا بوږ 
المسلمين لم يكونوا يفهمون من اليهود إذا قالوها إل معناها في لغتهم» فلما 
فطنوا لمعناها في اللغة الأخرى نموهم عن قولها». 
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وک 


۴ دلالة الأسماء ٤‏ 0 


على ما في معناها 


سكّى التي بيا العمرة «الحج الأصغر» في كتابه إلى عمرو بن حزم رانء 
ونبّه هذه التسمية على ما في معناها من النسك وأنه من جنسها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية َال : «العمرة ليس فيها جنس غير ما في 
الحج؛ فإغہا إحرام وإحلال» وطواف بالبیت» وبين الصفا والمروة» وهذا کله 
داخل في الحج». 

وهذا علم صحيح ممن يوحى إليه ولا ينطق عن الهوئ» وتعالم اليهود 
وتحذلقواء وقالوا بغير علم» وسمّوا ما لا يدل على معناه جهلا منهم بالأحكام 
بسبب كفرهم» وعدم تلقيهم العلم من معدن الوحي المنزل وإصرارهم على 
اتباع أهوائهم» وما حرّفوه من التوراة؛ فاليهود قالوا في العزل: هو الموءودة 
الصغرئ. فقال رسول الله كية: «(كذبت يهود». 

وقال التي كلا: «ما مِنْ كل الماء يكون الولد»» رواه مسلم من حديث أبي 


سعيد الخدري رئةكتة. 


وتذاكر عمر رنه مع الصحابة ريأهكته العزل» فقال على بن بي 


(۱) مجموع الفتاوی (۲/ .)٠۰٥‏ 


دلالةالاسماءعلی مافيمعناھا د چیو ٣ر‏ وړ 


طالب روالل كته إنها لا تكون موءودة حتى تمر بالتارات السبع؛ ل وقد حََقَتَا 
إن من سكا a‏ عله طم فة فی رار کین )قتا لَه عة 


م ےم اج ا وو مج ے ےر 71ے عاو ا 


فكلقا ألعلَمَة مْكة كلقا المصحَة عا فكسوا آلمظدر سما ف أأتة لما 
OE E‏ [المؤمنون: .]١٤-٠١‏ رواه الطحاوي في «(شرح 
معاني الآثار». 

قال العامة العيني رجاه : «إن علي نة قد بين في حديثه أن 
a a‏ 
حكم الجماد والموات؛ فلا تكون موءودة» وكذلك قال ابن عباس عت لما 
سل عن العزل» وكفئ بواحد منهما حجّة» فكيف إذا اجتمعا على قضية واحدة 
فإنه لا يُعدل عنهاء ولا سيما وقد تابع علا عمرٌ بن الخطاب عة على ما 
قاله على ريَهعتة» وكذلك من كان بحضرتما من الصحابة» فصار ذلك 
كالإجماع على أن العزل غير مكروه من هذه الجهة». 

وقال العيني رجانه ا : «(قوله: « حت تمر بالتارات السبع». راد بها الأحوال 
السبع» وهي أن تكون أولا نطفةء ثم علقة» ثم مضغة» ثم عظمًاء ثم لحمًاء ثم 
تنفخ فيه الروح» ثم يظهر في الوجود ويستهل؛ فلا تكون موءودة إلا بعد مرورها 
على هذه الأحوال السبع». 

¥ ¥ 


(۱) تخب الآفکار (۱۰/ ۳۹۳). 
(۲) تخب الأفکار (۱۰/ ۰۳۹٤‏ ۳۹۵). 
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ولم 


کا 
۴ اختلاف الحكم 4% 


لاختلاف الاسم 


الع ل من کے عاب راه غل آثرل القران تیا لکل شی 
وكتابه مفصّل من لدن العليم الذي آنزل ألفاظه بلسانِ عرب مبين» وأنزله 
ا و ا اک ق ف و ا 

ففي البيوع الحلال والمباحة» ياي النص من القرآن والستة بلفظ «القيمة»» 
وني البيوع المنهي عنها يأتي التّص بلفظ «الّمن». 

عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله كل «ثلاثة آنا خصمهم يوم 
القيامة: رجلْ أعطى بي ثم عَدَر» ورجل باع حُرًا» فأكل ثمنه» ورجل استأجر 
أجيرًا فاستوق منه» ولم بُحْطِه أجره» رواه‌الیخاری. 

فالحرٌ لا بباع» فقال النبي ييا: «أكل ثمنه)ء فهذا من البيوع المحرّمة» والعوض 
فيه يسمّى «ثمتا)» ولا يقال: «قيمة). 

قال شمختا العامة محمد العيمين ذا االفر ق بين القيمة والتمه: 
المن: ما وقع عليه العقدء والقيمة: ما يساويه الشّيء بين الَاس». 

وعلى هذا جرت اصطلاحات الفقهاء في بيان الحقوق في العقود إذا اقتضى 


)١(‏ شرح السياسة الشرعية (ص۲۸۲). 


اختلاف الحكم لاختلاف الاسم م کیو ٢۰‏ بچ 
شيء منها - كالفسخ - الضمان؛ قال العامة منصور البهوتي رجا : «إنَ 
العقد إذا زال وجب f‏ و 0 باقيًا» أو عوضه إن كان 
تالا آي: مثله إن کان مثليًاء أو قيمته إن كان متقوّمًاء هذا إن كان فسخ في الكلء 
فإن فسخ في البعض فبقسطه». 

ومن أجل هذا كان علماء الحديث الفقهاء دقيقين في تمييز لفاظ الأحاديث؛ 
هل المحفوظ منها لفظ «القيمة» أو «الثمن» بحسب المعهود من معاني el‏ 
واستعمالها للألفاظ في مواردهاء وكذلك بحسب مرجُحات اتفاق الرواة أو 
اختلافهم على ألفاظ الحديث واتحاد مخرجه» وتفاضل الرواة في الحفظ . 

من ذلك حديث عبد الله بن عمر ريتهء قال: قطع النبي بي يد سارق في 
SS‏ 

قال البخاري مدا : «تابعه محمد بن إسحاق» وقال الليث: حدّثني 
نافع: «قیمته») . 

وقال الحافظ ابن حجر ردأ : «قوله «قيمته» قيمة الشّيء ما تنتهي إليه 
الرغبة فيه» وأصله: قومةء فأبدلت الواو ياءٌ لوقوعها بعد كسرة» والتمن ما يقابل 
به المبيع عند البيع» والّذي يظهر أن المراد هنا «القيمة»» وأنٌ من رواه بلفظ 


(0) الرَوْض المُرْبعٌ (ص۸١").‏ 
0 الجامع الصحيح» کتاب الحدود» باب قول الله تعالى: وألا 
وني کم بُقطع؟ الفتح (۱۲/ ۹۷). 


(۳) فتح الباري (۱۲/ .)٠٠١‏ 


± رھ ےر رھ و 


رف والسَارقة َافط عوا يدِيَهًَا 4 
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«التّمن» م e‏ وإِمًا أن القيمة والقمن کانا حينئذ مستويين» قال ابن دقيق العيد 
مذآلة: «القيمة والتّمن قد يختلفان» والمعتبر إلّما هو القيمة» ولعل التعبير بالثمن 
لكونه صادف القيمة في ذلك الوقت في ظنٌ الرّاوي» أو باعتبار الغلبة»). 

ومن البيوع المنهىٌ عنها لذاتها: البيع وقت صلاة الجمعةء وهو بيع باطل؛ 
لأ النّهي يقتضي الفساد إذا كان لذات المنهي عنهء قال تعالى: أا لين 


0 


روص 


اموا إا ووت لِلصكَوة من دوم الجمعة اشوا إل ذ ر أله ودروا آم 4 اة 

فال شا افلا خد ال 0 د کل دن رفت طالب 
فيه بطاعة واجبة» وهو مما يشغل عنها أو شغل عنها يقَينًا؛ فإن العقد لا يصح؛ 
لأنه كالغخاصب لوقته» فيدخل في ذلك: إذا حاف فوت الجماعة» وقلنا بوجو اء 
وما إذا وجب عليه إنقاذ معصوم من مهلكة» ونحو ذلك» والله أعلم». 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رهآ : «أمّا النهي عن البيع وقت 
يوم الجمعة» فذلك لحقٌ الله تعالى» وأغرب ما فيه ما تفطّن له بعض أصحابنا؛ 
فإنّهم اتفقوا على نقضه» وإن فات» قالوا كلهم: يضمن بالقيمة. إلا هذا 
الغراص» قله قال: يضمن باكمن. لنكتة بديعة؟ وهي: أن القيمة لا سبيل إلى 
معرفتها أبدًا؛ لأنٌ ذلك ليس بوقت بيع لأحي» فرجعنا إلى الثمن ضرورة الذي 
قدّره على نفسه» ورضي ذلك الآخر به». 


وعن ابن عباس ته قال: نہ رسول الله يا عن ثمن الكلب» وإن 


(۱) حاشية على الروض المربع (ص١٠)ء‏ ط: دار المؤيد» الرياض. 
() القبس في شرح الموطاً .)۸٠١/۲(‏ 


اختلافالحکم لاختلاف الاسم س هو ۷ لړ 
ی اک 

قال العامة أبو سليمان الخطابي رج رها : «ني قوله: «إذا جاء يطلب ثمن 
الكلب فاملاً كفه ترابًا»؛ دليل على أن لا قيمة للكلب إذا تلف» ولا يجب فيه 
ا 

والتهي عن ثمن الكلب عامٌ لكل أنواعه» لم يُستثنَ منه شيء» أمًا الاقتناء؛ 
فهو خاص بكلب الصيد والماشية والحراسةء وبين الأمرين فرق ظاهر. 

قال الحافظ البيهقي رجآ : «الأحاديث الصحاح عن التب لاء في اهي 
عن ثمن الكلب؛ خالية عن هذا الاستشناءء وإِلّما الاستثناء في الأحاديث الصّحاح 
ي التي عن الاقتناء ولعله َه على من ذکر في حديث التهي عن ثمنه من 
هؤلاء الرُواة؛ الذين هم دون الصحابة والتابعين». 

واحتج البعض بأثر عن عثمان يككنة: أنه جعل الغرم فيمن قتل كلبًاء 
ومناظرة الشاقعى لمن استدل بذلك قبطل الا تجاح بأثر لا يصح» وتي أن فقه 

قال الربيع عن الشافعىٌ عن بعض من كان يُناظره في هذه المسألة. فقال: 
أخبرني بعض أصحابنا عن محمد بن إسحاق عن عمران بن بي أنس: أن عثمان 
ن آغرم رجلا من کلب قتله عشرين بعيرًا. 


8 )الم الشنن 7 :)2٤‏ 
(۲) السنن الکبیر (۳۳۹/۱۱). 
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قال الشافعيٌ: فقلت له: ريت لو ثبت هذا عن عثمان رنف كنت لم 
تصنع شيتًا ني احتجاجك على شيء ثبت عن رسول الله بي والثابت عن عثمان 

قال: فاذکره. 

قلت: أخبرنا الثغة عن يونس عن الحسن قال: سمعت عثمان بن عمَان عة 
يخطب وهو يمر بقتل الكلاب. 

قال الشافعي رََهالّه: فکیف يأمر بقتل ما يَعْرَمٌ مَنْ قتله قیمته"؟ ! 

وقال الحافظ البيهقئ رَجةآلً: «هذا الذي روي عن عثمان نة في 
تضمين الكلب منقطع» وقد روي من وجه آخر عن يحي بن سعيد الأنصاري» 
نه دَكرّه عن عثمان عة في قصة ذكرها منقطعة). 

وما جاز افتاه من الكلات ككلت الصيد؟ لا تجوز المخاوضة عليه لأنة لا 
قيمة له؛ للنهي عن ثمنه» لكن هل تجوز المعاوضة على التنازل عن حق 
الاختصاص فيه؟ 

فال شتا العامة محمد المين دا الاه ان مور ال اة 
عن النزول عن حقه» ويحتمل أن لا يجوز؛ لاله حيلة» لكن لو احتاج إليه وطلبه 
ممن لا حاجة له» وجب عليه بذله فيها فيما يظهر؛ لاله ليس بمالك» وإِلَّما له 


(۱) السنن الکبیر (۳۳۹/۱۱» °( 
(۲) السنن الکبير .)"٤١/١١(‏ 
(۳) حاشية على الروض المربع (ص۹*). 


اختلاف الحکم لاختلاف الاسم د کک ٨۹‏ وړ 
حى التقديم والاختصاص فقط» فيشبه الكلاً والماء» والله أعلم». 

وني الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله ديعت أنه سمع النبي بلا يقول: 
ن الله ورسوله حرم بیع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»» فقیل: یا رسول الله ! 
أرأيت شحوم الميتةء فإنّها يطل بها السّفن» ويدكَنٌ بها الجلودء ويستصبح مما النَاس؟ 

فقال: «لاء هو حرام» قاتل الله اليهود إن الله عَرََجلَ لا حرم عليهم شحومها 
جملوه ثم باعوه فأکلوا ثمنه». 

وأشدٌ آنواع المحرّمات المذكورة في الحديث «الأصنام)» وني تحريم ا ل 
لمن هذه الأربع: الأصنام» الميتةء الختزير» الخمر؛ دليل على أله لا ضمان في 
إتلافها؛ لأنه لا قيمة لها. 

قال ابن القيم ردا ا ا هما الاو وا د 
فيه لا يقبلها البنّةء فلا يكون مضمونًاء وإِلّما قلنا: لا يقبل المعاوضة؛ لأن اسن 
ية قال: «إِنً الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»» وهذا نص» وقال: 
«إِنّ الله إذا حرم شا حرم ثمنه»). 

وكان الأنبياء - عليهم السلام - يتلفون الأصنام» ولا يتجرون فيها؛ قال ابن 
القبم رال : «آحر الله سبحانه عن کليمه موس يالله آنه أحرق 
العجل الذي عبد من دون الله» ونسفه في اليمّ» وكان من ذهب وفصّة» وذلك 
ا وقال عن خليله إبراهيم دالس : مهم جدَذا 4 [الأنبياء: »]١۸‏ 


.)۷٠٠/۲( الطرق الحكمية‎ )١( 
.)۷٠٤ /۲( الطرق الحكمية‎ )۲( 
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وهو الفتات» وذلك نص في الاستئصال». 

وني الصحيحين عن ابي هريرة نة قال: قال رسول الله ي: «والذي 
نفسي بیده» لیوشكنٌ أن ينزل فيكم ابنْ مَرَيَمَّ حكمًا عدلا؛ فيكسر الصليب» 
ويقتل الخنزير» ويضع الجزية). 

وكسر الصليب كحرق العجل الصنم الذي عبده بنو إسرائيل» وكتكسير 
إبراهيم السام للأصنام» وني الحديث أيصًا دليل على إتلاف الخنزير. 

والخمر سبيلها الإتلاف» ولا ضمان في إتلافها؛ لأن رسول الله لا حرم 
ثمنهاء والصحابة عندما نزل عليهم تحريم الخمر أتلفوها مباشرة» فقد روى 
مسلم في «صحيحه» عن أبي سعيد الخدري لعن عن النبي کل قال: «إِنٌ الله 
حرم الخمر» فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء؛ فلا یشرب ولا يہع)» قال: 
فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينةء فسفكوها. 

وما الميتة؛ فقد قال ابن القيم ا «وأمًا تحريم بيع الميتة» فيدخل 
e‏ سواء مات حتف أنفه» أو ذُكّى ذكاةٌ لا تفيد جِلّه. 

ويدخل فيه أبعاضها أيصًاء ولهذا استشكل الصحابة يكت تحريم بيع 
الشحم» مع ما لهم فيه من المنفعة؛ فأخبرهم التَن بلة: أله حرام وإن كان فيه ما 
ذكروا من المنفعة). 


وأباح التبي ية من شحوم الميتة: الاستعمال فيما يكون سبيله الإتلاف؛ 


(۱) زاد المعاد (ص‌۲۹١٠).‏ 


اختلافالحكم لاختلاف الاسم س ههو ا لړ 
كالاستصباح بالرَيْتِ في غير المساجد» وطلاء السّفن» ودهن الجلود ونحوها. 

قال ابن القيم رَجةآله: «لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريم الانتفاع با 
في غير ما حرم الله ورسوله ي منها) . 

وفائدة التعبير ب«القيمة» عظيمة» استنبط منها العلماء قاعدة مهمَّة في ضمان 
المتلفات د«القيمة»). 

وني تفصيل ذلك أحكام يطول ذكرهاء مرجعها إلى كتب الفقه والقواعد الفقهية. 

ولا بأس بذكر مثال لبيان فائدة وأهميّة معرفة معاني الألفاظ ودلالتهاء فلو 
فسخ البيع بين المتعاقدين لاختلاف المتبايعين في قدر التّمن» وتلفت السلعة؛ 
رجع البائع على المشتري بقيمة مثلها. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين ةة : «متى تعتبر القيمة؟ هل تعتبر 
وقت العقد» أو وقت الفسخ» أو وقت التلف؟ 

قال في شرح «الإقناع» عل قول «المنتهىٰ» وشرحه: وإن تعب المبيع عند 
مشتر قبل تلفه ضم أرشه إلى قيمته» قال في شرح «الإقناع»: ومقتضاه أن قيمته 
تعتبر حال التلف لا حال العقدء وإلا لم يحتج إلى ضم أرشه إلى قيمته» لكن 
اله ر ال الل ا وتك ق اة 

وقال في الحاشية: الظاهر أن قيمتها تعتبر وقت العقد كما تقدّم عن 
(۱) زاد المعاد (ص‌۳۱١٠).‏ 


(۲) حاشية على الروض المربع (ص٤۳).‏ 


جه ٠٠۲‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
«المستوعب» في تقويم المبيع المعيب» وقد قال في «المستوعب» هناك معلک 
اعتبار القيمة بوقت العقد: بان ما زاد عليها في ملك المشتري فلا يوم عليه» وما 
نقص فهو مضمون عليه كجملة البيع). 

وتحريم التّمن في البيوع المنهيّ عنهاء إّما هو للبيوع المحرّمةء أا ما هى 
السرع عنه وكراهته تنزيهية؛ فهذا لا يحرم ثمنه كأجرة الحجّام. 

والحجامة من باب الطْبٌ؛ لذلك قال النبي بل#: «إن يكن الشفاء ني شيءٍ 
ففي ثلاثة: لعقة عسل» أو شَرْطة محجم» أو كيّة نار). رواه البخاري من حديث 

وعن ابن عباس ناء قال: احتجم رسول الله لاء وأعطى الذي حَجَّمه 
اروا ازی: 

قال شيخنا العامة محمد العثيمين رثا : «لو قلنا: بن كسب الحجَّام 
حرام؛ لأدّى ذلك إلى عدم وجود الحجامين» فتتعطّل مصلحة للمسلمين» وهي 
المصلحة الحاصلة بالحجامة؛ لأا لو قلنا للحجًام: استأجر حانوتاء وهاتِ 
كراسي» وهات آلات الحجامة» واقتطع جزءا كبيرًا من وقتك لحجامة الناس» ثم 
إيّاك أن تأخذ منهم قرشا! فإنه حرام؛ ماذا يقول؟ 

يقول: إذن؛ لا أشتغل» ولا أخسر أجرة الحانوت» وثمن آلات الحجامة» 
وإضاعة وقتي إذا كان هذا حرامًاء فيتعطّل شيء للناس فيه مصلحة وهي الحجامة). 


(۱) فتح ذي الجلال والإکرام بشرح بلوغ المرام .)۲۳١ /۱١(‏ 


الاشتراكفيالالفاظالشرمية د جو م بخ 


o. ۶‏ % 
الاشتراك في الألفاظ ( 


الشرعية 


إذا كان اللَفظ يحتاج إلى تحرير دلالته للتمييز بين معناه اللوي والشرعي 
والعُرنيّ» فاللَفظ ارعن الواحد يحتاج في بعض المواضع إلى تمييز أنواعه. 

قال أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي: سألت ابن عباس يتا عن 
المتعةء فأمرني مها. متفق عليه. 

قال الحافظ ابن الملقن ن اله لان ٤‏ الشرع بمعان: 

أحدها: الإحرام بالعمرة في أشهر الحجٌ» ثم الحج من عامه» والظاهر أَنّها 
المرادة هنا. 

وسمّي متمتعًا: لاستمتاعه بمحظورات الإحرام من التحللين» أو لتمكنه من 
الاستمتاع لحصول التحلل؛ ولتمتعه بسقوط العود إلى الميقات للح ولا 
خلاف بين العلماء أنّها المرادة أيصًا بقوله تعالى: فن تمم بالعة لالع ما سس 
مهدي [البقرة: ١۱۹]ء‏ وكذا قال ابن عبد البرً: لا حلاف في ذلك بين العلماء. 

وقال ابن الزبير وعلقمة وإبراهيم وسعيد بن جبير: معنى التمتع في الآية: 


المحصر يفوته الحج» فيتحلل بعمل عمرة ثم يحج في العام المقبل» فيكون 


(۱) الإعلام بفوائد عمدة الآحکام (۱/ ۰۲۳۰ .)۲١١۱‏ 


جه به خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
متمتعًا بما بينهما في العامين. 

ثانيها: نكاح المرآة إلى أجل» وليس مرادًا هنا بالاتفاق» وكانت مباحة ثم حرمت 
يوم خیبر» اٹ يوم الفتح» ثم حرمت واستمرٌ التحريم إلى يوم القيامة. 

وقد كان فيها خلاف في العصر الأول ڈ ثم ارتفع وأجمعوا على التحريم. 

ثالثها: فسخ الح إلى العمرة - كما سيأتي -؛ لتمتعه بإسقاط بقية العمل. 

رابعها: تمتع المحصر كما مضئ؛ لتمتعه بالاإحلال منه. 

خامسها: القران؛ لتمتعه بإسقاط أحد العملين كما مضي». 

وني الصحيحين عن عمران بن حصين عتا قال: نزلت آية المتعة في 
کتاب الله تعالی» ففعلناها مع رسول الله کیا ولم ينزل قرآن يُحرٌمهاء ولم ينه 
عنها حتیٰ مات» قال رجل برآیه). 

قال العامة ابن الملقن رجاه : «المراد بآية المتعة: قوله تعالى: هى َم 
بعر ليها سكيس ِن اهدي ) [البقرة: »]۱۹١‏ وقد تقدَّم الكلام على هذه الآية في 
الباب» وعلى صفة المتعة وشروط الدم فيها. 

والمتعة المنهي عنها ليست متعة النساء ولا متعة فسخ الحج إلى العمرة؛ 
لان شا هها لم برل الراة بجرازه بل هى تة الح وقد سلف تاريل 
النهي عنهاء وبمذا يظهر بطلان مقالة من حمل ني عمر كته على إحدى 
هاتين المتعتين» وقد فسّرها الراوي بقوله: يعني متعة الحج - وهو أعلم بذلك 


(۱) الإإعلام بفوائد عمدة الآحکام /١(‏ ۲۹۷). 


الاشتراك في الاألفاظالشرمية_ م جهو ١‏ ونور 
من غیره» وتفسیره مقدّم على تفسیر غیره). 

ومن ذلك حديث سراقة رنه قال: تمتع رسول الله ی وتمتعنا معه» 
فقلنا: ألنا خاصةء آم للأبد؟ قال: «بل للأبد». رواه السا 

فسؤال سراقة نة عن المتعة؛ هل المراد به عمرة المتعة في أشهر الح 
أو عمرة الفسخ؟ 

قال ابن القيّم َمَدآ : «هو صريح ني أن العمرة التي فسخوا حجّهم إليها 
لم تكن مختصة بہم» وأنّها ES‏ 
المراد به السّؤال عن المتعة في أشهر الحجٌء لا عن عمرة الفسخ؛ باطل من 
وجوه: أحدها: أنه لم يقع السّوال عن ذلك LEO EEN‏ 
ساعن فلك الحو المع الي امروا بالق الها لهذا أقار إلا ها 
فقال: «متعتنا هذه»» ولم يقل: العمرة في أشهر الحج. 

الثاني: آنه لو فُدّر أن السّائل أراد ذلك؛ فالَب ب أطلتق الجواب بأنٌ تلك 
العمرة مشروعة إلى الأبدء ومعلوم أنّها مشتملة عل وصفين: كوا عمرة» فيح 
الحجٌ إليهاء وكونا في أشهر الحجً. فلو كان المراد أحد الأمرين» وهو كونها في 
أشهر الحج؛ لبيّنه للسّائلء لا سيّما إذا كان الفسخ حرامًا باطلاء فكيف يُطلق 
ا ا ا ا 

هذا ما ينره عن آحاد أمته کیا فضلا عنه ڪل ومعلوم أن من سل عن أمر 


جه ٠۹١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
يشتمل على جائز ومحرّم؛ وجب عليه ان يبين للسّائل جائزه من حرامه» ولا 
يطلق الجواز والمشروعيّة عليه إطلاقًا واحدًا. 

الالث: أن التي بل قد اعتمر قبل ذلك ثلاث عَمَرء كلَهِنٌ ني أشهر الح 
وقد علم ذلك الخاص والعامء أفما كان لك ما ن عل وار اة ٤‏ 
أشهر الحج؟! 

الرّابع: ُن التي يي قال لهم عند إحرامهم: «من شاء اھ بعمرة فلیهلً»» 
وني هذا أعظم البيان لجواز العمرة ني أشهر الحج. 

الخامس: أنه حص بذلك الفسخ من لم یکن معه هدي وأمّا من كان معه 
هدي فآمره بالبقاء على إحرامه» ون لا يفسخ» فلو كان المراد ما ذكروه؛ لع 
الجميع بالفسخ» ولم يكن للهدي أثر أصلا؛ فان سبب الفسخ عندهم الإعلام 
المجرّد بالجوازء وهذا الإعلام لا تأثير للهدي في المنع منه. 

السّادس: أن طرق الإعلام بجواز الاعتمار في أشهر الحجٌ؛ أظهر وأبين قولا 
وفعلا من الفسخ» فكيف يعدل يلاء عن الإعلام بأقرب الطرق وأبينها وأسهلها 
وأدلّهاء إلى الفسخ الذي ليس بظاهر فيما ذكره من الإعلام؟! والخروج من 
نسك» إلى نسك وتعويضهم بسعة ذلك عليهم لمجرّد الإعلام الممكن 
E a‏ 
بالإعلام على الفسخ. 

السابع: أنه لو فُرض أن الفسخ للإعلام المذكور؛ لكان ذلك دليأا على دوام 
مشروعينه إلى يوم القيامة» فان ما شرع ني المناسك لمخالفة المشركين مشروع 


الاشتراكفيالالفاظالشرمية م پو ۷ه بنچړ 
أبدَا؛ كالوقوف بعرفة لقريش وغيرهم» والدّفع من مزدلفة قبل طلوع الشّىمس. 

الامن: أن هذا اقلخ وقي ر اة ال ا ول بجي ع نة فا 
کو ا ع ا و 
كقول حبر الامَّة وعالمها عبد الله بن عباس ريكفعتًا ومن وافقه» وقول إسحاق» 
وهو قول الظَاهريّة وغیرهم. ومنهم من يستحبه ويراه ستة رسول الله + كقول 
EE aS SN‏ 
شيء منك حسن إلا حصلة واحدة» تقول بفسخ الحجٌ إلى العمرة؟! 

فقال: يا سلمة! كان يبلغني عنك أك أحمق» وكنت أدافع عنك» والآن 
لمت انك حمق !عند ف ذلك رة عقر جد د عن :اله 
بيا أدعها لقولك؟! وهو قول الحسن» وعطاء» ومجاهد» وعبيد الله بن 
الحسن» وكثير من أهل الحديث» أو أكثرهم. 

التاسع: أن هذا موافق لح خير الأمَة وأفضلهاء مع خير الخلق وأفضلهم؛ لَه 
كلا أمرهم بالفسخ إلى المتعةء وهو لا يختار لهم إلا الأفضل» فكيف يكون ما اختاره 
لهم هو المفضول المنقوص» بل الباطل الذي لا يسوغ لأحل أن يقتدي بهم فيه؟! 

العاشر: أن الصحابة ركت إذا لم يكتفوا بعمل العمرة معه ثلاثة أعوام 
في أشهر الحجٌ» وبقوله لهم عند الإحرام: «من شاء أن يهل بعمرة فليهل»» على 
جواز العمرة في أشهر الحج؛ فهم أحرى أن يكتفوا بالأمر بالفسخ في العلم 
بجواز العمرة في أشهر الححٌء فإِلّه إذا لم يحصل لهم العلم بالجواز بقوله وفعله 
فکیف یحصل بأمره لهم بالفسخ؟! 


هك ٠٩۸‏ ذز الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

الحادي عشر: أن ابن عباس يتك الذي روئ أنّهم كانوا يرون العمرة 
ي أشهر الح من أفجر الفجور» وأن ال اة آمرهم - لكّا قدموا - بالفسخ؛ 
هو کان یری وجوب الفسخ ولا بده بل کان یقول: «کل من طاف بالبيت فقد 
حل من إحرامه ما لم يکن معه هدي»» وابن عباس يرتا أعلم بذلك» فلو 
كان التَبنْ بي إِنّما أمرهم بالفسخ للإعلام بجواز العمرة؛ لم يَحْفَ ذلك على 
ابن عباس َرَت ولم يقل: «إِنٌ كل من طاف بالبيت من قارن أو حاحٌ لا 
هلان مع فقت خل»: 

الثاني عشر: أله لا يظن بالصحابةء الّذين هم أصح الاس أذهانًا وأفهامًء 
وأطوعهم لله ولرسوله؛ نهم لم يفهموا جواز العمرة في أشهر الحجٌ» وقد عملوها 
مع رسول الله ئي ثلاثة أعوام» وأذن لهم فيهاء ثم فهموا ذلك من الأمر بالفسخ. 

الثالث عشر: أن الى بياب إا أن يكون أمرهم بالفسخ؛ لان المع أفضلء فأمرهم 
بالفسخ إلى أفضل الأنساك» أو يكون أمرهم به ليكون نسكهم مخالمًا للمشركين في 
المع ني أشهر الحجّء وعلى التديرينء فهو مشروع غير منسوخ إلى الأبد. 

أا الأول فظّاهرء وآمًا الثاني فلأن الشريعة قد استقرّت» ولا سيّما في 
المناسك» على قصد مخالفة المشركين» فالشسك المشتمل على مخالفتهم 
أفضل بلا ريب» وهذا واضح. 

الرابع عشر: أن السائل لتب بلاة: «عمرتنا هذه لعامنا آم للأبد؟» لم یرد به 
أنّها: هل تجزئ عن تلك السّنة فقط أو عن العمر كلّه؟ فإلّه لو كان مراده ذلك؛ 


لسأل عن الحجَ الذي هو فرض الإسلام» ومن المعلوم أن العمرة إن كانت 


الاشتراكفيالالفاظالشرمية م چیو و وړ 
واجبة لم تجب في العمر إلا ًة واحدة ولأله لو أراد ذلك لم يقل له الي ك 
«بل لأبد الأبد»؛ فان اكا یکون في چ الأمَّة إلى يوم القيامة» ان الأبد 
لا يكون في حقّ طائفة معينةء بل هو لجميع الأمَةء ولألّه قال في رواية التسائئ: 
«ألنا خاصة آم للأبد؟»؛ فدل على انهم اا ا ی 
هذا الوجه؟ فأجا۔ بهم بان فعلها كذلك سائغ أبد الأبد. وني رواية للبخاري: «أنْ 
سراقة بن مالك يڪن لقي الب کيا فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ 
قال: بل للاأبد». 

الخامس عشر: أن اللي ب أحبرهم في تلك الحجّة: أن كل من طاف بالبيت 


فقد حل إلا من كان معه الهدي؛ ففي السنن من حديث الرَّبيم بن سبرة عن أبيه 


يي 


قال: «خرجنا مع رسول الله کیا حت إذا كان بعسفان» قال له سراقة بن مالك 
المدلجي: يا رسول الله! اقض لنا قضاء قوم کا ولدوا اليوم. فقال: إن الله 
ف ال ع ق ك هاعم ا فاع ين طرف ايت 
وبين الصا والمروة؛ فقد حل إل من كان معه هدي»» وسيأتي الحديث. 

فهذا نص في انفساخه» شاء أم أبئ» كما قال ابن عباس تة وإسحاق 
ومن وافقهماء وقوله: «اقض لنا قضاء قوم كأنّما ولدوا اليوم»» يريد قضاءًَ لازمًا 
لا یتغيّر ولا يتبدّل» بل نتمسك به من يومنا هذا إلى آخر العمر. 

السّادس عشر: أن الس بل لكا شل عن تلك العمرة التي فسخوا إليها 
الح وتمتعوا بها ابتداءً فقال: «دخلت العمرة في الح إلى يوم القيامة». كان 
هذا تصريكًا منه بن هذا الحكم ثابت آبداء لا يُنسخ إلى يوم القيامة» ومن جعله 
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ا فا ا ي ق 

وتجملة على :العمرة المبنداة الى لم فسخ الح إلبها باطل؟ إن دة 
الفسخ سبب الحديث» فهي مرادة منه ناء وما عداها ظاهرًاء وإخراج محل 
السّبب» وتخصيصه من اللّفظ العام لا يجوزء فالتًخصيص وإن تطرّق إلى 
العموم فلا يتطرّق إلى محل السّبب» وهذا باطل. 

السّابع عشر: أن متعة الفسخ لو كانت منسوخة» لكان ذلك من المعلوم عند 
الصّحابة ضرورة» كما كان من المعلوم عندهم نسخ الكلام في الصَلاة» ونسخ 
القبلةء وشخ تتحريم الطعام والشراب على الصاقم بعد ما ينا بل كان بمتزلة 
الوقوف بعرفة والدّفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس» فان هذا من أمور 
المناسك الظّاهرة المشترك فيها أهل الإسلام» فكان نسخه لا يخفى على أحد. 

وقد کان ابن عباس ناء إذا سألوه عن فتياه بها؛ يقول: «ستة نيك 
وإن رغمتم»» فلا يراجعونه» فكيف تكون منسوخة عندهم وابن عباس عه 
يُخبر أنَها ستة نبيّهم» ويُفتي ما الخاص والعا وهم يُقرونه على ذلك؟! هذا 
من أبطل الباطل. 

الثامن عشر: أن الفسخ قد رواه عن انب ية أربعة عشر من الصحابة» وهم: 


عائشة» وحفصة» وعليّ» وفاطمة» وأسماء بنت أبي بكر» وجابر» وأبو سعيد» 


SEE 


وأنس» وأبو موسي» والبراء» وابن عبّاس» وسراقة» وسبرة» ىھ . 
ورواه عن عائشة: السود بن يزيد والقاسم» وعروة» وعمرة» وذكوان مولاها. 


ورواه عن جابر: عطاء» ومجاهد» ومحمّد بن علي» وأبو الزبير. 
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ورواه عن أسماء: صفيّة ومجاهد. 

ورواه عن أبي سعيد: أبو نضرة. 

ورواه عن البراء: أبو إسحاق. 

ورواه عن ابن عمر: سالم ابنه» وبکر بن عبد الله . 

ورواه عن أنس: أبو قلابة. 

ورواه عن بي موسیٰ: طارق بن شهاب. 

ورواه عن ابن عبّاس: طاوس» وعطاء» وابن سیرین» وجابر بن زيده 
ومجاهد» وكريب» وأبو العاليةء ومسلم القرشي» وأبو حسّان الأعرج. 

ورواه عن سبرة: ابنه. 

فصار نقل كافة عن كافة» يوجب العلم» ومثل هذا لا يجوز دعوی نسخه إلا 
بما یترّجّح عليه أو يقاومه. 

فکیف يسوع دعوی نسخه بأحادیث لا تقاومه ولا تدانیه ولا تقاربه» وإِنّما 
هي بين مجهول رواتهاء أو ضعفاء لا تقوم بهم حجّة؟! 

وما صح فيها فهو رأي صاحب؛ قاله بظته واجتهاده» وهو أصح ما فيهاء 
وهو قول أبي ذرٌ رسعَنة: «كانت المتعة لنا خاصّة»» وما عداه فليس بشييء 
وقد کفانا رواته مؤنته. 

فلو كان ما قاله أبو ذر َة رواية صحيحة ثابتة مرفوعة؛ لكان نسخ هذه 


الأحاديث المتواترة به ممتنعًاء فكيف وإنّما هو قوله؟! ومع هذا فقد خالفه فيه 
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عشرة من الصحابة؛ كابن عبّاس» وبي موسى الأشعريّ» تًا وغيرهما. 

التاسع عشر: أن الفسخ موافق لللصوص والقياس. 

أا موافقته للنصوص فلا ریب فیه» كما تقدم. 

وأمّا موافقته للقياس؛ فان المحرم إذا التزم أكثر مما كان التزمه جاز 
بالاتفاق» فلو أحرم بالعمرة» ثمٌ أدخل عليها الحجً؛ جاز اتفاقًاء وعكسه لا يجوز 
عند الأكثرين» وأبو حنيفة يجوّزه على أصلهء فان القارن يطوف طوافينء 
ويسعى سعيين» فإذا أدخل العمرة على الح جاز عنده؛ لالتزامه طوافا ثانا 
وسَعْيّاء وإذا كان كذلك» فالمحرم بالححٌ لم يلتزم إلا الحجٌ» فإذا صار متممعا 
صار ملتزمًا لعمرة وحجٌ» فكان ما التزمه بالفسخ أكثر ممّا كان عليه» فجاز ذلك 
بل استَحبً له؛ أنه أفضل وأكثر مكّا لو التزمه أولا. وإِنّما يتوهُّم الإشكال من 
يتوهّم أنه فسخ حح إلى عمرة» وليس كذلك» فإتّه لو أراد أن يفسخ الحج إلى 
عمرة مفردة؛ لم يجز عند أحد وإِنّما يجوز الفسخ لمن نيه أن يحجٌ بعد متعته 
من عامه» والمتمتع من حين يحرم بالعمرة دخل في الح كما قال اتن كلا: 
«دخلت العمرة في الحج»» فهذه المتعة التي فسخ إليها هي جزء من الحج 
ليست عمرة مفردة» وهي من الح بمنزلة الوضوء من غسل الجنابةء فهي عبادة 
واحدة» قد تخْلَلها الرُخصة بالإحلالء وهذا لا يمنع أن تكون واحدة» كطواف 
الإفاضة؛ فإنّه من تمام الحج» ولا يفعل الاح الکحلل الأول وكذلك رمي 
E aE a E‏ 


وقول التب بل: «من حب هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق»؛ يتناول من حجّ 


$ 


$\E 
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حجة تمع فيها بالعمرة» وإِنْ تحلّل من إحرامه ولم تكن حجُته مكيَة؛ إذ لا 
ينقلهم الرَؤوف الرّحيم بهم من الفاضل الرًّاجح إلى المفضول التاقص» بل إِلّما 
نقلهم من المفضول إلى الفاضل الكامل» لا يجوز غير هذا البتة. 

العشرون: ن القياس؛ ا إذا اجتمعت عبادتان: كری وصغرئ؛ فالستة 
تقديم الصّغرى على الكبرى منهماء ولهذا كان الس بي يبدأ ني غسل الجنابة 
بالوضوء أوَلّء ثم يتبعه الخسل» وقال في غسل ابنته: «ابدأن بميامنهاء ومواضع 
الوضوء منها»» ففسخ الح إلى العمرة يتضكن موافقة هذه الستَة. 

فقد تبن أنه موافق الصرض والقياس» ولح خيار الام مع نبيّها بيا ولو 
ا ا 
ول ا وه کا و ا 0 


# *# ¥ 


جه .م هز الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


¥ 
وی که 
۳ إلحاق الشلف أحكام الاسم . 


بما في معناه 


الأسماء لها معانِ أوجبت إِبَاطَةَ الحكم ما تحريمًا أو تحليلاء وهذا معلوم 
SEs‏ والشّرع نصوصه کلمات جوامع» رقو افد 
ف 

بين المتماثلين في الحكم قال تعالئ: « آله الى أَرَلّ اكب يالى لرن 4 
[الشورئ: .]١١۷‏ وا الاب ق افرص د غا ق ا ن ى اا 
ريفكت بمعاني فقه الشّريعةء والظاهريّة الذين عطّلوا الشريعة من معانيها. 

وواجب الفقهاء والعلماء استنباط أحكام الشريعة من معاني نصوصها؛ ليكونوا 
ا ا وال ورا اام ا ع 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رأة : «إنَ الببحث عكّا لم يُوجد فيه 
ص حاص أو عام عل قسمین: احدهما: أن يبحث عن دخوله في دلالات 
اللصوص الصحيحة؛ من الفحوى والمفهوم والقياس الظّاهر الصّحيح؛ فهذا 
حق» وهو مكًا يتعيّنٌ فعلّه على المجتهدينَ ني معرفة الأحكام الشّرعية. 

والتاني: أن يدقق التَاظر نظرّه وفكره في وجوه الفروق المستبعدة» فيفرٌق بين 


(۱) جامع العلوم والحكم .)١۷١/۲(‏ 


إلحاق السلف أحكام الاسم بمافيمعناه__ ل ٣۰١‏ جخ 
متماثلينِ بمجرّد فرق لا بظهر له أثر ني الشرع» مع وجود الأوصاف المقنضية 
أو يجمع بين متفرّقين بمجرّد الأوصاف الطرديّة التي هي غير مناسبة 
ولا ذل دلیل على تأثيرها ف ا فهذا النظر والبحث غير مرضي ولا 
محمودٍ مع أله قد وقع فيه طوائف من الفقهاء وإِلّما المحمود النظر الموافق 
ا من القرون المفضلة ابن عاس ا وره 
و هذا مراد ابن مسعود رولكهَعَنَةُ بقوله: «إِيّاکم والنط» إيّاكم ا 
وعليكم بالعتيق»؛ يعني: بما كان عليه الصحابة يعت . 

واللَفظ قالب للمعنىء فبتدبّره وتأمّل سياقه يظهر لك معناه» وتستخرج ما في 
مطاويه من كنوز المعاني» ودرر الفوائد والبيان» وتستنبط منه الأحكام. 

قال ابن ا : اسب الافظ e‏ يجمعهما الاشتقاق 

ارات اة 2 ادل ا المعاني الجامعة الكليّة 
العبارة الجامعة لمعانيه؛ فبمجموع ْ السّلف يهتدي طالب العلم ال ۰ 
الكلّيّ؛ ويزداد وضوح ذلك بما ذكروه من أمثلة لأنواعه» فبهذا يعرف ما يدخل 
في معاني النص من الأمثلة غير المذكورة» ويتبيّن له أحكام نظائرها من النوازل 
الحادثة في زماننا. 

وهذا كله من فقه معاني النصوص» واستخراج دلائلها؛ قال شيخ الإسلام 


(۱) مدارج السّالكين .)٤١١/١(‏ 
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ابن تيمية دآ : «إذا كان للإنسان فهم صحيح؛ رد الأشياء إلى أصولهاء 
وقرّر النظر على معقولها). 

ومعرفة معاني النصوص وإلحاق نظائرها بها؛ هو فرق ما بين الفقهاء 
افر والطاهة المعطلين لمان 2 الجامدين غل الألفاظ: 

قال شخ الإسلام ابن e EO‏ «إنّما فضيلة الفقيه: إذا حدثت 
حادثة أن يفطن و هذه الحادثة تحت الحكم العام الذي یعلمه هو وغیره» 
أو يمكنهم معرفته بأدلته الا تا واستنباطًا). 

A E E 


والمستنبطة منهء قال تعالى: ياعا اأدين ءامنوأ إا اتر والميير والصاب والذزلم شمن 
ےو > 2 ر ر کے کر ےم ہم 


عمل القَيطن اجنو عل تملحو )لما بريد السَيطن أن يوقم بتكم العدوة وألبعْصاآء 


ف ار واليس روبص عن راکو ون آلصکوۃ ھل نم شو ©4 [المائدة: .]4١ ٩١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية راه : «دخل في الميسر الذي لم تعرفه 
العرب» ولم يعرفه النبن بيا وكل الميسر حرام باتفاق المسلمين» وإن لم 
يعرفه النبي بي كاللعب بالشطرنج وغيره بالعوض؛ فإِلّه حرام بإجماع 
المسلمين» وهو الميسر الذي حرمه الله» ولم يكن على عهد النبي بيا والنرد 
(۱) جامع المسائل» المجموعة الثالثة (ص۹٠١").‏ 


(0) إقامة الدليل على بطلان التحليل (ص۲۱۸). 
(۳) الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير (۲/ .)٥١١‏ 


(6) لم يعرفه النبيُ 4 قبل نزول الوحي عليه» ولم يعرف صفة لعبه. 
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- أيصًا - من الميسر الذي حرمه الله» وليس في القرآن ذكر النرد والشطرنح باسم 
غافن ل فف المسر ب وهر الها عن أن :ارد الط 
مُحرّمان بعوض وبغیر عوض). 

وني فقه نوازل زماننا الطبية: لابدٌ من بيان حكم «البنج»؛ الذي صار يستعمله 
الأطبّاء ني العمليّات الجراحيّة» فلا يجد معه المريض من الالام ما كان يعانيه 
الاس من قبل معرفته واستعماله» وهو من أسباب طمأنينة المريض الذي لو لم 
يستعمله لكان اضطراب حركته من توجعه من آلام العمليَة سببًا ني المضارًة 
بنفسه» فربّما يصيب الطبيب بمشرطه أو منظاره عصبًاء فيتلف أو يفسد حركة 
بعض الأعضاء بسبب حر كة المريض. 

قال شيخنا العامة محمد العثيمين رانء : LS‏ ولا 
نقول: كل ما آذهب العقل فهو خمرء أو كل ما ذهب الإحساس فهو خمر. بل 
ع ا الیو رن ار 
يجدون راحة ونشوة وطربًاء فالخمر له أصل في المعاني الحسيّة» ومنه الخمار 
تغْطّي به المرأة رأسها. 

وعلى هذا فالبنج ليس بخمر» وإِنْ كان يُفقد الإحساس» لكتّه لا يجد الإنسان 
فيه الشوة والطرب» ومع ذلك لا يستعمل البنج إلا للحاجة والضرورة). 

وقد يتفق الاسم ويختلف المسكّى بسبب الإضافة والحقيقة والمعنى 


(۱) تفسير سورة المائدة (۲۸/۲). 


هك ۳.۸ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
ويختلف تبعًا لذلك الحكم» كلفظ «الميتة)» فميتة ال محرّمة» وميتة البحر حلال. 

قال تعالیٰ: حرمت ل اميه ولم 4 [المائدة: ]» وعن ابن عمر رعتهاء 
قال رسول الله ک: ااك لنا میتتان ودَمَانِ» فما المَنْتتان: فالسَمَك والحراد» 
وأمًا الذَّمَان: فالكبدٌ والطَحَالٌ»» رواه أحمد ورجح بعض العلماء وقفه. 

قال ابن القيّم رَآلة: «هذا الموقوف في حكم المرفوع؛ لأنٌ قول 
الصحابي: أحلَ لنا كذاء وحُرّم علينا. ينصرف إلى إحلال النن كيف وتحريمه». 

وذكر ابن القيم ما افترق فيه معنى ميتة ال عن البحر الذي وجب اختلاف 
الحكم؛ فقال": «إن الميتة إلّما حرمت لاحتقان الرطوبات والفضلات والدّم 
الخبيث فيهاء والذّكاةٌ لكا كانت تزيل ذلك الذّم والفضلات؛ كانت سبب الجلّ» 
وإلا فالموت لا يقتضي التحريم» فإِلَّه حاصل بالذّكاة كما يحصل بغيرهاء وإذا 
لم يكن في الحيوان دم وفضلات تزيلها الذّكاة لم يحرم بالموت» ولم بُشترط 
E aa ga Sd‏ 
والتحلة» ونحوهماء والسّمك من هذا الصرب» فإِلّه لو کان له دم وفضلات 
تحتقن بموته» لم بحل لموته بغیر ذکاةټٍه ولم یکن فرق بین موته ني الماء» وموته 
خحارجه؛ إذ من المعلوم أن موته في البرٌ لا يُذْهبُ تلك الفضلات التي رمه عند 


المحرّمين إذا مات في البحر». 


(۱) زاد المعاد (ص۹۸٤).‏ 


(۲) زاد المعاد (ص۹۸٤).‏ 


إلحاق السلف أحكام الاسم بمافي معنا چیو .م وخر 

واختلاف EE‏ ت فآحاد ا 
يظر" ن معناها هو مسمى الحكم الممنوع» و غيره من الفقهاء م مُسمَى الحكم 
في تلك المسألة؛ فيرى معناها لمسمّى آخر جائز. من ذلك: المساقاة والمزارعة؛ 
فبعض العلماء كأبي حنيفة حرّمها وأعطاها معن الغرر والميسر والظلم» والإمام 
أحمد والصحابة والتابعون من قبله قالوا: هو مشاركة» وهو من العدل المباح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحأ : «أما أبو حنيفة نفسه فلا يجوز مساقاة ولا 
مزارعة؛ لاله رأى ذلك من باب المؤاجرةء والمؤاجرة لاد فيها من العلم بالأجرة). 

وقال شيخ الإسلام رما" : «أمّا قدماء أهل المدينة هم وغيرهم من 
SE NOGA‏ ا 
وأبي يوسف» ومحكّد» وفقهاء الحديث؛ كأحمد بن حنبل وغيره. 

والشبهة التي منعت أولئك المعاملة: أنّهم ظنوا أن هذه المعاملة إجارة 
والإجارة لا بد فيها من العلم بقدر الأجرةء ثم استثنوا من ذلك المضاربة لأجل 
الحاجة؛ إذ الدراهم لا تؤجر 

والصواب: أن هذه المعاملات من نفس المشاركات» لا من جنس المعاوضات؛ 
فإن المستأجر يقصد استيفاء العمل» كما يقصد استيفاء عمل الخيّاط» والخبًازء 
والطبًاخ» ونحوهم. 

وآمًا في هذا الباب» فليس العمل هو المقصود» بل هذا يبذل نفع بدنه» وهذا 
(۱) مجموع الفتاوی .)١١٤/۲۰(‏ 


(۲) مجموع الفتاوی (۲۰/ .)۳٠١‏ 


جه ۳٠١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
يبذل نفع ماله؛ لیشترکا فیما رزق الله من ربح» فإمًا یغنمان جميعًاء آو يغرمان 
O O‏ 
يخرج منها من ثمر وزرع). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ : «الذين أبطلوا المزارعة والمساقاة 
ظنوا نها إجارة برض مجهول فأبطلوهاء وبعضهم صح منها ما تدعو إليه 
الحاجةء كالمُساقاة على الشجر؛ لعدم إمكان إجارما» بخلاف الأرض؛ فاه 
تمكن إجارتهاء وجوّزوا من المزارعة ما يكون تبعًا للمساقاة؛ إما مطلقاء وإما إذا 
كان البياض الثلث؛ وهذا كله بناءً على أن مقتضى الدليل بطلان المزارعةء وإنما 
جوزت للحاجة. 

ومن أعطى النظر حقّه؛ علم أن المزارعة أبعد عن الظلم والقمار من الإجارة 
بأجرة مُسكّاة مضمونة في الدَمَة؛ فإن المستأجر إنما يقصد الانتفاع بالزرع النابت في 
الأرض» فإذا وجب عليه الأجرة ومقصوده من الزرع قد يحصل وقد لا يحصل» 
كان في هذا حصول أحد المتعاوضين على مقصوده دون الآخر. 

وأمًا المزارعة» فإن حصل الزرع اشتركا فيه وإن لم يحصل شيء اشتركا في 
الجرمانء فلا بخص احدهما بجضرل مقصودة دون الأخر؛ فهذا أقرت إل 
العدل» وأبعد عن الظلم من الإجارة». 

وقد ضل أقوام في تحرير معاني الأسماء في العقيدة» ووقعوا بسبب ذلك في 
ضلال مبین» واعتقاد خاطيء؛ کان سببًا في تکفيرهم وسبُهم لخیر خلق الله من 


.)٥۱١ ٥۰۹ /۲۰( مجموع الفتاویٰ‎ )۱( 


إلحاق السلف أحكام الاسم بمافي معنا هبو مجنو 
السّابقين الأوّلين: الصحابة - ركت أجمعين - 

من ذلك: ضلالهم في قول التب ية لعل بن أبي طالب عنة: من كنت 
مولاه فعليٌ مو لاه“ » اعتقد الرافضة بسببه أن هذا الحديث معناه: أن علي ولي 
a E gs e‏ 
الحديث» ولا فهمه أفصح سادات آل البيت أنفسهم. 

قال الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رجآ : «لو كان الأمر كما 
EE ET‏ نة لهذا الأمر» وللقيام على الناس 
بعده» إن كان أعظم الناس في ذلك خطيئة وجُرْمًا؛ إذ ترك أمر رسول الله عل أن 
يقوم فيه كما أمره» أو يَعْذرَ فيه إلى الناس. 

فقال له رافضي: آلم يقل رسول الله يا لعل رك واللَعَنَه: «من کنت مو لاه؛ 
فعلئٌ مو لاه»؟ 

قال: ما والله» أن لو عن رسول الله َيه بذلك الإمارة» والسلطان» والقيام 
على الناس؛ لأفصح لهم بذلك» كما أفصح لهم بالصلاةء والزكاة» وصيام 
رمضان» وح البيت» ولقال لهم: أيها التاس! إن هذا ول مركم من بعدي» 
فاسمعوا له وأطيعوا. فن أنصح الناس كان للمسلمين رسول الله بلي . 

وقول اي كل دمن كنت مولا قعل مولا خن معان الأ وهو 
(۱) رواه أحمد »)۳۷۰/٤(‏ وصححه ابن حبان (رقم ۲۲۰٣‏ - موارد)» وحسَنه الذهبي» 


وصححه العامة الألباني في السلسلة الصحيحة .)١۳١ /٤(‏ 
0) النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب ( ص۷۸ ۷۹ - رقم .)۲١‏ 


جه ۳٠١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
موالاة علي رين وهي نصرته ومحبته وتأبیده؛ كما بُوالٰ سائر المؤمنين» 
وله من الموالاة بقدر السبب الموجب للولاء له وهو الإيمان» وهو أفضل 
المؤمنين إيماتًا بعد النبي بي وأبي بكر وعمر وعثمان ويڪت 

قال الربيع بن سليمان رجدال: سمعت الإمام الشافعي آله يقول في 
معن قول التب بي: «من كنت مولاه فعلئٌ مولاه)ء يعني بذلك: ولاء الإسلام 
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sS‏ کی لیت اموا وان ال کفرین ا مول هم 4 [محمد: 
1١‏ وأما قول عمر بن الخطًاب يعن لعليق يكعتة: «أصبحت مولى كل 
مؤمن»» يقول: ولي کل د 

فإن قلت: هذا الخطاً الواقع من بعض العلماء في أسماء الأحكام ومعانيها 
وارد وواقع؛ فهل بُحتمل مثل ذلك في أسماء الأعلام في نصوص القرآن والسنَة؟ 

فالجواب: نعم» لكن ليس هو في كثرة الخطاً الواقع في أسماء الأحكام» من 
ذلك: شعيب صاحب مدين» ليس هو شعيتًا الي . 

قال العامة عبد الرحمن السعدي رَجةاهكة: «هذا الرجل» أبو المرأتين» 
صاخب مذين؛ لين بشعيب الث المعروف كما اشتهر عند كير من الناسل: 
فانٌ هذا قول لم يدل عليه دلیلء وغایة ما یکون: أن شعیبا الاھ قد كانت 


بلده مدین»› وهذه القضىة جرت ف مدین»› فأین الملازمة بین الأمرين؟ 


(۱) مناقب الإمام الشافع للبیهقی (۱/ ۳۳۷). 


(۲) تیسیر الكريم الرحمن في تفسير كلام المتان (ص۱٥١٦).‏ 


إلحاق السلف أحكام الاسم بمافي معنا ههو ٣م‏ وخر 

وأيضًا فإنه غير معلوم آذ موس درك زمان شیب فکت خم11 ولو 
كان ذلك الرجل شعيبًا؛ لذكره الله تعالى» ولسمّته المرأتان. 

وأيصًا فان شعيبًا ارالك قد آهلك قومه بتکذیبهم إیا ولم ب إلا من 
آمن به» وقد أعاذ الله المؤمنين أن يرضوا لبتتي نبيهم بمنعهما عن الماء وصدّ 
ماشیتهماء حت ياتیهما رجل غريب فيحسن إليهماء وسقي ماشیتهما. 

وما کان شعیب السام لیرضی أن يرع موسئ عنده» ویکون خادمًا له» وهو 
أفضل منه وأعلى درجة» والله أعلم. إلا أن يقال: هذا قبل نبوة موسئ. فلا منافاة. 


وعلٰ كل حال: لا بُعتمد على أنه شعيب ال بغير نقل صحيح عن الت كل . 


# %# ¥ 


هكل ١٠م‏ ؤل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالأول 


و 


۴ الترجيح بين الأحكام 4 


بدلالة الأسماء 


الا سماد ع ما وا ن العلماء على الأحكام» ويون ما ني 
الأسماء الواردة في القرآن والستة من المعاني والبيان والأحكام» ويستنبطون منها 
الفوائد. 

وبعض مسائل الأحكام اختلف فيها العلماء وكان الترجيح فيها: دلالة 
الاسم على فقه المسألة. 

من ذلك: الحَكم بين الزوجين المتخاصمين؛ هل هو وكيل عن الزوجين أو 
حکم حاکم فیهما؟ 

قال تعالیٰ: ( وان فش شقا ہما ابوا کہا ِن اهلو وسَگما من اهلها 
إنیریدا E‏ کن لیما حيرا [النساء: .]١‏ 

قال الحافظ ابن كتير رة : اجمهور العلماء: أ السكمين إليهما الجمع 
والتفرقة» حت قال إبراهيم يم التخعق: إن شاء الحكمان أن يفرّقا بينهما بطلقة أو 
بطلقتين أو ثلاث؛ فعلا. وهو رواية عن مالك. 

وقال الحسن البصرئي: الحَكّمان يحكمان في الجمع» ولا يحكمان في التَفريق. 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۱/ .)٦۹٤‏ 


الترجيح بين الأحكام بدلالةالأسماء ب که ١‏ نو 

وكذا قال قتادة» وزید ر ا 
وَمَاحذهُہْ ل ا ان ری دآ کا eee‏ 4 [النساء: »]٣١‏ وَل ا 
التفريق وأمًا إذا كانا وكيلين من جهة الرّوجين؛ فاه مذ حكمهما في الجمع 
والتفرقة بلا خلاف. 

وقد اختلف الاأئمّة في الحكمين: هل هما منصوبان من عند الحاكم» 
فيحكمان وإن لم برض الرّوجان؟ أو هما وكيلان من جهة الروجين؟ 

على قولین؛ قَالحُمُهورٌ على الأَوَل؛ لقوله تعالی: «فابعترا حَكمًا من هو 
وحكما من أَهَلِهاً) [الساء: »]٠٠‏ فَسَمَاهمًا حَکمَيْن» ومن E‏ الحكم اَن یکم 
بعَيْرٍ رصا الْمَحكوم عَلَيْهِ» وهذا ظاهر الآيةء والجديد من مذهب الشافعيّ» وهو 
ا 

الاي منهما: بقول علي نة للرّوج حين قال: أا الفرقة فلا. قال: 


قالوا: فلو كانا حاكمين لَمَّا افتقر إلى إقرار الرّوج» والله أعلم. 

قال الشيخ بو عمر بن عبد البرًّ: وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا 
اختلف قولَهُّما؛ فلا عبرة بقول الآخرء وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع 
وإِن لم يوگلهما الروجانء واختلفوا: هل ينفد قولهما ني التفرقة؟ ثم حكي عن 
الجمهور: أنه ينف قولهما فيها أيصًا من غير توكيل». 

وقال ابن القيم ردا جت ف 


(۱) زاد المعاد (ص١١۸).‏ 


جه ۳٠١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
حاکمان. والله تعالیٰ قد نصبهما حَكمين» وجعل نصبَهما إلى غير الرّوجين» ولو 
کانا وکیلین لقال: فليبعث وكيلا من أهله ولتبعث وكيلا من أهلها. 

وأيصًا فلو انا ك 

وَأيْصّا َة جَعَلَ الْحْكم إلَيْهمَا فَقَالّ: إن بريدا إصكحا يوين أله بنا 4 
[النساء: »]۳١‏ رَالْركيلانِ لا إرَادة لَهماء إا ضرفا راد مُوكَلَيْهِمًا. 
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ENS‏ يسك حَكَمّا ني لخة القرآن» ولا في لسان الشارع» ولا 
ي العرف العامٌ ولا الخاص. 

وأيضصًا فالحَكَمٌ من له ولاية الحُكم والإلزام» وليس للوكيل شيء من ذلك. 

وأيصًا فان الحَكم أبلغ من حاكم؛ لألّه صفة مشبّهة باسم الفاعل دالّة على 
ارت ولا عاف ن أل ال ف دلت ذا كان اس الجا لا بدن 
عل لرل الس فت ا مرا ت 

ET 
الرَجُل وَالْمَرأة عَيْرَهُمَا؟!» وَمَدَا بُحُوح إلى تقدير الية مَكَدا: « ون حفر‎ 
قمر وما أن يرک وکيلين: وکیا مر اهل وکیا‎ »]۳٣ شقَاََمًِا 4 [النساء:‎ 

مِنْ أَهْلهاء وَمَعْلوم بعد لظ الآية به وَمَعتاَا عَنْ هَدًا التفدِيرء وَأتها لا تذل عَليْه 
بوجي» بل هي دالّة عل خلافه» وهذا بحمد الله واضح. 

وبعث عثمان بن عقّان عبد الله بن عباس ومعاوية رڪنش حَكَمَيْنِ بين 
عقيل بن بي طالب» وامرآته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة ريتهًاء فقيل لهما: إن 
رأيتما أن فقا فرّقتما. 


الترجيح بين الأحكام بدلالةالأسماء ب هل ۷م نو 

وصح عن علي بن ابي طالب د رين أنه قال للحَكَمَيْنِ بين الرّوجين: 
غلا إن رااان : ته ا تا واف رااان ا ا 

فهڏا عثمان» وعليّ» وابن ن عبّاس» ومعاوية يكت جعلوا الحكم إلى 
الحكمين» ولا يُعرف لهم من الصحابة ا يعرف الخلاف بين 
التابعين فمن بعدهم» والله أعلم». 

ومن المسائل التي ترجُحت أحكامها بدلالة ألفاظ نصوصها المثبتة للحكم 
فيها مقدار النفقة للزوجة والأولاد؛ ما دل عليه قول ET‏ 
ركتها: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك)» متفق ی عليه. 

قال شيخنا العامة محمد العليمين. وما : «إن المعتبر فى النفقات 
الكفايةء وأن ما زاد عليها فليس بواجب؛ لقوله: «ما يكفيك» ويكفي بنيك»» وما 
زاد غل الكفابة فليتى بواجت والخكمة من ذلك: آنا لو :اعرا سا زاد فلن 
الكفايةء واتبعنا الهوى في ذلك؛ لم يكن لهذا حد» ولا سيّما فيما يتعلق بالشساء 
A EE SEO E O‏ 
قالت: اشتره لي. حتى لو تتغيّر (الموضة) بين عشيّة وضحاهاء طالبت ما حدث 
ني العشاء» وألغت ما حدث في الصّباح؛ فيقال: الواجب هو الكفاية». 

ومن الأحكام التي يرجح فيها بدلالة الاسم على الحكم: ا 
زيد بن خالد الجهني تاكتك قال: ستل رسول اله ك عن اللَمَطّة: الذهب أو 


هك ۳٠۸‏ خي الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
الورق؟ فقال: «اعرف وكاءها وعفاصهاء ثم عرّفها سنةء فإن لم تعرف فاستنفقهاء 
ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يومًا من الذّهر؛ فادها إليه»» متمق عليه. 

فقد استنبط العلماء من لفظ «وديعة» معاني أحكامها: قال البخاري دال 
في تبويبه على هذا المعنى: باب: إذا جاء صاحب اا عليه؛ 
لأنَّها وديعة عنده. 

وقال الحافظ ابن ححر ماله : «يستفاد من تسميتها وديعة: أنَّها لو تلفت 
لم یکن عليه ضماغېا"). 

او ا ا وفيما أراده الشارع» وهذا قي مهم 
ومن ذلك: قوله تعالی: ورن بسو آلب مسا گت أيكقكم وهم إن لثم 
فيم حا ) [النور: ۳۳ فالمولى إذا طلب من سيّده العتق على أن يشتري نفسه 
بمال وأمد يتفقان عليه» يتكسب المولى في هذه المدّة» ليوفي ما اتفقا عليه من 
المكاتة: جار هدا بال رط اللي ذكرة الله ى لت الول وهو فرك غات 
إن علِمَثمّ فيم حَبا » فالخير المراد هنا: ما يتعلّق بأمر المكاتبة لأنّنا لو قلنا 
بعموم الخير المبهم في الآية: هو كل خصال الخيرء فهذه لا تكاد توجد مجموعة 
كلها في شخص واحد» وإن نظرنا إلى دلالة اللَفظ في سياق الحكم» وهو 
المكاتبة للعتق» فهمنا من مقصود العتق تفرّغه للقيام بعبوديّة الله؛ لان هذا في 
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اأ ار هو نالرات ارغ لن 


(۱) فتح الباري .)٩۱/٥(‏ 


(9) إذالم يقع منه تفريط. 


الترجيح بين الأحكام بدلالةالأسماء ب کیل ٣٠۹١‏ وخ 
استنكف عن الرق لله» والعبودية والإسلام له. 

ومما يُعيّن معن (الخير) في الآية: ضمان حقوق المتعاقدين» وأوّلها: حسن 
لني من الطّرفين خصوصًا المولئ؛ لتلا يتخذ من المكاتبة ذريعة للهروب من 
سيّده. ثانيًا: قدرة المولى على التكسّب لأداء مبلغ المكاتبة. ثالًا: أمانة المولى 
في أداء مال المكاتبة» والله أعلم. 

قال الإمام الشافعي رَةال : «أظهر معنن في (الخير): الاكتساب مع الأمانة). 

وقال سعيد بن جبير َأ" : «إن علمتم أنمم يريدون بذلك الخير». 

ومن الأحكام المستفادة من معاني ودلالة الألفاظ: طهارة المني؛ لن اللي 
ية قال: «الماء من الماء)ء رواه مسلم. 

قال العلّامة أبو سليمان الخطًابئ راك : «ني قوله: «الماء من الماء» 
مستدل لمن ذهب إلى طهارة المني» وذلك أنه سمّاه ماءّء وهذا الاسم على 
إطلاقه لا يون إلا ني الطّاهر». 

واستدلّ من قال بضدٌ ذلك من حكم بنجاسة المني؛ باه سمي ادى كدم 
الحيض؛ فقد روئ الملّحاوي ني «شرح معاني الآثار» عن معاوية بن أبي سفيان 
يتنه أله سأل أحته أمٌ حبيبة زوج السب يا هل كان ال اة بصي في الثوب 
الذي يضاجعك فيه؟ قالت: نعم» إذا لم يُصبّه أذّى. 


: 


(۱) رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزیز .)١٤١ /٥(‏ 
(۲) رموز الکنوز في تفسير الكتاب العزیز .)١٤١ /٥(‏ 
۳ محالم الشن .)<5/١(‏ 


جه ۳٠١‏ جخ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

قال ابن الق رجدای5 : « ما قولکم: ست ق ال لح اذي؛ ف 
ذلك» وقول م حبيبة رض كتها: «ما لم ير فيه اُذی»؛ لا ا عل أن مراڌها 
بالآذى: المنثء لا بمطابقة ولا تضمّن ولا التزام؛ فإتّها إنّما حبرت بأنّه ياء كان 
يُصَلّي ني الوب الذي يضاجعها فيه ما لم يُصِبه أدّى» ولم تَردُ. 

فلو قال قائل: المراد بالآذئ: دم الطمث. لكان أسعد بتفسيره منكم. 
e‏ 
المرأة قد يصيبه من دم حيضها وهي لا تشعر» وقد يكون اتك ترما عنه 
وطلب الصّلاة على ما هو أطيبُ منه وأنظف». 

E 
ابن اقيم ردا" : «ما ۴ ما اوخخت:الطهارة یرن خا ا‎ 
يوجب الطهارة أيصًا».‎ 

والكلام في طهارة المنيّ يحتاج إلى تفصيل أكثر من هذا» وموضع بيانه في 
غير هذا الموضع. فتكلمنا هنا عن دليل من أدلّة طهارته مما استفيد من اسمه 
قال ابن عباس ريكعتكًا: إنّما هو كالمخاط والبصاق» فأمطه عنك ولو بإذخرة. 

ومن الأحكام التي جرى فيها التّرجيح بدلالة الألفاظ: جواز أداء كمَارة 
اليمين قبل الحنث فيهاء من دلالة قوله تعالى : جل أيْمَيك 4 


(۱) بدائع الفوائد (۳/ .)٠٠٥١‏ 
(۲) بدائع الفوائد (۳/ .)٠٠١١‏ 


الترجيح بين الأحكام بدلالةالأسماء س چیو ١٢م‏ ونور 

قال شيخ الإسلام ابن 2 « «والتحلة»: مصدر حللت الشيء 
E E O PCT O‏ 
المحلل نفسه الذي هو الكمَّارةء فإن أريد المصدر؛ فالمعنئ: فرض الله لكم 
تحليل اليمين» وهو حلَّها الذي هو خلاف العقد. 

O E‏ وغيرهم؛ كأبي بكر عبد العزیز هذه 
الآية على التكفير قبل الحنث؛ لان التحلَّة لا تكون بعد الحنث؛ فإلّه بالحنث تنحل 
اليمين» وإلّما تكون التحلّة إذا أرجت قبل الحنث لتنحل اليمين» وإتّما هي بعد 
الحنث كقًارة؛ لألّها كمّرت ما في الحنث من سبب الإثم لنقض عهد الله». 


.)۲٥۲ /۳١( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


کے ٣٢٢‏ واوو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


۷ 
۴ الخلط في استنباط الأحكام . 
بما لا يدل عليه اللَفظ ولا الشياق 


أخطاً بعض المستنبطين لفقه الأحكام من معاني الألفاظ في بعض النصوص» 
ا عل 2 ات امرض ا ا الا وای راا 
المسألة من سائر الأدلّة وتحريرها والاستفادة من فهم العلماء المحققين؛ من 
أسباب إدراك الصّواب في فقه تلك المسائل. 

من أمتلة ذلڪ: 

اقول تعالى: فيك سكَعون هم 4 [التوبة: ١٤]؛‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رجا : «أما من ظنٌ أن المراد بقوله: سود هم 4 انهم جواسيس لمن 
غاب» وأتحذ حكم الجاسوس من هذه الآية؛ فقد غلط فإن ما كان يُظهره الت 
حت يسمعه المنافقون والیهود» لم یکن مما يکتمه» حت یکون نقله جسًا 
عليه» ا المراد: نّم سمّاعون الكذب» أي: يصدقون به. 

سماعون: أي: مستجیبون لقوم آخرین مخالفين للرسول یي وهذه حال 
كل من خرج عن الكتاب والسَنّة» فإنه لا بد أن يصدّق الكذب» فيكون من 
السمّاعين للكذب» ولا بد أن يستجيب لغير الله والرسول؛ فيكون سمًَاعا لقوم 


(۱) الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسیر (۳/ .)۷١‏ 


الغلط في استنباط الأحكام بما لايدل عليه اللفظ ولا السیاق د چو ٣)٣‏ بنج 


آخرين لم يتبعوا الرسول». 

والتهي ھک للكقار على المسلمين ثابت بنصوصِ أخرئ» قال 
تعالی: « أو حبش نارکا ولا عم اه ال جه د وأينكم وَل يدوا ون دون 
ا ول ر تز ور والله حير ما نملو 4 [التوبة: »]١١‏ قال 
الفرًاء": ««وليجة»: بطانة من المشركين يتخذڏونم» ويفشون إليهم آسرارهم» 
ويعْلمونهم أمورهم». 

وني الصحيحين عن سلمة بن الأكوع يكن قال: أتى التي 4 عَيْنٌ من 
المشركين» وهو في سفر» فجلس عند أصحابه يتحدّث» ثم انفتل فقال الت كياة: 
«اطْلَبوه واقتلوه»» فق فنقلني سلبه. 

قال العامة محمد بن أحمد السّفاريني رجاه ا ا 
مسلمًاء يُعاقب عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل ذلك» وإن كان ذميًا أو معاهدًا 
انتقض عهده. 

SS 

وعند الشافعية: لا ينتقض العهد من الذّمي بكونه جاسوسًا للكمًارء إلا إن 
شرط عليهم انتقاضه به» وهو مذهب الحنفية. 


وآمًا الجاسوس المسلم؛ فقال مالك: يجتهد فيه الإمام. 


() الجامع لأحكام القرآن .)١۳١١ /۱١(‏ 
(۲) كشف اللّثام شرح عمدة الأحکام (۷/ ۱۹۲). 


ڪه ٣٣‏ جذ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالأول 


وعند الحنفيّة والشافعية: بعزر؛ كمذهبنا). 


وقال ابن الملقن رجاه ني جاسوس الكقار المسلم: «نقل القاضي 
عياض رَجةالكَه عن أكابر الصحابة أنه يقتل». 

وقال شیخنا e‏ ا الال فة 
حاطب ية «هذا كالصّريح في أن الجاسوس يقتل» ولا شك في قتله؛ 
لأنَ خطره عظيم» وفساده عظيم». 

و ا ل جا م ارو الا e‏ 
الي 4ل قر عمر ینان عل أن هذا حم الله فيه لکن لم ي ا 
حاطبًا نة متحقق فيه هذا الحكم؛ لان الحكم لابدٌ فيه من استيفاء الشروط 
وانتفاء الموانع 

قال ابن القَيّم رجهآله في فوائد قصة حاطب: «فيها جواز قتل الجاسوس 
O A‏ لله لقتل حاطب ۽ بن أبي بلتعة» 
لجا بعٿ بُخبر آهل مکة بالخرء ولم يقل رسول الله لله کل : لا حل قتله إِلّه مسلم». 

وقال الداودي رجآ“ : «إنَ الجاسوس يقتل» وإلّما نفى القتل عن حاطب 
بما علمه الت بل منه». 


+R 


(۱) الإعلام بفوائد عمدة الآحکام (۱۰/ ۳۲۲). 
( شرح الشامة الشرغة (ص ۴١١‏ 


() زاد المعاد ( ص .)٤۸١‏ 
() التوضيح لشرح الجامع الصحيح (۱۸/ .)١١۷‏ 


الغلط في استنباط الأحكام بما لايدل عليه الَفْظ ولاالسیاق ‏ جهو ٣۲١‏ بجر 
رنه أن عامله ل اتی 2 قامت عليه بينة؛ أ کان عدوا 


للمسلمین بعورتهم» وکان اسمه ضریاس ؛ فضرب عنقه". 


(۱) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (۱۸/ .)١١۷‏ 


e E‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


وک 


1 امت‎ es 


إا كان العرف واا ى ديار اللي آي ف الاد اراح فان ف 
الأحكام المبنية على معرفة عرف البلد في ذلك يسير لأن الح العرفي في ذلك 
مح وواحد لا يختلف» ويكون مرجع العرف فيه إلى ما ليس فيه حد شرعي» 
كمسائل الأيمان» والنذورء والأوقاف» ونحوها. 

آنا إذا اختلف العرف في ديار المسلمين» أو في البلد الواحد؛ فإلّه تجرى الأحكام 
فيما يُعتبر فيه العرف بما هو معلوم من عرف كل بلد» أو كل ناحية في البلد. 

قال العامة الشاطبي رَحمةآا: «ما يختلف في التعبير عن المقاصد» فتنصرف 
العبارة عن معت إلى عبارة أخرئ؛ إما بالنسبة إلى اختلاف الأمم كالعرب مع 
غيرهم» أو بالنسبة إلى الآمة الواحدة؛ كاختلاف العبارات بحسب اصطلاح رباب 
الصنائع في صنائعهم مع اصطلاح الجمهورء أو بالنسبة إلى غلبة الاستعمال في 
بعض المعاني» حت صار ذلك اللفظ إِنّما يسبق منه إلى الفهم معتّل ماء وقد كان 
يُفهم منه قبل ذلك شيء آخر» أو كان مشتركا فاختص» وما أشبه ذلك. 

والحكم أيصًا يتنزل على ما هو معتاد فيه» بالنسبة إلى من اعتاده دون من لم 
يعتده» وهذا المعنى يجري كثيرًا ني الأيمان والعقود والطلاق» كناية وتصريحًا). 


(۱) الموافقات (۲/ ۲۸۵-۲۸۳) باختصار. 


العرف المضطردوالختلف د که ٣٣۷‏ بن 
وقال الحافظ التووي رحدل : «إلّما تحمل الأيمان على العرف إذا كان 
ESN NEALE E N DEE‏ 
والأرجح في العرف المضطرب غير المطرد؛ أن يُرجع إلى نة المتكلّم 
وعرفه المعهود. 
قال ابن القيّم راه : «أحكام الرَّبٌ تعالى في العبادات والمثوبات 


والعقوبات والغقوذ؟ تاها غل الات اطردت سه بذلكاق شرعه وقدره»: 


(۱) فتاوى اللّووي» ترتيب علي العطّار الدّمشقي (ص ١١٠١ء .)١١١‏ 
(۲) إعلام الموقعین (۳/ »)٠۲۲‏ باختصار. 


کل ٣۸‏ واوو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


و 


عرفافالتبو کا 


أحال النبي ٤ي‏ على عرف أهل الحجاز في الكيل والوزن؛ فقال كل 
االمكيال مكيال أحل المدينة والميزان ميزان آهل مكةاء رواه أب داود 
والتسائق» وصّحه ابن حبًان من حدیث ابن عمر عة 

وهذا العرف تجري أحكامه فيما يحتاج إلى معرفة مقداره في الرّكاة 
والرَبَويّات» والكقّارات. 

قال العامة أبو عبيلِ القاسم بن 0 رمال : «فعلى هذا الصّاع الذي 
فسرناه تدور أحكام المسلمين في كل ما ينوم من أمر الكيل في دينهم؛ من 
ا و الو ان الي وقد ا اهود غات 
مكيالنا هذا الملجم» الذي يعتمله الاس اليوم» فإذا هو صاعان ونصف» وذلك 
عشرة أمدادِ إذا مسحت أعلاه» على ما يكال اليوم في الأسواق). 

الكل و لزا اا ى ترص ا كاف وا راض و الصاف ارون 
البيوع» وما سوى ذلك فبعض العلماء يقول: المرجع في ذلك إلى عرف الناس 
في معيار أوزانهم وكيلهم؛ فلا يُشترط أن يكون الكيل والوزن حجازيًا في كل 


* 


یی ۴ : 


1 


(۱) الآموال (۱۹۳/۲). 


عرفآھلالججاز u‏ کیل ٣٢۹١‏ نچ 

قال شيخنا العامة محمد العثيمين رجاه : «قال ابن هير رثا في 
«الإفصاح»: واتفقوا أن الكيلات المنصوص عليها مكيلة بدا هما ال 
والشعير» والتمر» والملح؛ لا باع بعضها ببعض إلا كيلاء والموزونات 
المنصوص عاليها موزونة أبدّاء وأمّا ما لم ينص على تحريم التفاضل فيه كيلا 
ولا وزتًا؛ فقال أبو حنيفة: المرجع فيه إلى عادات الناس بالبلد الذي هم فيه. 
وقال الثلاثة: إلى عادة الحجاز في عهد النبي بياة؛ إلى عرف المدينة في المكيلء 
وإلى عرف مكة في الموزون» وما لا عرف له هناك؛ احتمل أن برد إلى أقرب 
الأشياء شبهًا به بالحجاز» واحتمل أن برد إلى عرفه في موضعه. ثم قال: والذي 
ا ر ا ا و ا 
المماثلةء وأن لا يؤخذ من ذلك شيء إلا بمعيار» فيكون فيما يتهيً». 

وقال العامة أبو سليمان الخطابي آلف ميا المراد من قول النبن بلا: 
«المكيال مكيال أهل المدينة) : «هذا حديث قد تکلّہ فيه بعض الناس وتَحَبطً 
في تأويله؛ فزعم أن التي بل أراد بهذا القول: تعديل الموازين والأرطال 
E SN SOS O OCR EES‏ 
التنازع حَكمًا بين الناس» يُحملون عليها إذا تداعوا؛ فاع بعضهم وزنًا أوف» 
أو مكيالً أكب وادعئ الخصم أن الذي يلزمه هو الأصغر منها دون الأكبر. 

وهذا تأويل فاسد» خارج عمًا عليه أقاويل أكثر الفقهاء. وذلك: أن من اق 


(1) حاشية على الروض المربع (ص٤٤).‏ 
(۲) معالم السنن .)١٤١١۳/۳(‏ 


جه .٣م‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
لرجل مكيلة بر أو بعشرة أرطال من تمر أو غيره» واختلفا في قدر المكيلة 
والرطل؛ فإِنَّهما يحملان على عرف البلدء وعادة الناس في المكان الذي هو به 
ولا يكلف أن يعطي برطل مكةء ولا بمكيال المدينة. 

وكذلك إذا أسلفه ني عشرة مكاييل قمح أو شعير» وليس هناك إلا مكيلة واحدة 
معروفة؛ فإنمما يحملان عليهاء فإن کان هناك مكاييل مختلفة فأسلفه في عشرة 
مكابيل» ولم يصف الكيل بصفة يتميّر بها عن غيره؛ فالسَكَّم فاسد وعليه رد الثمن. 

وإنما جاء الحديث في نوع ما يتعلّق به أحكام الشريعة في حقوق الله سبحانه» 
دون ما يتعامل به التاس في بياعاتمم وأمور معايشهم. 

فقوله: «الوزن وزن أهل مكة»؛ يريد وزن الذهب والفضة خصوصًاء دون 
ا ازات و ا ارون اى ن م الا ف ار ود اها 
مكةء وهي دراهم الإسلام المعدلة منها: العشرة بسبعة مثاقيل» فإذا ملك رجل 
منها مائتي درهم وجبت فيها الزكاةء وذلك أن الدراهم مختلفة الأوزان في بعض 
البلدان والأماكن». 

ثم بين العلامة الخطًابي فرق ما بين عرف أهل مكة وأهل المدينة في 
الدراهم؛ فقال: «كان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عدا وقت مَقَدَم رسول 
الله بيا إيّاهاء والدليل على صحَّة ذلك؛ أن عائشة رَصكتها قالت - فيما روي عنها 


2 


مه م مھ اس صا او وص ج و۶ رت ۶ 
من قصة بريرة ريوفكتها -: «إن شاء اهلك أن عدها لهم عدة واحدة فعلت»» 


ا 


0 الم الستن (14/۳), 


عرفآھلالججاز u‏ کیل ١٢م‏ نچ 
تريد الدراهم التي هي ٹمنها؛ فأرشدهم رسول الله ياء إلى الوزن فيهاء وجعل 
O E U‏ 

وبين العلماء المقادير المتعبّد فيها في المكيلات» والموزونات» وما تنضبط 
به أحكام الشريعة في تلك المعايير؛ نظرًا لاختلاف المكاييل والموازين في 
البلدانء فقال الحافظ البغوي رذآ : «الحديث فيما يتعاّق بالكيل والوزن» 
من حقوق الله ساهو باّ؛ کالرّکاة» والکفارات» ونحوهاء حت لا تجب الرّكاة في 
الدّراهم حى تبلغ ماثتي درهم بوزن مكة» كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل» 
ا ا ا و 

فما في المعاملات؛ فإطلاق ذكر الوزن والكيل محمول على عرف آهل 
البلد الذي تجري المعاملة فيه ولا يجوز بيع مال الرٌبا" بجنسه إلا متساويين 
في معيار الشرع» فان كان مكيلا يشترط المساواة في الكيل» وإن كان موزونًا ففي 
الوزنء ثمٌ كل ما كان موزونًا على عهد رسول الله إل فيعتبر فيه المساواة في 
الوزن» وما كان مكيلا على عهد رسول الله ياء فيشترط فيه المساواة في الكيل» 
ت ا 

وقال ابن قدامة المقدسئ آله : «فصل: في معرفة المكيل والموزون» 
والمرجع في ذلك إلى العف بالحجاز في عهد التب بي وبمذا قال الشافعئ. 


(1) شرح السنة (۷+1۹/۸). 
(1) يعني من الأصناف التي يجري فيها ربا التفاضل . 
(۳) المغني /١(‏ ۷۳). 


ه4 ۲٣م‏ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالاول 
وحُكي عن أبي حنيفة: أن الاعتبار في كَل بل بعادته. 

ولنا ما روى عبد الله بن عمر ناء عن التب كياب أله قال: «المكيال 
مكيال المدينةء والميزان ميزان مكة»» والس بي إلّما يحمل كلامه على بيان 
الآحكام؛ لأنَ ما كان مكيلا بالحجاز في زمن التب لاء ال صرف التحريم في 
تفاضل الكيل إليه؛ فلا يجوز أن يتغْيّر بعد ذلك» وهكذا الموزون» وما لا عرف 
N E a a‏ 
كما أن الحوادث ترد إلى أشبه المنصوص عليه بهاء وهو القياس. 

والتاني: يعبر عرف ني موضعه» فان لم یکن له في السَرْع حَدّ كان المرجع 
فيه إلى العرّف؛ كالقبض» والإحرازء والتفرق» وهذا قول أبي حنيفة. 

وعلى هذا: إن اختلَمَتِ البلادء فالاعتبار بالغالب» فإن لم يكن غالب بطل 
هذا الوجه» وتعين ن الاأوّلء ومذهب الشافعي على هذين الوجهين». 

ومن العرف الضروري فقهه ومعرفته؛ ما انفرد به الحجازي من ألفاظه عن 
المعهود من خطاب الناس» من ذلك أنم يستعملون لفظة «كذب» بمعنى أخطاً 
أحيانًا» ولا يريدون بذلك الكذب الذي هو ضد الصدق. 

قال ابن القیم رةه : «ومن هذا قول سعید بن جبیر: ذب جابر بن زید. 
يعني قوله: «الطلاق بيد السيد»؛ أى: أخطأء ومن هذا قول عبادة بن الصامت 


ر 


روكته: «كذب e‏ الوتر واجب . أي أخطاً. 


(۱) مفتاح دار السعادة (۲/ .)٠٤‏ 


عرف آهل الججاز ل پل ٣مم‏ پل 
وني الصحيح أن النبي بلا قال: «كذب أبو السنابل»» لما أفتئ أن الحامل 
المتوفق عنها زوجها لا تتزوج حتى تتم لها أربعة أشهر وعشر ولو وضعت. 
ومن الأمثلة التي اختلفت فيها الأحكام لاختلاف عرف أهل الحجاز عن غيرهم؛ 
الاختلاف في معني «النفي» في آية الحرابة في المفسدين في الأرض» قال تعالى: ّما 
جر ؤا الین ربو آله وسو وَيَسَعَودَ ف الأرض سادا أن يلوا أو يليوا أو 


یت سے 


َعَم اد يه وَأرَُلَهُم من جف أو يعوا مس ألَأَرَض ) [المائدة: ۳۳]. 

قال ابن القيم رَجةاله: «فهم أهل الحجاز من قوله تعالى: أو ينمَوأ مر 
لاض ؛ طردهم من الأرض من موضع إلى موضع» وفهم آهل العراق منه 
الس 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رأة ني قول أهل العراق في هذه 
المسألة: «هذا قول أبي حنيفة وأصحابه» ولا يخفى عدم ظهوره». 

ثم رجح العلامة الشنقيطي ماله أن المراد بالنفي في الآية: أن يخرج من 
لكو ال يلد أ فح فورفال هدا أف وال لطاع الا ن 
المعلوم أنه لا يراد نفيهم من جميع الأرض إلى السماء؛ فعُلم أن المراد بالأرض 
أوطانهم التي تشق عليهم مفارقتهاء والله تعالى أعلم». 
)١(‏ الصواعق المرسلة (۲/ ۷۲٥١ء .)٥۷۳‏ 


(۲) أضواء البیان (۲/ .)۸١‏ 


(۳) أضواء البیان (۲/ .)۸١‏ 


هل رمم ؤل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالأول 


۷ 
ر استنباط الأحكام من )۷ 


التصوص نوعان: نوع يكون الحكم فيه منطوقًا بلفظه» ونوعٌ يكون الحكم 
ا ا کر راف علا ان ا ر ا ا ق 
أن الأحكام مستفادة من ألفاظ اللصوص فقط فهذه ظاهرية تعطّل معاني 
الشريعة» وتورث بلادة تكون سببًا ني عدم تدبّر نصوص القرآن والسنَةء وإعطائها 
حقها من البيان. 

عن أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله ي: «إذا وقع اللابن اء 
أحدكم فامقلوه؛ فإنٌ ني أحد جناحيه دا وني الآخر شفاء وإنّه يقي بجناحه 
الذي فيه الذّاء؛ فيغمسه كلّه» رواه البخاري. 

اتد روان ا ع ا ق ا 
مات في الماء القليل لا ينجُسه» وهذا غير منصوص عليه في ألفاظ الحديث» لكن 
فحوى التَص ومعاني الشّريعة دلّت عليه» فلم يأمر الس بل بإراقة ما في الإناء 
وإتلافه؛ لما في ذلك من تضييع المال الذي نهت الشّريعة عنه» ونصوص 
الشریعة آباحت الانتفاع بالطًاهر الطیّب» قال تعالی: ھر آلّدی ی کم مان 


رض جميعًا 4 [البقرة: ۲۹]. 


استنباط الأحكام من معاني الشريعة_ د هبو ٠٣م‏ ونور 
وهذا الحديث طَمَنَ فيه من لم يتلق نصوص الوحي بالقبول» وهو نوع من 
تكذيب خبر الوحي؛ فالتب بل لا ينطق عن الهوئء إن هو إلا وحي يوحى. 
قال العلامة أو سليمان الخطًابي ا : «تكلّم على هذا الحديث بعض 
E‏ 
الذبابة؟ وكيف تعلم دلت م ا جي حت تقدّم جناح الداء» ف جناح 
الشفاء؟ وما أرَنُها إلى ذلك؟ 
فف رام هل ار ام و انی ج ف و رم ا 
e O‏ 
متضادّة» إذا تلاقت تفاسدت» ثم يرئ أن الله سبحانه قد ألّف بينهاء وقهرها عل 
الاجتماع» وجعل منها قوى الحيوان التي بها بقاؤها وصلاحها؛ لجدير أن لا 
نكر اجتماع الداء والشفاء في جزأين من حيوان واحد وأن الذي ألهم التَحلة أن 
تتخذ البيت العجيب الصنعةء ون تغل فيهء وألهم الذَرَة أن تكتسب قوتهاء وتدّخره 
لأوان حاجتها إليه؛ هو الذي ل الا وجعل لها الهداية إلى أن تدم جناځا 
رو ا ا ا ع ی ر الو ا ی هر 
مضمار التكليف» وني كل شيءٍ عبرة وحكمة» وما يذّكر إلا أولو 
واستفاد العلماء اللي عن الجور على التَفس ني الطاعات» بما يشن عليها 
مما لم يأمر الله به؛ من قوله ئي لمن يصوم يومين ويفطر يومًا. «(من يطيق ذلك؟». 


(۱) معالم السنن (۳/ .)٠٠١‏ 


جه ۳٠‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

قال الشاطبئ ذال ل : «قوله لا في حديث أبي قتادة :كيف بمن 
يصوم يومین و يومًا؟ قال: «ويطيق ذلك أحد؟!»» ثم قال في صيام 3 
وإفطار يومين: «وددت أنّي طرفت ذلك»» فمعنا ناه - والله أعلم -: وذذت آي 
طْرّقت الدّوام عليه» وإلّا فقد كان يواصل الصيام» ويقول: «إنّي لست كهيئتكي 
اي ايت عند ري بطعمني ويسقيني». 

وني الصحیح: «کان يصوم حت نقول: لا يفطر. ویقطر حت نقول: لا يصوم»). 

وقال الشاطبئ ردان يض" : «وكذلك قوله في صیام یوم وإفطار یومین: 
«ليتني طوّقت ذلك»» إلا یرید - والله آعلم - المداومة؛ لاله قد كان يوالي 
الصيام حت يقولوا: لا يفطر. 

ولا د رن هذا المأخذ بقوله عيوالسلد چ العمل إلى الله: ما 8 
صاحبه» eS SEE‏ 
الدوام». 

وقال الشاطبيّ ذأ مبيتا حكمة الشريعة ني اهي عن الجور على التفس 
ا ف لها ن اعات ا ا و کو 
والأحرى بالجميع» وهو الذي دلت عليه ا دون الإیغال الذي لا يسهل 
مثله على جميع الخلق ولا أكثرهم» بل على القليل التادر منهم». 
(۱) الاعتصام (۲/ .)٥٥۹۳ ١٠٥۲‏ 


(۲( الاعتصام (۲/ .)۷V‏ 
)۳( الاعتصام (۷۹/۲). 


بوت الحكملثبوت سی د چیو م وړ 


٠ (۳‏ ا 
نبوت الحكم لنبوت المسمى 


ثبوت الحكم المترتب على دلالة الاسم» يحصل بوقوع حقيقة المسكى» 
حقىقة حقيقة المسكّى لابدً أن تشتمل على أركان وواجبات الاسم في اقل الأحوال. 
يا قال للمسيء في صلاته: «ارجع فصل؛ فإنك لم تصل»» لاه لم 
بات بأركان وواجبات العبادة. 
وقال التب بل لذي دخل المسجد والس لا قائم د خط طب :اص ر کین 
تجوز فيهما)» فهنا أمره بل بأقل ما يجزئ في الصلاة؛ لاه مأمور باستماع خطبة 
ت 
وبيان الشريعة لحقائق الأسماء ومسكياتما؛ عام لفقه الاعتقاد والعبادات 
والمعاملات. 
ومن بيان التب بلا لحقائق الاعتقاد: ما رواه عنه أبو هريرة نف أنه قال: 
«الإيمان بضع وستون شعبة» أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق»» متّفق عليه. 
قال العامة أبو سليمان الخطابن رماة: «ني هذا الحديث: بيان أن 
الإيمان الشَرعي اسم لمعن ذي عب وأجزاء» له أعلى وأدنئء فالاسم يتعلَق 


(۱) معالم لسن (۳/ .)۵۳١‏ 


هك ۳۳۸ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالاول 
ببعضها كما يتعلق بكلّهاء والحقيقة تقتضي ې جميع شعبهاء وتستوفي جملة 
أجزائهاء كالصّلاة السرعية: لها شعب وأجزاء» والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلّق 
بكلّهاء والحقيقة تقتضي جميع أجزائهاء وتستوفيها. 

ر غل ذلك فر ع الحا شح من الإسان فاخن أن الجاء 
ENE‏ 

وني هذا الباب: إثبات التفاضل في الإأيمان» وتباين المؤمنين في درجاته). 

وان فقا الات فد رون السات ل اغلا ها تفه احكاهة 
ویرون آلا ت ثبت حقيقة الاسم لم يترتب عليه أحكامه من ذلك: ذبائح 
نصارى بني تغلب» فان حظّهم من الصرانية فقط شرب الخمر» فلذلك لم بح 
ذبائحهم؛ لاهم ليسوا أهل كتاب حقيقة. 

قال العامة أبو عبد الله القرطبي رحا : «کان عليّ عَنةُ ينه عن 
ذ E E E‏ فا 
بشرب الخمر» وهو قول الشافعي؛ وعلى هذا فليس يَنهى عن ذبائح النصارى 
المحققين منهم. 

وقال جمهور الأمّة: إن ذبيحة كل نصراني حلال؛ سواء كان من بني تغلب أو 
غيرهم» وكذلك اليهودي». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رما : «وقال آخرون: بل عل لم یکره 
(0) الجامع لأحکام القرآن .)۳١۸/۷(‏ 


(۲) مجموع الفتاویٰ /۳١(‏ ۲۲۳). 


ثبوت الحكم لثبوت المسمی س چیو ۹٣م‏ بنچړ 
ذبائح بني تغلب إلا لکونمم ما تديّنوا بدین آهل الکتاب في واجباته ومحظوراته» 
بل أخذوا منه حل المحرّمات فقط؛ ولهذا قال: إِنّهم لم يتمسّكوا من دين أهل 
الكتاب إلا بشرب الخمر. وهذا المأخذ من قول علي هو المنصوص عن أحمد 
وغيره» وهو الصّواب». 

وقد خاطب الله أهل الكتاب بتحقيق نسبتهم إلى الكتاب بلزوم ما فيه» 
وذلك قبل أن يُحرفوه» وقبل بعثة محمد بف التي نسخ الله بها شرائعهي» قال 
تعالی: « لياح آلکتب اسح ع ىء حى تيمو العورسة لنجير وما أ يكم 

من رَد ركم 4 [المائدة TU:‏ 

قال الحافظ ابن كثير رَةأ: «أمّا النصارى فمعروفون» وهم حملة الإنجيل. 

والمقصود: أن كل فرقة آمنت بالله وباليوم الآخر» وهو المَعاد والجزاء يوم 
الذين» وعملت عملا صالحا ولا بكرن ذلك ذلك حي كرون موافقا للشريعة 
المحمّدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى > جميع الثقلين». 

والنبي ية أنزل عليه الوحي بإباحة ذبائح أهل الكتاب الذين كانوا في وقته 
وهم كمار محرّفون مبدّلون للتّوراة والإنجيل. وهذا لا يشمل الصعق والوقيذ 
فإلّه لا يباح من مسلم فضلا عن الكتابي. 

e SE A BIEN SIR, 


أهل الكتاب - خصوصًا في أمريكا - صاروا علمانيين» وخرجوا عن صفة 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)١١۹‏ 


هكل .م ؤل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالأول 


الكتابي التصران» غاية أمرهم السعي في مصالحهم الدنيويّة وملذاتهم» دون أ 


اعتقاد. أو عبادة» أو حت مجر د اتساب إلى کین: 


(n \E 


ولقد تحدّثت إلى واحد منهم في ديارهم» قلت له: ما دينك؟ فظننت أنه 
سيقول: التصرانة فقال لي: لا دين لي» آنا عيش يومي» وذهب الى عملي» 
ولیس لي دين أتعبّد به!!! 

فمن کانت هذه صفته؛ فهو دهري ولیس بکتابی» قال تعالی: وقالوا اماه إل 
جانا دنا نموت وا ومامكا إلا ألدَهْر ‏ [الجاثية: .]۲١‏ 

قال العامة المحقّق المجدّد عبد الرّحمن السعدي رجاه : «الإفرنج الَّذين 
ا 
والإنصاف: هو أن هذا حال طائفة من الإفرنج» علمانبُون دهريُون» وطائفة بقيت 
a‏ 

قال العامة عبد الرحمن السعدي رأة : «إِلّه ليس أكثر أهل الكتاب رد 
I e ay‏ 
اة بُعتٌ وأكثر آهل الأرض المتدينين أهل كتاب» فلم يمكث دينه مده غير كثيرة» 
حت انقاد للإسلام أكثر أهل الشام» ومصر» والعراق» وما جاورها من البلدان التي 
هي مقر دين أهل الكتاب» ولم يبق إلا أهل الرياسات الّذين آثروا رياساتهم على 


(۱) تسیر الكريم الرحمن .)۷۳١./۴(‏ 
(© تنيز الكري الر حن .)۷۴١/۴(‏ 


ثبوتالحکم لثبوت ایی u‏ کیو یم نچ 
الحق» ومن تبعهم من العوام الجهلة» ومن تديّن بدينهم اسما لا معتَّى». 

واختلفت مذاهب الفقهاء في بعض الأحكام بسبب اختلافهم في حدود 
الاسم الذي جاء في الخطاب الشرعن وما يتناوله مُسكّاهء من ذلك: الاختلاف 
في وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء» بسبب اختلافهم في دخولهما في 

E E A a a 

إا رال الو عاو ره واد إلى المرافي وامسحوا وسيک 

رڪم إل أَلَكَعَببّنِ 4 [المائدة: .]٦‏ 

قال العامة أبو عبد الله القرطبي رجمذآهكة: «اختلفوا: هل يتناول الأمر 
بغسل الوجه باطن الأنف والفم ام لا؟ 

فذهب أحمد بن حنبل» وإسحاق» وغيرهما إلى: وجوب ذلك في الوضوء 
a a aa O‏ 
ترك المضمضة. 

وقال اة 'الفقهاء: ها سان فى الوضوة والغسل؟ لأن الأمر انما اول 
الظاهر دون الباطن» والعرب لا تسمّي وجه إل ما وقعت به المواجهةء ثم إن 
الله تعالئ لم يذكرهما في كتابه» ولا أوجبّهما المسلمون» ولا اتفق الجميع عليه 
والفرائض لا ت ت الامو ههار رة 


ولا يصح أن يقال: إن المراد ب«الوجه» في آية الوضوء جملة الإنسان 


() الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۳۳۰). 


هك ٢م‏ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
SE N E EE‏ 
الله نص على بعض أعضاء الإنسان في الأمر بالخسل للوضوء وستة الس 4لا 
ا ك ارت رن و ا ق 
غل اا اھا رم بالکیل کی و کی رات من ورات 

والتَ بل أمر الصّائم بالمضمضة والاستنشاق مع أن شرب الماء من 
مقطرات الضبام :وها دال عل و جز ماق اوضر فام الى كل بادا راجت 
الوضوء» ونهى عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ حفظًا لصيام المتوضى. 


وكون الأحاديث في الاستنشاق أكثر وأوكد في الأمر به؛ لا يدل على عدم 


ا 
لام س ےو 


وجوب مضمضة الفم كما فهم البعض» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجةألة 
«إن الله سبتات#وال أمر بغسل الوجه مطلقًاء وفسّره التب بي بفعله وتعليمه 


.(( 


فمضمض واستنشق في کل وضوء توصأه» ولم يقل عنه آنه أخل به أبداء مع 
اقتضار غل أف ها ع ن رصا م مر وقال هذا صف ال ضرع الد 
لايقبل الله الصلاة إلا به. 

وهذا أقصى حدٌ في اقتصار الوجوب من جهة أن فعله إذا خرج امتثالا لأمر؛ 
كان حكمه حكم ذلك الأمر في اقتضاء الوجوب. 

EC OT O N O O 
الثانية والتالثةء ومن جهة أله لما توصّاً قال: «هذا صفة الوضوء الذي لا يقبل الله‎ 
.)۲۸١ /١( الانتصار في المسائل الكبار‎ )۱( 


(۲) شرح العمدة» كتاب الصلاة ( ص۱۷۸ - .)۱۸١‏ 


ثبوت الحكم لثبوت المسمی س چیو م وړ 
الصلاة إلا به»» وقد روئ أبو داود عن لقيط بن صر برة يكن عن التب كلا 
قال: «إذا توضات فمضمض». 

وعن حّاد بن سلمة عن عار بن آبي عار عن آبي هريرة ڪت قال: 
«أمر رسول الله ا بالمضمضة والاستنشاق». 


کا 


وعن سليمان بن موسئ الرّهريّ» عن عروة عن عائشة زتها عن النبي 
ية قال: «المضمضة والاستنشاق من الوضوء لّذى لا منه»؛ رواهما 
الدارقطني» وقد روى هذين الحديثين مسندين ومرسلين» والمرسل إذا أرسل 
ب خا اشر و عه طاهر الان اى اه هار حجَةَ وفاقًا وهو كذلك؛ 
ولأن الف والأنف في الوجه» وحكمهما حكم الظاهر» وتخصيص التب 4لا 
الاستنشاق الام ل أولى بالتطهیر من الفم» كيف والفم أشرف؛ لبه 
E e TRS‏ انالف 
لما شرع له النّطهير بالسّواك وأوكد آمره» وكان غسله بعد العام مشروعًاء 
وقبل الطّعام على قول؛ عُلم اعتناء الشّارع بتطهيره بخلاف الأنف» فإِلّه كر 
لبيان حكمه؛ خشية أن يُهمل إذا لم يشرع غسله إلا في الوضوء وعند الانتباه). 

ی ی ا ق 
بعقن الال ان ل که ی کل شی کا جا ی لیت آل امامة 


eR 


ڪه 


رينكنة؛ أن رسول الله بي قال: «الأذنان من الرأس». رواه أبو داود والترمذي» 


ورجح الدارقطنن وقفه. 


جه بم خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

قال العامة أبو سليمان الخطابن رجام ": «قوله: «الأذنان من الرأس»»؛ 
فيه بيان أنّهما ليستا من الوجه كما ذهب إليه الزهريٰء وأنّه ليس باطنهما من 
الوجه وظاهرهما من الرأس» كما ذهب إليه الشَعبي. 

E O E O 
سيرين» وسعيد بن جبير» والنخعي» وهو قول الثوري» وأصحاب الرآي»‎ 
ومالك» وآحمد بن حنبل.‎ 

وقال الشافعي رََدألّة: هما ستة على حيالهماء ليستا من الوجه ولا من الرأس. 

وتأوله أصحاب الحديث على وجهين: 

ا 

والآخر: أنّهما يُمسحان كما يُمسح الرأس» ولا يُغسلان كالوجه 
وإضافتهما إلى الرأس إضافة تشبيه وتقريب» لا إضافة تحقيق» وإنّما هو في 
معت دون معتیٰ» کقول: «مولیٰ القوم منهم»» ا في حکم النصرة والموالاةء 
دون حكم النسب واستحقاق الإرث. ولو أوصى رجل لبني هاشم لم يعطٌ 
مواليهم» ومولى اليهودي لا يُؤخذ بالجزية. 

وفائدة الكلام ومعناه عندهم: إبانة الأذن عن الوجه في حكم الغسل» وقطع 
ال ا ا ا و ا واد ف اض الات 
بلا شعر» وجعلتا محلا لحاسة من الحواس» ومعظم الحواس محلها الوجه 


(۱) معالم السّنن (۱/ ۰۷۸ ۷۹). 


ثبوت الحكم لثبوت المسمی م چیو مم بنچړ 
فقيل: «الأذنان من الرأس»؛ ليعلم انما لامو اجه 

واختلفت فتاوى العلماء في آحاد المسائل الفقهيّة بسبب اختلاف أنظارهم 
في مسكّى المسألة المفتى فيها؛ من ذلك: اختلاف الفقهاء فيمن ترك نسيانًا رمي 
حصاة في رميه للجمرات في أيّام التشريق في الحج؛ فعن ابن عباس يته 
قال: «من ترك من نسکه شينًا فعليه دم». فمن ترك حصاة» هل يصدق عليه أنه 
ترك نسكا بحيث نزمه بالفدية؟ 

قال عطاء ةلله فیمن رمیٰ بخمس» ومجاهد فیمن رم بست: لا شيء عليه" . 

وقال ابن قدامة رهآ : «إن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس». 

قال العامة محكّد الأمين الشنقيطي رحةاك": «أمّا احتلاف العلماء في 
لزوم الم بترك جمرة» أو رمي يوم» أو حصاةء أو حصاتين» إلى آخر ما تقدّم: فهو 
من نوع الاختلاف في تحقيو تحقيق المناط فمالك مغلا القائل: بان في الحصاة الواحدة 
دمًا؛ يقول: الحصاة ا داخلة في أثر ابن عباس يته المذكور» فمناط 
لزوم الم محقق فيها؛ لانّها شيء من نسکه» فیتناولها قوله: من نسي من نسکه 
شينًاء أو تركه... إلخ؛ لن لفظة «شينًا» نكرة في سياق الشّرط» فهي صيغة عموم. 

والذين قالوا: لا يلزم في الحصاة والحصاتين دم؛ قالوا: الحصاة والحصاتان 
للا يصدق عليهما نسك» بل هما جزء من نسك). 
(۱) الإعلام بفوائد عمدة الآحكام .)١۸/١(‏ 
(۲) المغني .)۷٠١ /١(‏ 


(۳) اُضواء البیان /٥(‏ ۳۳۱ ۳۳۲). 


جه ٠ر٣‏ خو الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
ولق - وله الحمد - کمل ببیان التبي یی قال تعالی : الوم أ ملت کم 
دک وات عك ق وات ّ سكم ديا ) [المائدة: ۳]» وقال تعالى: 


r > 


# تاا الرسول ب 0 ر زل إل ا لقا ر سا [المائدة: »]٦۷‏ 
e NEE‏ 

فكل «اسم» له مسمّاه» سواء في العقيدة» أو الأحكام» أو فيهما جميعًا. فبيان 
الشرع له تامٌ يفهم المخاطب منه مقصود الشرع من ذلك إذا لم يكن مفرّطًا ني 
ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية اة : «الاسم إِنّما استعمل على وجه يختص 
بمراد الشارع» لم يستعمل مطلقاء وهو إِلّما قال: وَأَقِيمُ أَلصَلَوهً 4 [البقرة: »]٤١‏ 
بعد أن عرّفهم الصّلاة المأمور اء فكان التعريف منصرقًا إلى الصّلاة التي 
را ی و وی برو ن فا واک من قا ا 
الصلاة: إنه عام للمعني اللغوي» أو إنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوي 
والسرعي ونحو ذلك؛ فأقوالهم ضعيفة؛ فإن هذا اللَفظ إلّما ورد خبرًا أو أمرا 
فالخبر كقوله: AOE‏ إذا صل ل [العلق: ۹ »]٠١‏ وسورة «اقراً» 
من أول ما نزل من القرآن» وكان بعض الكفار - إِمًا بو جهل أو غيره - قد نى 
الى ية عن الصلاةء وقال: لئن رأيته يصلي لأطأن عنقه. فلمًا رآه ساجدًا رأى من 
الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه. فإذا قیل: أو الد ی یت )اذا صل 7 ؛ 


(۱) الإإیمان ( ص۰۲۹۸ ۲۸۹). 


ثبوت الحكم لثبوت المسمی س چیو بم وړ 
فقد علمت تلك الصّلاة الواقعة بلا إجمال في اللْظ» ولا عموم. 

ثم إِلّه لما رضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام الل بل لهم الصلوات 
بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم» وكان جبرائيل يَوّمٌ التي كي والمسلمون بأتمُون 
بالنبن بل فإذا قيل لهم: لوأَقِيمُو أَلصَلوةً 4 [البغرة: ]٤١‏ عرفوا نها تلك الصلاة. 
وقيل: إنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفي النهار» فكانت أيصًا معروفة» فلم 
يخاطّبوا باسم من هذه الأسماء إل ومسكّاه معلوم عندهم» فلا إجمال في ذلك). 

ومح بيات ما يكوت أف الأسماء من أركاة وواجبات وسات فان 
المقصود جبر الخلل إذا وقع نقص فيها بما تقتضيه أحكامهاء وليس المقصود 
الإتیان بأدنن ما يجب من غير عذر: 

قال القرطبي رَجحةآلة: «قد كان صدر الصحابة كش ومن تبعهم؛ 
يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض» ولا يفرّقون بينهما في اغتنام 
وابهما. وإلّما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليه من وجوب الإعادة 
وتركها» ووجوب العقاب على الترك ونفيه). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان الشريعة لحقائق الأسماء التي بُعث 
النبي بيا ببيانها رمآ : «... الإيمان والإسلام» وقد كان معن ذلك عندهم 
من أظهر الأمور» وإِنّما سأل جبريل التبي بي عن ذلك وهم يسمعون» وقال: 


(۱) بواسطة فتح الباري (۳/ .)۲٠١‏ 
(0) الإیمان .)۲۸7١(‏ 


هك رم ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالاول 
«هذا جبريل جاءكم يعلّمكم دينكم»؛ ليبين لهم كمال هذه الأسماء وحقائقها 
َي ينبخي أن تقصد؛ لأا يقتصروا على دن مسكّياتهاء وهذا كما في الحديث 
الصحيح أله قال: «ليس المسكين هذا الطوّاف الذي رده اللقمة واللقمتان 
والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد لن يغنيه» ولا يفطن له 
فيتصدَّق عليه ولا يسأل الاس إلحانًا». فهم كانوا يعرفون المسكين وألّه 
المحتاج» وكان ذلك مشهورًا عندهم فيمن بُظهر حاجته بالسؤال» فيب Ee‏ 
ی راو ی ر ا ن 
له والسوال له بمتزلة الحرفة: وهو وإن كان مسكيتا بستحن من الزكاة إذا لى 
یعطّ من غیرها کفایته» فهو إذا وجد من یعطیه کفایته لم يبق مسکیتاء وإِنّما 
المسكين المحتاج الذي لا يسأل» ولا يُعرف فيعطى» فهذا الذي يجب أن يُقدّم 
في العطاء؛ فإنه مسكين قطعًاء وذاك مسكنته تندفع بعطاء من يسأله». 

وفارق المبتدعة أهلَ السَنَةَ ني جملة من مسائل الاعتقاد» بسبب عدم 
ت ها ا عل ااال اا 

من ذلك: ما فارقت فيه الأشاعرة أهل الستة والجماعة في عذاب ونعيم 
القبرء فإلّهم أخطئوا ني اعتقادهم أن ذلك يتناول البدن فقطء وأهل السَلَّة 
يعتقدون أله ينال الروح والجسد؛ لان هذا هو مسكًّى «الإنسان). 


قال شيخ الإسلام ابن ا «لفظ: «الإإنسان» يتناول الجسد 


(۱) الإیمان (ص۱۰۹۰۱۰۸). 


ثبوت الحم لثبوت ای س چیو ومک 
والرُوح» ثم الأحكام تتناول هذا تارة وهذا تارة؛ لتلازمهماء فكذلك القرية إذا 
عدب هلها خربت» وإذا خربت كان عذابًا لأهلهاء فما يصيب أحدهما من الشر 


ينال الآخر» كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما». 


2 


فالعذاب والتعيم على التفس والبدن جميعًا؛ تنكم التقس وتعذّب منفردة عن 
البدنء وتنعّم متصلة بالبدن والبدن متصل بهاء فيكون التعيم والعذاب عليهما ني 
هذه الحال مجتمعين كما تكون على الروح منفردة عن البدن. 

ودلّت الأدلّة أيضًا على أن العذاب والنعيم على الروح والبدن جميخًاء حت 
في حال مفارقة الروح للجسدء ومن الأدلّة على ذلك قوله بيا لأبي قتادة 
رانء لما و فيان المد المتوقى: «الآن بردت عليه جلَدَه)» زوا خی 
من حدیث جابر بن عبد الله ریکته. 

0 لذلك أيصًا ما يحصل للنائم في حال مفارقة الروح» فإِلَّه يجد أحيانًا 
ثرا ني جسده لِمَّا یحصل لروحه في منامه. 


# %# ¥ 


(۱) الروح ( ص۰۷۲ ۷۳). 


جه .ه٣‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


وک 


ا النصوص يدفع 


التأويلرت الباطلة لها 


يقع في تفسير بعض العلماء تأويلات باطلة لمعاني ألفاظ القرآن والستة 
ودلائل خطأً هذه التأويلات كثيرة» منها: مخالفة السياق ومعاني ألفاظ النَّص» 
ومخالفة تفسير الصحابةء وغيره. 

مثال: حديث أبي هريرة رَسهعَنة؛ أن رسول الله ي قال: «لعن الله السّارق 
يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده)» رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن حجر و آنا فرل الأعمش: أن اليضة ى هذا 
الحديث بيضة الحديد الى تجعل ق الرأس في الحرب» وأن الخل من حبال 
السفن. فهذا تأويل بعيدء لا يجوز عند من يعرف صحيح كلام العرب؛ لان كل 
واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة» وهذا ليس موضع تكثير لما سرقه السارقء 
ولا من عادة العرب والعجم أن يقولوا: قبح الله فلانًا» عرض نفسه للضرب في 
عقد جوهر» وتعرّض للعقوبة بالغلول في جراب مسك. وإتّما العادة في مثل هذا: 
أن يُقال: لعنه الله» تعرَّض لقطع اليد ني حبل رث» أو في كب شعر» أو رداء خلق. 
وکل ما کان نحو ذلك کان أبلغ. انتهی. 


(۱) فتح الباري (۱۲/ ۸۲ء ۸۳). 


فصيح التصوص يدفع التأويلات الباطلة لها  -‏ جه ١١م‏ بور 

وريت في «غريب الحديث» لابن قتيبة» وفيه: حضرت يحیی بن أكثم 
hautes a a ea‏ 
لا يجوز فذكره. 

وقد تعقبه أبو بكر بن الأّباري فقال: ليس الذي طعن به ابن قتيبة على تأويل 
او ا اليف من السلا بدت عا ف كرو الحين ر اة ف غار 
القيمة؛ فتجري مجرى العقد من الجوهر» والجراب من المسك» اللذين ربما 
RS LES E DEAN N‏ 
يجب فيه القطع» وإلّما مراد الحديث: أن السارق يُعرّض قطع يده بما لا غنى له 
به؛ لأنَ البيضة من السلاح لا يستغني بها أحد. 

وحاصله: أن المراد بالخبر: أن السارق يسرق الجليل فتقطع يده ويسرق 
الحقیر فتقطع يده فکألّه تعجیز له وتضعیف لاختیاره» لکونه باع يده بقلیل 
الثمن وكثيره. 

وقال المازري: تأوّل بعض الاس البيضة في الحديث ببيضة الحديد؛ لاله 
يساوي نصاب القطع» وحمله بعضهم على المبالغة في التنبيه على عظم ما 
خسر» وحقر ما حصل» وأراد من جنس البيضة والحبل ما يبلغ النصاب. 

قال القرطبي: ونظير حمله على المبالغة ما حمل عليه قوله ل «من بنى لله 
سحا ولو فخ فاه إن اعدا فل ف اة راد الال ن ذلك :وا 
فمن المعلوم أن مفحص القطاة» وهو قدر ما تحضن فيه بيضهاء لا يتصوّر أن 
یکو مسخدا قال وم «تصد تو ول قلف خر ق وهو هما لا یدق ر 


جه ٣٠٢‏ إطو _- الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
ومثله کثیر في کلامهم. 

وقال عياض: لا ينبغي أن يُلتفت لما ورد أن البيضة بيضة الحديد» والحبل 
حبل السفن؛ لأ مثل ذلك له قيمة وقدرء فان سياق الكلام يقتضي ذم من أخحذ 
ee oa SE‏ 
بأكثر. والصواب: تأويله على ما تقدّم من تقليل أمره» وتهجين فعله» وأنّه إن لم 
يقطع في هذا القدر جرّته عادته إلى ما هو أكثر منه. 

وأجاب بعض من انتصر لتأويل الأعمش: أن النَيَ بي قاله عند نزول الآية 
مجملة قبل بيان نصاب القطع. انتهى . 

وقد آخرج ابن آبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمّد» عن 
آبيه» عن عليّ: أنه قطع يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع دینار. ورجاله ثقات 
مع انقطاعه» ولعل هذا مستند التأويل الذي أشار إليه الأعمش. 

وقال بعضهم: البيضة في اللغة تستعمل في المبالغة في المدح» وفي المبالغة في 
الذم؛ فمن الأول قولهم: فلان بيضة البلد؛ إذا كان فردًا في العظمة. وكذا في 
الاحتقار» ومنه قول خت عمرو بن عبد ود» لما قتل علي خاها يوم الخندق في 
مرثيتها له: 
لكن قاتله من لايعاب به من كان يُدعى قديمًا بيضة البلد 


ومن الثاني قول الآخر يهجو قومًا: 
تأبى قضاعة أن تبدي لكم نسبًا وابنانزارفأنتم بيضة البلد 


فصيح التصوص يدفع التأويلات الباطلة لھا د کیو ۲٠م‏ بور 
ويّقال في المدح أيصًا: بيضة القوم؛ أي: وسطهم» وبيضة السنام؛ أي: 
EE EN ge o SE NEU‏ 
قال: يسرق الجليل والحقير؛ فيقطع» فرب أنه عذر بالجليل فلا عذر له بالحقير. 
وأمّا الحبل فأكثر ما يُستعمل في التحقيرء كقولهم: ما ترك فلان عقالاء ولا 
ذهب من فلان عقال. فكأنً المراد: أله إذا اعتاد السرقةء لم يتمالك مع غلبة 
العادة التمييز بين الجليل والحقير» وأيصًا فالعار الذي يلزمه بالقطع لا يساوي 
ما حصل له ولو كان جليلاء وإلى هذا أشار القاضي عبد الوهاب بقوله: 
صيانة العضو أغلاها وأرخصها صيانة المال فافهم حكمة الباري 
ورد بذلك على قول المعري: 
ید بخمس مئین عسجد ودیت مابالهاقطعت في ربع دينار). 


جه رهم إذوز _-- الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


ول 
تم الخطاً ترف ا 


بالمعهود من فصيح اللخة 


لن ل أفصح العرب» أوتي جوامع الكلم» وأنزل عليه القرآن» ويتكلّم 
بأفصح لغات العرب: لغة قريش» ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي بُوحى. 

وكلام الاس وعرفهم في خطابمم» لا ينتتهض لمعارضة كلام أفصح الخلق» 
بل کلامهم تابع له» وبکلامه توزن فصاحة وبلاغة کلام غیره من خحطیه ولکتټه. 

والحديث المروي بألفاظه عن الب بي من رواية الثقات؛ هو معيار 
الفصاحة والبلاغة والإإعراب والبيان» وما أخطا في روايته بالمعنى بعض الرواة 
عا م کون روا لا ری عا ن ال ردن فصا واا 
سيّد الأنّام - عليه أفضل الصّلاة والسلام -» ويعتضد ذلك بمخالفة عرف 
الاس في لغتهم التي حفظت من فصيح كلام العرب» لاما تغير منه. 

مثال: حديث أبي هريرة ركن عن التب كيا قال: «لعن الله السّارق يسرق 
البيضة فتقطع يده ویسرق الحبل فتقطع يده»ء رواه البخاري. 

فال الأعمش: انا بررة هيقن الحديد و الجل كار يرون “هاما 


يساوي دراهم. 


تصحيح الخطأ العرفي با لمعهود من فصيح اللفة د إل ٠٠١‏ وخ 

قال الحافظ ابن حجر را : «قوله «والحبل: کانوا يرون أنه منها ما يساوي 
دراهم»» وقع لغير بي ذر «يسوی» وقد نكر بعضهم صخُتهاء والحق أله جائزة 
لكن بقلة. قال الخطابي: تأويل الأعمش هذا غير مطابق لمذهب الحديث ومخرج 
الكلام فيه» وذلك أنه ليس بالشائع في الكلام أن يقال في مثل ما ورد فيه الحديث من 
اللوم والتثريب: أخزى الله فلانًا؛ عرض نفسه للتلف في مال له قد ومزيّة» وني 
عرف ق ما رت الل ف غه بال التي ورذ رة 

هذا حكم العرف الجاري في مثله» وإلّما وجه الحديث وتأويله؛ ذم السرقة» 
E CR Ea‏ 
رة الى البير اذى لا هة ل اليف المدرة الل الق الذي لا 
قيمة له» إذا تعاطاه فاستمرّت به العادة؛ لم ييأس أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما 
فوقها حت يبلغ قدر ما تقطع فيه اليد فتقطع يده كألّه يقول: فليحذر هذا الفعل 
وليتوقّه قبل أن تملكه العادة ويمرن عليها؛ ليسلم من سوء مَعَّهِ رَوخيم عاقبته. 

قلت: وسبق الخطابي إلى ذلك: أبو محكّد بن قتيبة فيما حكاه ابن بطّال» 
فقال: احتٌ الخوارج بهذا الحديث على أن القطع يجب في قليل الأشياء 
وكثيرهاء ولا حجة لهم فيه» وذلك أن الآية لكا نزلت قال عّوالككًوًلكَكم ذلك 
عل ظاهر ما نزل» ج أعلمه الله أن القطع لا یکون إلا ني ربع دینار"» فکان بيان 
لما أجمل؛ فوجب المصير إليه». 


(۱) فتح الباري (۱۲/ ۸۲). 
(۲) الدينار اللإسلامي وزنه يبلغ أربع غرامات وربع. [الشرح الممتع .])٠١١١٠١۲/(‏ 


جه ٠ه‏ ذز الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


۴ الخلط في الأحكام بسبب ۳ 


الاشتراك اللَفظي 


وک 


ألفاظ القرآن والسَة ما كان منها نصا في معناه» لا يشترك مع معانٍ أخرى؛ 
هذا استفادة الأحكام منه يسير» والخطا في الاستدلال والاستنباط لمسائله» یکاد 
یکون نادرًا أو قلیلا. 

والألفاظ المشتركة في عدَّة معانِ؛ يجب على طالب العلم تحرير الألفاظ 
ا ا ی 
والترجيح بين المعاني بكل المرجُحات من سياق النص نفسه» وألفاظه» وما فيه 
من القرائن المرجُحة للحكم» وما يكون مؤيدا للترجيح من نصوص آخرى. 

من ذلك: أن أ كلثوم يتا ابنة الس اة وزوج عثمان بن عفان نة 
توفْيت» فشهد الس بل وعثمان نة جنازعهاء فقال رسول الله لا: «هل 
فيكم من أحد لم يقارف اللّيلة؟» قال أبو طلحة الألصاري ينككنة: أنا. قال: 
«فانزل في قبرها»» رواه البخاري. 

قال فليح بن سليمان أحد رواة إسناد هذا الحديث: أراه الذنب. 


وهذا خطاً من فليح» لاله لو كان الذنب» لما تقدّم أحدٌ بين يدي رسول الله كلب 


ا 
ا و 


فاه معصوم وأطوع الاش لله وعثمان نة من أطوع الصحابة كن 


الغلط في الأحكام بسبب الاشترا تراك اللفظي س خ4 ۷ لچ 
د الد و اررق ا ر فر و ا ال و اة 

قال ابن بطاك ودا رادا على فلي ح': «قوله كبوالساح: «يقارف الليلة» 
أراد الجماع» وليس كما قال فليح: آنه الذنب؛ لان المقارفة أيصًا عند العرب: 
ا 

قال بو عبيد: في حديث عائشة ريككتها: «كان النبي بي يصبح جنبًا في 
رمضان من قراف غير احتلام» ثم يصوم». قال أبو عبيد: القراف هاهنا: الجماع» 
وکل شيء خالطته وواقعته فقد قارفته. 

وقد روئ البخاري في «تاريخه» ما يشهد لذلك» قال: حدڻنا عبد الله بن 
محمد المسندي» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا حماد» عن ثابت» عن انس 
رَصِْكَةَعَنةٌ قال: «لمًا ماتت رقيةء قال رسول الله بي: «لا يدخل القبر رجل قارف 
أهله الليلة»» فلم يدخل عثمان رنه القبر»). 

وقال ابن بطًال أيضًا": «وأما قوله وال : «هل فيكم أحد لم يقارف 
هله الليلة؟»؛ فيحتمل ان پښتدل عل معتاه بقوله ی خدیث المسندی: «فلم 
يدخل عثمان القبر»» ا سكوت عثمان روَِْةَعَنّةُ وتر كه المشاحة في إلحاد 
أهله: أنه قد كان قارف تلك الليلة بعض خدمه - ملك اليمين -؛ لألّه لو لم 
يقارف لقال: آنا لم أقارف» فأتولًّى إلحاد أهلي. بل كان يحتسب خدمته في ذلك 
من أزكئ أعماله عند الله» وكان أولى من آبي طلحة لو ساواه في ترك المقارفة». 


(۱) شرح صحیح البخاري )/ .(TY4 TTA‏ 


)۲( شرح ی البخاري (۳/ 4( 


هك ٠٠۸‏ ذز الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

وقال الحافظ البغوي ردا : : «أوَلّ فليح قوله: «لم بُقارف» أي: لم 
O e‏ أ ورال و لقانت مو تافل 
وقوعه بالليل». 

وقال شيخنا العامة محكّد العثيمين رها : «بُقارف: قارف الشيء؛ 
ا اك ال ا 
ومن قرف ست ترد له E‏ [الشوری: ۲۳]» فما معنى : : «لم یقارف»؟ 

قال بعض العلماء: ف لم يأتِ معصية في تلك الليلة. ولکن 
هذا القول ضعيف أو باطل» ویہطله الأَفظ التني: «رجل قارف اللَيلة أهله»» 
ويبطله أيصًا: أن الرّسول ب لا يمكن أن يعرض على أصحابه مثل هذا 
NO O ha‏ 
الإنسان بين العبد وربّه» وهذا أمر لا يمكن أن يقع من الرّسول بي . 

E‏ قول التب بلاة: من منكم لم يقارف الليلة؟»؛ عام 
E O PC EET‏ 
الكلام من كان يتولّى ذلك ممن ير بالحفر والدفن من الصحابة يعت 
كأبي عبيدة وأبي طلحة رتكا ومن شام » فقال: «لا يدخل قبرها إلا من لم 


(۱) شرح الستة /٥(‏ ۳۹۵). 

(۲) شرح منتقى الأخبار» دونه من شرح شيخنا جزاه الله عن الإسلام خيرًا لهذا الكتاب في 
دروسه الصَيفيّة صباخًا. 

(۳) البداية والنهاية. 


الغلط في الأحكام بسبب الاشتراك الأفظي چیو م وړ 
يقارف آهله من هؤلاء»» إذ بعد أن عثمان َة كان عنده غير آم كلثوم 
روواهڪتها بنت ر سول الله يا؛ هذا بعيد). 

افع ت ای ا ی کے لک دل عن ر 
التفسير» وهو تفسير مرجوح» وهو خلاف المعهود من غالب ترجيحات البخاري 
المحرّرة. 

وأعجب من هذا: أنه أتبع الحديث وتفسير فليح بقوله": «قال أبو عبد الله: 
#إليقترفوا»: ليكتسبوا). 

وتفسير الآية بعد ذكر تفسير فليح للمقارفة بالذنب غير صحيح؛ فهناك فرق 
ا و ا ا ما کے 
الاستعمال؛ فتفسير فليح خاطئ» وتبيين معن الحديث بتفسير ألفاظه باية قرانية 
yy‏ 

وتفسير البخاري رهه للآية هو تفسير ابن عباس هتا لهاء ولكن ابن 
o‏ 
غه أن مرل اللفظ هة يقترف» واحد في الأستعمالين. 

قال الحافظ ابن كثير ردا : «قوله: إو ليقتروا ماهم مروت 4 [الأنعام: 
۳ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رَعتكًا: وليكتسبوا ما هم مكتسبون». 
(۱) کتاب الجنائزء باب من يَدُخل قبر المرأة ( ص٤۲۱‏ - رقم .)١١٤١‏ 
() تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)۲٤٤‏ 


جه ۳٠.‏ جذ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالأول 
عل کل حال: قوله تعالی: اولص إو أفعدَة ألَدبَ لا بومثوت رة 
لضو وليقرفوا ما هم مُمَتَرموت 4 [الأنْعام: ١١٠]؛‏ تهديد من الله ووعيد للكافرين 
الذين لا يؤمنون بالآخرة» وزجر لهم عن كفرهم وذنوم قال الرَّجًاج: أي 
O‏ عاش 
وبعض العلماء قال: إن المتوفاة حفيدة رسول الله ي وهي طفلة. 
قال الخطابن رة" : «فيه أن للرجل أن يتولّى دخول قر الطفلةء ويصلح 
من شأن دفنهاء ویشبه أن یکون المبّت بنا لبعض بناته دالس فنسبت إليه). 
وعبارة الخطابئ «يشبه» دل عا عا جزمه في تعیین المتوفاةت والحديث 
SS‏ 
العلماء توجيه الخطًابي» قال الحافظ ابن حجر ردا N‏ 
ومن الأقوال الضعيفة في توجيه وشرح معنى: «لم يقارف» في الحديث: 
ادعاء التصحيف فيه قال العلامة عبيد الله المباركفوري: «حكي عن 
الطحاوي رها نه قال: «لم يقارف» تصحف» الات «لم يقاول»» آی: 
لم نازع غيره الكلام؛ لأنّهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء. 
ET REE‏ 
(۱) تفسیر السمعاني (۲/ ۱۳۸). 
(۲) أعلام الحديث .)٠۸١ /١(‏ 


() فتح الباري (/9۸(. 
() مرعاة المفاتيح شرح مشکاة المصابيح (0١ /١(‏ 


الغلط في الأحكام بسبب الاشتراك الأفظي چو ١‏ پنوړ 

والأظهر في فقه حديث دفن آَم كلثوم يڪت آنا قضية عَيْن» ویترجّح 
ذلك بأنٌ المعهود من عمل الس ية وأصحابه ونساء المؤمنين: أن الذي يتولى 
إنزال المرأة قرها؛ زوجها؛ فقد روئ البيهقي عن عبد الرحمن بن أَبْرّئء أن 
عمر بن الخطًاب يعت كبر عل زنب بنت جحش رت أربعًاء ثم أرسل 
إلى زواج الت :من يُدخل هذه قبرها؟ فقلن: من كان يدل عليها في 
خا 

وني رواية: فلما فلن ما قَلنَ» قال: صدَقر. 

قال سماحة الإمام ابن باز رَحَةالَُفي فقه حديث أم كلثوم ريچ" : «لانّها 
قضية عين لم يفعلها ية في الجنائز الأخرى». 

را مقن الفا عل العا وة اج ارعان د هل 
تلك الليلة أو ما ملكت يمينه» وزعموا أنه بذلك لم يراع خاطر رسول الله بف 
وهذا خلاف الواجب في معاملة أصحاب رسول الله ي فالواجب حمل 
أمورهم على أحسن المحامل» خصوصًا العشرة المبشّرين بالجنّة ومع خاصّة 
خاصتهم الخلفاء الأربعة. 

وعثمان ريةعَتة معلوم بشدة حيائه» والتبن بي زوجه ابنتیه» فکانت مصاهرته 
لنب ية أكمل من غيره» ومن التعليقات الغير موفقة في نقد عثمان نة ما 
(۱) السنن الكبرى .)٤١١/۷(‏ 


() السنن الکبرى (۷/ .)٤۳۷‏ 
(۳) لقاءات الطيّار مع ابن بازء القسم الأول (ص٤۷).‏ 


جه ۳٠۲‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
قاله ابن بطّال رذآ : «أراد عَكّوالكَآم أن يمنعه إلحادها حين لم يمنعه حزنه 
بموت ابنة رسول لله لا وانقطاع صهره منه» عن المقارفة تلك الليلة على 
طراوة حزنه وحادث مصابه). 

ومغ الأسف! تعليق ابن بطال ثوارد بعض الشراح بنقله بنصه وال بهذي 
من يشاء إلى رعاية أقدار من نقد خير القرون التي لم يقصد أولتك الحطٌ من 
قدر عثمان رنه 

قال العامة الشو كان أله موجُهًا هذا التعليق”": «وقد استبعد أن يكون 
عثمان رټ تة جامع في تلك الليلة أي حدث فیها موت زوجته؛ لحرصه عل 
مراعاة الخاطر اريف وأجيب عنه باحتمال أن يكون مرض المرأة طالء واحتاج 
عثمان ريو نة إلى الوقاع» ولم يكن يظنٌ موتها تلك الليلةء وليس في الخبر ما 


e 


يقضي انه واقع بعد موتهاء بل ولا حین احتضارها). 

وتحدّث العلماء في معنى نهى المقارف عن إنزال المتوفاة في قرها؛ فاستنبط 
بعضهم من فحوى الحديث؛ أن داعي الشهوة في حقَ من لم يقارف أقل. 

قال ابن قدامة رجآ : «إن عدم محرمها؛ اشتحبّ ذلك للمشايخ؛ لأنّهم 
0 شهوة» وأبعد من الفتنةء وكذلك من يليهم من فضلاء الناس وأهل الدين؛ 
لأن التب ب أمر أبا طلحة فنزل في قر ابنته دون غيره». 
(۱) شرح صحیح البخاري (۳/ ۳۲۹). 
() نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار .)۸١/٤(‏ 
(۳) المغني (۳/ .)٤۳۳‏ 


الغلط في الأحكام يسبب الاشتراك اللفظي  -‏ جهو ٠٣‏ بجر 

وقال شيخنا العامة محكد العثيمين رذآ : «قالوا: إن الحكمة في ذلك: 
أن من قرب عهده بالجماع قد بُحرّك شهوته عند مس هذه المرآة وتنزيلها في 
القرء ولكن هذه العلَة في نفسي منها شيء؛ لان المعروف أن من بعد عهده 
بالجماع أقرب أن تحرّك شهوته مثل هذا الشيء» وإلى الآن لم يتبيّن لي الحكمة 
في أن من بَعُدَ عهده بالجماع ول ممن قرب». 


%# %# ¥ 


(۱) شرح منتقى الأخبارء دونته من شرح شيخنا للمتن في الدروس الصيفية صباحًا. 
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الترجيحبالأصل د چو ۷م بن 
رل 


ue e 
۷) الترجيح بازصل‎ © 


تقذّم الحقيقة الشرعية على اللُغوية والعرفيّة؛ لأنها الأصل في كلام الله ورسولهء 
والتبي ي بُعث ببيانما؛ قال تعالی: «وارتا لک آل ڪر لني لتاس ما رَد َب 
لهم گرو 4 [النحل: .]٤٤‏ 

قال بو علي الرجراجي رجةآلة: «العرف على ضربين: عرف شرعي» 
وعرف عامي. 

مثال الشرعي: قوله بي: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»» فإن حملناه على 
االقري الأ هر الدعاء ارم مغد ن قرول الاعاءغان المارة رلا قال ب 
فيُحمل على الصلاة ني عرف الشرع» وهي العبادة المخصوصة بركوع وسجود؛ 
فيستقيم المعنئ؛ لأنٌ رسول الله ية إنما بُعث لتعريف السرعيّات لا لتعريف 
E e‏ 

وقال العامة أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي ردا : «إن 
المقصود من الخطاب التفاهم» والّذي يسبق إلى الفهم عند الإطلاق عرف 
الشرع دون عرف اللُغة؛ فإن عرف صاحب u‏ إلى كلامه أقرب من وضع 


(۱) رفع التقاب عن تنقیح الشهاب (۲/ ۳۷۹). 
(۲) الوصول إلى الصول .)١١۹۰۱۱۸/۱(‏ 


جه ۳۹۸ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
ال اه ضار جرا فر ف لاال 

وعمدة الكَّضم: أن اللَفظ يصلح لهما فحُمل عليهما كاللَفظ العام. 

E E SNES A EOE 
الشرع تقتضي التخصيص» وهو كقول السّيد لعبده: اسقني الماء. وهو على‎ 
الطعام؛ فإنه ينصرف إلى ماء اشرب وإن كان اللَفظ عامًا.‎ 

ولهذا أجمع العلماء على أنه إذا قال: إن نكحت فلانة فعبدي حز. لم يعتق 
العبد إذا زنا اء ويعتق إذاعقد عليها). 

وقال العامة أبو الحسن المرداوي الحنبلي رَه NG E‏ 
وشرعًا كخطاب الشرع بلفظ يجب حمله على عرف الشرع؛ کالسلاة واا والوضوء 
والزكاة والصوم والحج» وغيرها؛ فهو للشرعي على الصحيح» وعليه الأكثر؛ 
منهم: أبو الخطاب» والموفق» والشارح» وابن المنجاء والطوفي» وغيرهم. 

قال ابن مفلح والحنفية: وذلك لأن خطاب الشّرع بلفظ؛ يجب حمله على 
عرف الشرع؛ لألّه اة مبعوث لبيان السّرعيّات» ولأنه كالتّاسخ المتأخر فيجب 
حمله علیه). 

وقال العامة سليمان الطوفي أده : «حال الإطلاق وهو محل التراع هنا. 

فالأكثرون على أنّها لا تكون مجملة ويجب صرفها إلى معناها الشرعي 


(۱) التحبیر ني شرح التحریر /٩(‏ ۲۷۸۷). 


(۲) شرح مختصر الروضة .)٥١٠/١(‏ 


الترجیحبالاصل ب کیل ٣٣۹١‏ کچ 
وو ا ا ا ا ا ا 
N NERE‏ 
قد ترك ما یعنیه» وعدل إل بیان ما لا یعنیه» مع أن ما ترکه لا پخلفه فيه غیره» 
E a‏ 
بعامَة التاس» فضلا عن واضع الشرع الحكيم». 


%# *# ¥ 


هكل .۷م ؤل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالأول 


و8 


0 لتر باظاهر ٩‏ 


الترجيح بالظاهر من هم المرجحات في التمييز بين الأقوال اأصحيحة 
N‏ اوا وال 

ومن أمثلة ما احتجٌ به العلماء في الترجيح بالظاهر في تقديم الحقيقة الشرعيّة 
على اللغوكة؛ قوله كلاة: «لاصام من صام الأبد». 

قال الحافظ ابن دقيق العيد ر ردان : «(صوم الذهر ذهب جماعة إلى 
جوازه؛ منهم مالك والشًافعئء ومنعه الظَاهرية للأحاديث التي وردت فيه؛ 
کقوله والس : «لا صام من صام الأبد». وغير ذلك. وتأوّل مخالفوهم هذا 
على من صام الدّهرء وأدخل فيه الأَيّام المنهي عن صومها؛ كيومي العيدين 
وأيّام التشريق» وكأ هذا محافظة على حقيقة صوم الأبد؛ فن من صام هذه 
الام مع غيرها؛ هو الصّائم للأبد» ومن أفطر فيها لم يصم الأبد. 

إا أن في هذا خروجًا عن الحقيقة السرعية من مدلول لفظة «صام»؛ فإِنً 
هذه الأيّام غير قابلة للصّوم شرعًا؛ إذ لا يتصور فيها حقيقة الصّوم» فلا يحصل 
حقيقة «صام» شرعا لمن أمسك في هذه الاَيَام. 

فان وقعت المحافظة على حقيقة لفظ «الآبد»؛ فقد وقع الإإخلال بحقيقة 


(۱) إحكام الإحکام (۳/ ٠٠١١‏ - ١١٠١ء‏ المطبوع بحاشية الصنعاني. 


الترجیح بالظاھر u‏ کیل ١۷م‏ پخ 
N EE a‏ وإذا تعارض 
NEE MANO OG‏ 
الشرعبة». 

وقد وقع الإجماع من السابقين الأولين» ومن تبعهم بإحسان» على أن 
المقضرد صوص الكتات والس عفرف وتوص الصفات: حضوا 
الحقيقة لا المجازء والظاهر لا الباطن. 

قال الأوزاعي رده : «كتا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره 
فوق سمواته» ونومن بما وردت السنة به من صفاته). 

وقال الحافظ ابن عبد البر دال : «أهل السْنّة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها ن اران و الةو لاان ا و ما عل اة ا 
على المجاز». 

وقال قوام الستّة أبو القاسم الأصبهاني رجاه : «الكلام في صفات الله 
جل ما جاء منها في كتاب الله» أو روي بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله 
كي؛ فمذهب السلف رحمة الله عليهم أجمعين إثباتها وإجراؤها على ظاهرهاء 
ونفي الكيفية عنهاء فهذا إجماع معلوم متيقن عند جميع أهل السنة والحديث». 


(1) رواه البيهقي في الأسماء والصفات (ص١٠١)»‏ قال شيخ الإسلام: إسناد صحيح. بيان تلبيس 
الجهمية (۲/ .)١۷‏ 

.)٠٤١ /۷( التمهید‎ )۲( 

(۳) الحجة في بيان المحجُة .)١۷٤ /١(‏ 


ه4 ۷۲م ذه الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

ول ت غاا و ف ت ا یا 
والأنصار في توحيد الله عََجَلّ» ومعرفة أسمائه وصفاته ر قولا واحدًا 
N RS‏ قال: «علیکم 
س وحديث: «لعن الله من أحدث حدتًا». فكانت كلمة الصحابة على 
الاتفاق من غير اختلافي» وهم الّذين أمرنا بالأخذ عنهم؛ إذ لم يختلفوا بحمد 
الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدّين من الأسماء والصّفات». 

وإجماع السلف أهل السلّة والجماعة كما أنه معلوم متيقن و 
الصفات فإنه منطوق به في أنواعهء قال العلامة ابن خزيمة رأة : «نحن 
وجميع علمائنا من آهل الحجازء وتهامة» واليمن» والعراق» والشّام» ومصر؛ 
مذهبتا آنا نشت لله عمجل ما أبتة الله لنفسه : قر ذلك امتا و دى ذلك 
بقلوبنا» من غير أن نشبّه وجه خالقنا بوجه أحلٍ من المخلوقين» عر را وجل 
الاو و عا ا 


وادعاء المجاز في النصوص» وصرفها عن ظاهرهاء بدون فن وبیان من 


2 


الشّارع؛ ممتنع غاية الامتناع؛ فإن هذا يناني البلاغ الّذ ي آمر التي ية أن ببلغه» 


ا کاو پک ر 


E Ea تاا الرَسولٰ ب ما أثز‎ # E 


سے رخ م 


ر ته واه مع صم مآلا س 4 [المائدة: .]٦۷‏ 


2 


(۱) اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات» بواسطة مجموع الفتاوى .)۷١ /٥(‏ 
(۲) التوحید (۱/ .)٦۲‏ 


الترجیح بالظاھر u‏ کل ٣۷م‏ چ 

قال شيخ اللإسلام ان ت مالفال ادا قال هده النار صن 
اا شاا ا وی ا ف ا ت 
اه ت غل هو ا ار ماغل اکا و رداك ا ا 
الكلام على هذافي غير هذا الموضع -. 

فا 0 ا س اھ ای ا ا ا 
E‏ 
غاية ما يقدّر أله تكلم بالمجاز المخالف للحقيقةء والباطن المخالف للظّاهر. 

ومعلوم باتفاق العقلاء: أن المخاطب المبّن إذا تكلَّم بمجاز؛ فلا بذ أن 
E‏ على إرادة المعنى المجازي؛ فإذا كان الرّسول المبلغ 
ال ایا ل إلبهم؛ يعلم أن المراد بالكلام خلاف مفهومه 
ومقتضاه؛ كان عليه أن يقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن ذ ف الحو انى 
برذ لا سیّما إذا کان باطآا لا يجوز اعتقاده ني الله؛ فن عليه أن ينهاهم عن أن 
بعتقدوا ني الله ما لا يجوز اعتقاده إذا کان موقا علیهم؛ ولو اوخای بها 
EO e‏ کان خطابه هو الذي الان على ذلك الاعتقاد لذي 
تقول النفاة: هو اعتقاد باطل؟!). 

وقال الإمام البخاري رجأ : «قال بعضهم: إن أكثر مغاليط الاس من 
هذه الأوجه إذا a‏ ا ولا الفعل من المفعول» ولم 


(۲) خلت آفعال العباد ( ص۸۱۲ - رقم .)٦١۹ ۰٦۰۸‏ 


جه ۷م خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
يعرفوا الكذبَ لِم صار كذبًاء ولا الصدق لم صار صدقا. 

فأمًا بيان المجاز من التحقيق؛ فمثل قول التب بيا للفرس: «وجدتّه بَخْرّا». 
رفو الى بجر فاو اا ی ر فة آنا ن وکل در لقال 
«علمُ الله معنا وفيناء وأنا ني علم الله». إلّما المراد من ذلك: أن الله يعلمناء و 
E E lS KEES EOD‏ 
التخفنى» وأشباهه ني اللات كثير». 

وغالط المبتدعة في اصطلاح الأئمة فجعلوا مرادهم ب«المجاز» الذي أرادوا 
به أنه يجوز لغة؛ جعلوه هو معن مجاز المعطلة بصرف اللَفظ عن ظاهره لغير 
دلیل يقتضیه. 

قال الإمام أحمد ردأ : «وأآما قوله لموسئ: لى مما اسع 
وأرى ‏ [طه: .]٤١‏ وقال في آية أخرى: لإا معكم مَسْحَمعْويَ ) [الشعراء: .]٠١‏ 

وقالوا: كيف قال: تى معا ) [طه: .]٠١‏ وقال في آية أخرى: نا معكّم 
مسرن € 1الرا ٠‏ فشكوا ني القرآن من أجل ذلك. 

e TE 
عليك رزقك» إنا سنفعل بك كذا خيرًا‎ 

وآمًا قوله: اتن معا اسح وار 4. فهو جائز في الع يقول الرّجل 
A a E aE‏ 


(۱) الرَدٌ على الرّنادقة والجهمية ( ص۱۹۳ .)١۹٩-‏ 


الترجیح بالظاھر_ د کیل ٣۷١‏ وخ 

وقال الإمام الشافعي وداه : «فلَمّا احتمل المعنيين؛ وجب على أهل 
العلم أن لا يحملوها على خا دون عام إلا بدلالة يِن سنة رسول الله» آو 
إجماع علماء المسلمین الّذین لا يمکن أن بُ اغ چان ل و 
RE E‏ حت تأت الدّلالة عنه 
کما وت أو بإجماع الله اتك عل باطنِ دون ظاهر» وخاصض دون 
عام؛ فيجعلونه بما جاءت عليه الدّلالة عليه» ويطيعونه في الأمرين جميعًا. 

وتکلّم الإمام الشَافعيّ ران ني مثال للَفظ الذي أريد به باطنهء فقال": 
اا ف ی ا و 
بحكي قول إخوة یوسف لأبیهم: لما سَدَآ إلا ما ما وما كتا اِلَعَيّي 
خبطو( ونل المَرَیہ ای ا فما وال لی فنا اونا دوت ©4 
[يوسف: ۸۱ ۸1]. 

فهذه الآية في مثل معنى الآيات قبلهاء لا تختلف عند آهل العلم باللسان: 
إّهم إِنّما يخاطبون أباهم بمسألة هل القرية وأهل العير؛ لأن القرية والعيرَ لا 
نبان عن صدقهم». 

وقال الإمام الشافعي رَه رمآ : «قال اله تبار كال : ل وَسَعَلَهُمْ عَنِ أَلََرَيَة 


>-> 2 


آل ڪات حَاضرَة خُر لذ عدوت ف E KE‏ جيتانهم وم 


(۱) الرُسالة ( ص۳۲۲ - رقم ۰۸۸۱ ۸۸۲). 
(0) الرسالة ( ص٤٦‏ - رقم .)۲١۲‏ 
(۳) الرسالة ( ص۲٦۰ ٦۳‏ - رقم ۲۰۹۰۲۰۸ 1° (۱1۱١‏ 


جه ۳۷١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
سهم شا وو لاست لا ایهم ديك لوهم ما کا وایفسقون 
[الأعراف: »]١١۳‏ فابتداً - جل ثناؤه - ذْكر الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحرء 
فلمًا قال: ِد عدوت ف السَبّبِ 4 [الأعراف: ]٠٦۳‏ الآية؛ دلّ على آنه إنما راد 
أ ا 0 الق ل كرون غاد ولا فده ادرا ق الست ول رة 
وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الَّذين لاهم بما كانوا يفسقون. 

وقال: اوم فصتا من قریت ر کات طالمة فاا دما قَوْسَاءاخَرت © 6ا 
ES‏ دا ھم ناک ©4 YAD‏ 

وهذه الآية في مثل معني الآية قبلهاء فدكر قَصم القرية» فلما ذكر أنها ظالمة؛ 
بان للسامع أن الظالم إنما هم أهلهاء دون منازلها التي لا تَظْلِمُء ولما ذكر القوم 
المنشئين بعدهاء وذكر إحساسَهم البأس عند القَصّم؛ أحاط العلم أنه إنّما أحس 
البأس من يعرف البأس من الآدميين». 

والعمل بالظَاهر هو إجماع أهل السْنَّة تنظيرًا واعتقادًا وتطبيقًا لدلالة ألفاظ 
التصوص» وهو أيضصًا ما يفزع إليه من خرج عن إجماعهم من الأشاعرة 
ونحوهم في إنكارهم على من خالف ظاهر التص» وهذا إقرار من الجميع إلى 
وجوب القول بظاهر التص. 

قال ابن خزيمة: سألت المزني عن حديث اف موسیٰ: «من صام الذهر 
ضيقت عليه جهتّم). فقال: يُشبه أن يون E E‏ 
ا غ ا اا فو 
وعلو كرامة. 


الترجیح بالظاھر u‏ کیل ۷۷ چ 

قال العامة محكّد بن إسماعيل الصنعاني رَمدآة: «ورجًح هذا التأويل 
جماعة منهم الغزالي» فقالوا: له مناسبة من جهة المعنئ؛ فإِلّه لما ضيّق على 
نفسه مسالك الشهوات بالصّوم ضيّق الله عليه النّار؛ فلا بق له فیها مکان» لاله 
ضيّق طرقها بالعبادة. وقال الحافظ ابن حجر رَجأكهً: الأولى إبقاء الحديث 
عل ظاهره» وحمله على من فوت حقا واجِبًا بذلك» فإليه يتوجّه الوعيد 
الشديدء ولا يخالف القاعدة التي أشار إليها المزن». 


E 


$ 


والحافظ ابن حجر رجهاللَه في شر حه لكتاب «التوحيد» ذكر عقيدة أئمة آهل 
السنّة والجماعة في صفات الله» حيث قال : «هذه طريقة الشافعي وأحمد بن 
حنبل» وقال الترمذي في الجامع عقب حديث أبي هريرة في الثزول وهو عل 
NSE OEE E‏ 
الحديث وما يشبهه من الصفات. وقال في باب فضل الصدقة: قد ثبتت هذه 
الروايات فنؤمن بهاء ولا نتوهُم» ولا يقال: كيف؟ كذا جاء عن مالك وابن عيينة 
وابن المبارك: أنّهم أمرُوها بلا كيف وهذا قول أهل العلم من أهل الستّة 
والجماعة» وأمًا الجهمية فأنكروها وقالوا: هذا تشبيه. وقال إسحاق بن راهويه: 
اما یکر نایا لر قل ند کو وس کت 

ومما ينبغي التنبيه إليه: هو ن «الظاهر» المراد به «ظاهر النص»». لا الظاهر 
بحسب ما أخطا الناظر في فهمه إلى التَّص. 


(1) حاشية على إحكام الإحكام لابن دقيق العيد (۳/ .)١١١١‏ 
(۲) فتح الباري (۱۳/ .)٤٩۷‏ 


جه ۳۷۸ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

قال شیخ الإسلام ابن TEE‏ : «لفظ «الظاهر» يراد به ما قد ظهر 
للإنسان» وقد يراد به ما يدل عليه اللَفظ» فالأول يون بحسب فهوم النّاس» وني 
القرآن ما يخالف الفهم الفاسد شيء كثير». 

فكما أنه لا يجوز صرف اللَفظ عن ظاهره» فكذلك ينبخي التحذير من حمل 
NEO OG EE‏ 
ان م را يجب الفرق بين ما ضع له اللَفظ وبين ما عناء المتكلّم 
باللفظ» وبين ما يحمل المستمع عليه اللْظ). 

والظَاهرًة المبتدعة هو أن يهجم المستدل على التصوص ويقطع بالحكم 
ENE GSN NAL SCS A‏ 
الصحانة والسلفة ودون مراعاة مقاصد الشرع ومحکماته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمأل : «الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض 
عن تفسير التّبي ية وأصحابه؛ طرق أهل البدع». 

E N E ID ENT 
للإنسان لمعت آخر غير نفس القرآن يسم ظاهر القرآن؛ كاستدلالات أهل‎ 
البدع من المرجئة والجهمية والخوارج والشيعة).‎ 
.)٠۷۹ /٤( منهاج السَنَةَ‎ )۱( 
.)٤٥١ /١( منهاج الستة‎ )۲( 


(۳) مجموع الفتاوی (۷/ .)۳۷١‏ 


.(V0 /۷( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


الترجیح بالظاھر u‏ کیل ١۷۹م‏ پخ 

والّذي أوقع البعض في تحريف ظواهر نصوص القرآن والسّة؛ هو فهمه 
N a A O a‏ 
فجهله بمراد الله من نصوص الوحي لا يجعله حكمًا عليهاء فيْساط عليها 
التأويلات والتحريفات الباطلة. 
قاطعة واضحة على أن عقيدتهم هو القول بظواهرها. 

والي ي نصح للأئةء وبلغ ما أنزل إليه من ربه» ولم يكتم بيان معاني 
القرآن والسْنّة لو كانت تخالف ظاهر ألفاظهما كما يزعم المحرّفون لمعانيهما. 

فالّذي أوقع أهل الضلال في تحريف ظواهر نصوص القرآن والستة 
خصو صا نصوص أسماء الله وصفاته؛ هو توهُمهم منها معاني باطلةء لم تدلٌ 
عليها ألفاظهاء ومن أجل هذا قالوا بكفر من قال بظاهر نصوص القرآن والسنةه 
وتوهم مماثلة صفات الله لصفات المخلوقين هو الذي جعل هؤلاء الجهلة 
المعطلة ينفونماء فهم في حقيقة أمرهم مجسّمة معطّلة. 

قال الإمام البخاري رَحةألة: «إن الجهمية هم المشبّهة؛ لأهم شبّهوا ربمم 
بالصنم» والأصم» والأبكم» الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يخلق). 

وقد ناظر الإمام أحمد رَجَةألَهٌ هؤلاء الجهمية المجسّمة المعطّلة» ولنذكر 


صفة من صفات الله التي ناظرهم في إثباعماء وبين أن إثباعها لا يستلزم ما توهُموه 


والصحابة كته لم يقولوا بخلاف ظواهر النصوص؛ مما يدل دلالة 


(۱) خلق أفعال العباد (ص٠أ).‏ 


جه ۳۸١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
من المعاني الباطلة. 

قال الإمام أحمد رمأل : «وأما قولهم: إن الكلام لا يكون إلا من جوف 
وفم وشفتين ولسان وأدوات. أليس قال الله للسموات والأرض: نتيا طَوعًا أو 
گرا اتا يتا طابیَ ‏ [فصلت: ١۱]؟!‏ أتراها أا قالت بجوف وفم وشفتين 
ولسان وأدوات؟! 

وقال تعالی: «وسَرا مح داود الْجكال يِسَبَحْنَ 4 [الأنياء: ۷۹]. أتراها أا 
يُسبّحن بجوف وفم ولسان وشفتين؟! والجوارح إذا شهدت على الكافرء 
فقالوا : الم سهد عتا الوا طق آله اذى آنط ی ل سَىَءٍ) [فصلت: ۲]. أتراها أنها 
نطقت بجوف وفم وشفتين ولسان؟! ولكن الله آنطقها كيف شاء. 

وكذلك الله تکلّم کیف شاء من غیر أن یقول بجوف ولا فم ولا شفتین ولا لسان». 

قال العامة محمد الأمين الشنقيطي رَه ماله : «التحقيق الذي لا شك فيه 
هی دی كاد طك أصحات رول اه ق روعاف عله الا ا 
العدول عن ظاهر كتاب الله وستة رسول الله ية ني حال من الأحوال بوج من 
الوجوه حتى يقوم دليل صحيح شرع صارف عن الظًاهر إلى المحتمل المرجوح. 

CN N N O 
عن عالم بكتاب الله وستة رسوله» وإِلّما يصدر عكّن لا علم له بالكتاب والستة‎ 


.)۲۹۹ الرد على الجهمية والزنادقة ( ص۰۲۹۸‎ )١( 
.)٤۹۸ ٤٩۷ /۷( أضواء البيان‎ )۲( 


الترجیح بالظاھر u‏ کیل ٣٣١‏ پخ 
أصا؛ لاله لجهله مهما يعتقد ظاهرهما كفرًاء والواقع في نفس الأمر أن ظاهرهما 
و و 

وقال العامة محمد بن علي الشوكان رذآ : «إن هذه الشريعة المباركة 
هي ما اشتمل عليه الكتاب والسّنة من الأوامر والنواهي والترغيبات والتنفيرات» 
وسائر ما له مدخل في التكليف» من غير قصد إلى التعمية والإلغازء ولا إرادة لغير 
ما يفيده الظّاهرء ويدل عليه انر كيب» ويفهمه أهل اللسان العربي. 

فمن زعم أن حرقًا من حروف الكتاب والستة؛ لا يراد به المعنى الحقيقي 
والمدلول الواضح؛ فقد زعم على الله ورسوله زعمًا يخالف اللَفظ الذي جاءنا 
عنهما). 


(۱) أدب الطلب ومنتهی الإرب (ص٣٠أ۲).‏ 


کل ٢‏ وکو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


© الترجيح ب بسبب النزوں 6 


من أسباب الوقوف على المعاني الصحيحة؛ معرفة أسباب نزول آيات 
القرآن وأحاديث رسول الله ا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجهألة : «معرفة 
سبب النزول يعين على فهم الآية؛ فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب». 

وقال العامة الشاطبي رَجهآلة": «هكذا شأن أسباب التزول في التعريف 
E N‏ 
الخصوص» دون تطرّق الاحتمالات وتو جه الإشكالات» وقد قال لوال لذوآلتكه: 
«خذوا القرآن من أربعة»» منهم عبد الله بن مسعودِ عة وقد قال في خطبة 
خطبها: «والله» لقد علم أصحاب ال ا ني س أعلمهم بکتاب اللّه»» وقال 
ي حديث آخر: «والّذي لا إله غيره» ما أنزرلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم 
أين أنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم أنزلت» ولو أعلم أحدًا 
أعلمَ بكتاب الله متي تبلغه الإبل لركبت إليه»» وهذا يشير إلى أن علم الأسباب 
من العلوم التي يكون العالم مها عالمًا بالقرآن. 

وعن الحسن رجةآكة؛ أله قال: «ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يُعلم فيم 
(۱) مجموع الفتاویٰ (۱۳/ ۳۳۹). 
(۲) الموافقات (۲/ ۲۹۰۵). 


الترجیح بسببالنزول uuu‏ یز ٣۲‏ وچ 


آنزلت وما راد با»» وهو نص ني الموضع» مشير إلى التحريض على تعلم علم 
الأسباب». 


فمعرفة أسباب النزول؛ يدفع الفهم الخاطى للنص» ويعين على فهم معانيه. 


عا 


i 2 sg 


من عار الله فمن حج آَلَّْتَ أو ا عََمَرَ فلا 


ھ2 e‏ ص و 
م 


مثال: قال تعالى: ‏ إن ألصمًاوالمروة 


ا ر ر چ ےرہ ا LE‏ ر ١ SALE‏ 
جاح عليه أن يو به ما ومن كط حي فإ َه سَأرعَليم )4 [البقرة: .]٠١۸‏ 


ت 


قال عروة لعائشة ريهكتها: والله ما على أحد جناح أن لا يطوف بهما. 

فقالت عائشة ري ككتا: بئسما قلت يا ابن أختي» إنها لو كانت على ما أَوَلتَها 
عليه؛ كانت: فلا جناح عليه ألا يرف بهما. ولكتّها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا 
کل ای کر عار ن اا ا اراد وا ن 
من أهلّ لها يتحرَّج أن يَطَوّف بالصّفا والمروة» فسألوا عن ذلك رسول الله لا 
فآنزل اله عَلّ: ( # ل ألما والمروة من سما راه ممن حح ليت أو َر ملا 


ص ب SE PT E LONE E I‏ 
جاح عليه آن طوف بهما ومن تطح حيرا ِن الله سأر عَلِيمُ 4 [البقرة: )]٠١۸‏ رواه 


البخاري ومسلم. 


هل ٣۸١‏ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالأول 


ویک 
٣‏ © © الترجيح باشياق ١)‏ 


ران صوص ا اا نل فرء ما قار ا ا 
بها؛ فإن السياق يُعيّن المعنى ويبيّن المراد من النص. 

قال العامة ابن دقيق العيد رهآ : «إن السياق مبيّن للمجملات» مرجُح 
لبعض المحتملات» مؤکد للواضحات». 

رفال اومجت امار ما دل عله الساف واف أن بالك حه 
مقصود الكلام). 

وقال": «السياق والقرائن فإنها هي الدالّة على مراد المتكلم من كلامه» 
وهي المرشدة إلى بيان المجملات» وتعيين المحتملات). 


و 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجةآلّهً: «من تدبّر القرآن» وتدبّر ما قبل الآية 
وما بعدها» وعرف مقصود القرآن؛ تبن ¿ له المراد» وعرف الهدى والرسالة. 

la la oy 
.)۲١۳ /۳( البحر المحیط‎ )۱( 


(۲) البحر المحیط (۳/ .)۲١۳‏ 
(۳) إحکام الأحكام (۳/ ۱۰۹۷). 


الترجيح‌بالسياق_ ‏ ۰ + 
E ENE A a e E Î E‏ 
فإن هؤلاء أكثر غلطًا من المفسّرين المشهورين؛ فإنهم لا يقصدون معرفة معنا 
كما يقصد ذلك المفسرون). 

وكان الصحابة راتفر - في مناظراتبم وترجيحانهم الفقهية - يستدلون 
بسياق النص على تعيين معناه وتبيين المقصود منه. 

فقد اختلف الصَحَابة في حق المطلقة البائن في السكنى» فأوجبه عمر بن 


۰ ا ہو < و ١‏ چ 9 ج ےر ہے م رم 7 
الخطاب ريوكنة استدلالا بقوله تعالى: YY‏ خرجوھرت من ہوتھن ولا 


اا ا 
ت 


رت إلا أن ياين حك ميد 4 [الطلاق: .]١‏ 

وأدلت بحجَتها فاطمة بنت قيس وَيهًكَتها أن زوجها أبت طلاقهاء ولم 
يجعل لها التبي ية سكنى ولا نفقة. رواه مسلم. 

وقد استدلت فاطمة بنت قيس كتا بسياق الآية التي استدل بها عمر 
ES‏ ف تعیین مرادها. 

قال ابن القيّم ردان : «الفقيهة الفاضلة فاطمة ناء قالت: بيني 
وبینکم کتاب الله» قال الله تعالی: لاتَدرى للأ حَدِث بعد ذلك أَمَر 4 [الطلاق: 
.]١‏ واي آمر يحدث بعد الثلاث وقد تقدّم أن قوله: ظ اذا بش لاهن اک4 
[الطلاق: ۲]. يشهد بان الآيات كلها في الرّجعيًات). 


وقد أنكر الإمام أحمد رَحَةأللَهٌ على من يسر الآية بدون سياقها. 


(۱) زاد المعاد (ص٦٤۹٩).‏ 


ه4 ۳۸خ الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
قال الإمام أحمد رجاه : «باب بيان ما تأوّلت ال ا 
م و ية من قو 


اوک ہے و وو 


باوث من ری مَل إ هو ابعر ولا مَس إ هرسا دشم [المجادلة: ۷] الآية. 
قالوا: إن الله عَجَلَّ معنا وفينا! فقلنا: لم قطعتم الخبر من أوله؟! إن الله 
عَجَل يقول: ألم ر أن أله عَم ماف ف ألسَّمَوَّتِ وما ف ألَذَرّض 4 [المجادلة: ۷]. . م قال 
اما بوث من وی َة إلا هر ابه 4 [المجادلة: ۷]؛ يعني: أن الله بخلية 
رابعهم» ولا حَسَةٍ إلا هر 4 يعني: الله بعلمه» ساد شم ول دَق من ذلك ولا أكرَ إ 
زتهت يسني: مله هم وام یھ بتاعا م ما الہ کل کی, 
u‏ [المجادلة: ۷]؛ يفتح الخبر بعلمه» ويختم الخبر بعلمه». 
والمحققون من يستعينون بسياق النصوص في تعيين معانيهاء 
ومن نماذج ذلك قوله تعالی: قل آندعوأ من دوت توما لا نفعت ولا يضرا ونرد عع 
ق اة ا و او ر 1 ا و ا 
لدی اقتا فل یک هد ی آلو هو الد وأمرنال شیم ارب تکیت ©4 [الأنعام: .]۷١‏ 
ال ایو رر فاه الا فان اله ار أن أصضاه 
يدعونه إلیٰ الهدی» فغیر جائز أن يكون ضلالاء وقد أخبر الله أنه هدّئ». 
CO OC E E NEY‏ 
يقتضي أن هذا الذي استهوته السياطين في الأرض حيران» وهو منصوب على 
(۱) الرَدٌ على الرّنادقة والجهميّة (ص٦۲۹»‏ ۲۹۷). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم .)۲٠١/۲(‏ 
(۳) ته تفسیر القرآن العظیم .)۲٠٤١/۲(‏ 


الترجيحبالسياق_ ‏ ۷ چ 
الحال؛ آي ف حال حيرته وضلاله وجهله وجه المحجُة» وله اآصحاب علیٰ 
المحجّة سائرون» فجعلوا يدعونه إليهم» وإلى الذّهاب معهم على الطريقة 
المثلى» وتقدير الكلام: فيب عليهم» ولا يلتفت إليهم» ولو شاء الله لهداه» ولرد 
به إلى الطريق؛ ولهذا قال: اقل ت هی آله هو ای4 [البقرة: ۱۲۰]. کا قال: 
ومن بد اله ا من مضل 4 [الرمر: ۳۷]. وقال: [ إن عرص مل هده ن آله لک 
E‏ [النحل: ۳۷]). 

ومن أمثلة استدلال العلماء المحققين بالسياق على تعيين معنى الص؛ 
قوله تعالی: إا ولم آنه ورسشولة الي اموا ليب يمون أَلصَلوة وينو آلركوة وهم 
ركعونً 4 [المائدة: .]٠١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «إلّه من المعلوم المستفيض عند 
أهل التفسير» خلمًا عن سلفي؛ أن هذه الآية نزلت في النّهي عن موالاة الكقارء 
والآمر بموالاة المؤمنين؛ لمًا كان بعض المنافقين كعبد الله بن أبن يوالي اليهود 
ويقول: إني أخاف الدّوائر. فقال بعض المؤمنين» وهو عبادة بن الصّامت 
رى كنة: ا اوو و 0 و ا 
هو لاء الفا وولایتهم. 

ولهذا لما جاءتہم بنو قينقاع» وسبب تآمرهم عبد الله بن ابي ابن سلول؛ 
فآنزل الله هذه الآيةء يبيّن فيها وجوب موالاة المؤمنين عمومًاء وينه عن موالاة 
الكقّار عمومًا. وقد تقذَّم كلام الصحابة والتابعين أنّها عامّة لا تختص بعلي . 


0 


(۱) الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسیر (۲/ .)٠١٤ ٥١۳‏ 


هى ۳۸۸ 4خ الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


ف 


الوجه الثالكث عشر: أن سياق الكلام يدل على ذلك لمن تدبّر القرآن؛ ذ فانه 


a‏ رس رر 


قال تعالىٰ: 4# يتما لذن ءامنوا لد سدوا الود وألصر ا ض ومن يتوم 


< ےد ے ص ت 


کو إن َه يهى ألمَوم يي 4 [المائدة: .]٠١‏ فهذا هى عن موالاة اليهود 


ہے وو کے 2 و م ES‏ 


ثم قال: ا فتری ی الذي ی فلوبهم رض رغوت فيم يقولون سی أن تويبستا دآبرة فعسى 

له أن يأ اتح أو آَم من نو ) [المائدة: .]٠١‏ إلى قوله: «َأصَبحوأ خسري ) [المائدة: 

۴. فهذا وصف الّذين في قلوبهم مرض» الذي يوالون الكقًّار كالمنافقين. 
e‏ اا من رکد چک کی مه ری ان ا رر ی و دا 


ر د رک ہے ا 


عل ألْموّمننَ عرو عل ألکفرينَ یھ ڈوت ف سیل آله ولا افون 


red‏ ت 


کا واه وسم علد 4 [المائدة: <0[ . فذكر فعل المرتدين وأنّهم لن يضرُوا الله شيا 
وذکر من يأتي به بدلهم. 
٢ a4‏ بے 7 رر م مس2 7 LCI‏ ے 
تم قال: لتا ولیک الله ورول وألذين ءامنوا أ اَن يقيمونَ الصلوة وون ۆة وهم 


ت 


صو 2 ا کک ر رم رم ررر >22 ر ے 
رکون الع ومن تول آله ور سو کد وآ نین اموا 5 فن حرب اللو هما لغللبون 4 [المائدة: .]٠١٦.٠٥٠١‏ 


5ل ا 


ای ا ررر 
وم لايم داك فصل 


فتضمّن هذا الكلام و ا وممّن 
ورد غت وتال المو شن الا ين عليه ظاهرا وباطتًا. 

فهذا السياق» مع إتيانه بصيغة الجمع؛ مما يوجب لمن تدبّر ذلك علمًا 
eg SELEN RS ESS YE‏ 
الصّفات» لا تختص بواحلِ بعينه؛ لا أبي بکر» ولا عمر» ولا عثمان» ولا علي» 
ولا غيرهم. لكي هؤلاء أحق الأمة بالدخول فيها». 


الترجيح‌بالسياق_  ê 1۹ E‏ 
على كل حال عمل المفشرين المحققين؛ واضح في التمييز بين الأقوال 
الصحيحة والصعيفة المذكورة في تفسير آيات القرآن بالاستعانة بسياق الآيات؛ 
فإنه المُرجَح الأكبر بعد تفسير الصحابة. 
مغال: قال تعالى: فل جاه الى وما يئ الطل ومانيد [سبا: .]4٩‏ فعامة 
N E CS‏ 
الباطل هو الشيطان» قال الحافظ ابن كثير رهآ : «زعم قتادة والسدّي ُن 
المراد بالباطل هاهنا إبليس؛ أي: أنه لا يخلق أحدًا ولا يعيده» ولا يقدر على 


س 
0 


ذلك» وهذاوإن کان حقا ولكن ليس هو المراد هاهناء والله أعلم». 

مثال آخر: وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رصعت ؛ آنه سمع 
التبي ي يقول: «إِن الله ورسوله حرم بيع الخمر والمينة والخنزير والأصنام)» 
فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة» فإنها يُطلى با السمن» ويُدهن بها 
الجلودء ويستصبح با التاس؟ فقال: «لاء هو حرام). 

ثم قال رسول الله َء عند ذلك: «قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حَرَّمَ عليهم 
شحومها جملوه ثم باعوه فأکلوا ثمنه). 

فقد اختلف العلماء في عود الضمير في قوله ء44: «(هو حرام». هل هو عائد 
إلى البيع أو إلى الأفعال التي سألوا عنها؟ 

ومرجحات عود قوله: «هو حرام». إلى البيع كثيرة» نذكر منها هنا مُرجُح 


(۱) تفسير القرآن العظیم (۳/ ۷۸۷). 


جه ۳۹١‏ إو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
السياق» قال ابن اليم آله : «من تأمّل سياق حديث جابر عت؛ علم 
a EEE E O‏ 
ا و ع و و ا 
عن حكم هذه الأفعال» لقالوا: أرأيت شحوم الميتة» هل يجوز أن يستصبح با 
الاسء وتذهن با الجلود؟ ولم يقولوا: فإلّه يُفعل بها كذا وكذا. فن هذا إخبار 
منهم» لا سؤال» وهم لم بُخبروه بذلك عقيب تحريم هذه الأفعال عليهم؛ 
لیکون قوله: «لاء هو حرام» صریًا في تحریمهاء وإِلّما أخبروه به عقیب تحریم 
بيع الميتة؛ فكأنّهم طلبوا منه أن يرخص لهم في بيع الشُحوم لهذه المنافع التي 
ذکروهاء فلم يفعل». 

وقال العلامة الشاطبي رجاه : إن المساقات تختلف باختلاف 
الأحوال والأوقات والتّوازل» وهذا معلوم في علم المعاني والبيان؛ فالّذي يكون 
على بال من المستمع المتفهم الالتفات إلى أوّل الكلام وآخره» بحسب القضية 
وما اقتضاه الحال فيهاء لا ينظر في أوّلها دون آخرهاء ولا ني آخرها دون أوّلها؛ 
فإن القضيّة وإن اشتملت على جُمل؛ فبعضها متعأّق بالبعض؛ لأّها قضية 
رأة تازلة ق شيو راح فاا تيص التق فن ر ار الكاك عا آرت 
وأوّله على آخره» وإذ ذاك يحصل مقصود الشّارع في فهم المكلًف» فإن فرق 
التظر في أجزائه؛ فلا يتوصّل به إلى مراده فلا يصح الاقتصار في التظر على 
(۱) زاد المعاد (ص۳۰٠٠).‏ 
(۲) الموافقات (۲/ .)٠١‏ 


الترجيح‌بالسياق_ ‏ ۹ + 
بعض أجزاء الكلام دون بعض إلا ني موطنِ واحل وهو التظر في فهم الظاهر 
بحسب اللّسان العربي وما يقتضيه» لا بحسب مقصود المتكلّم» فإذا صح له 
الظاهر على العربيّة؛ رجع إلى نفس الكلام فعكًا قريب يبدو له منه المعنى 
المراد؛ فعليه بالتعبّد به» وقد يعينه على هذا المقصد النظر في أسباب التنزيل؛ 
فإِتَها تبن كثيرًا من المواضع التي يختلف مغزاها على النَاظر». 
ال اا وجرن الان الي دو رعا عن ايعان 
الصعيفة والمرجوحة»ء بدلالة السياق» مع المُرجُحات الآخرى من ضم سائر 
الأدلّة والنصوص ذات الموضوع إلى النتص المراد تعيين معانيه. 
من ذلك تعيين المراد في قوله تعالى في رؤية الي بيا جبريل في المعراج: 
لے ادل ا فکان کاب وسین او ادن ا اوی اک عدو ما ایی اما دب الَوادُما 
رای )4 [النجم: ۱۱-۸]. 
قال شيخنا العامة محكّد العثيمين رآ : «إن الذي دنا فتدلّىء وإن 
لذي رآه النَّبي بي هو جبريل عبد الصكةرالك؛ هذا هو القول الرَّاجح المتعيّن» 
وإن كان بعض العلماء رَجهماَةٌ يرى أن لله تعالی هو الذي دناء TT‏ 
من الرسول SEN EON E‏ 
E‏ الآحاديث الثابتة عن ا ل ؛ ففي «صحيح مسلم» عن ابي ذر 
روهڪنۂ أنه سأل التبي کلاء: هل رأيت ربّك؟ فقال: ا 


5 


«نور أن أراه». لان الله جل - مع آنه نور ساهو 


(۱) التعليق على صحيح مسلم .)٥۱۸/١(‏ 


جه ٠۹۲‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
الأنوار عظيمة؛ فهو باهرا لا يُرى» ولا يتمكن أحد أن يراه في الدنيا أبدًا». 


والسّياق أيصًا يُخصّص العام؛ من ذلك أن بعض أزواج التي ية اغتسل في 
جفنةء فجاء رسول الله ية ليتوصًاً منها أو يغتسل» فقالت: يا رسول الله! إنّي 
كنت جنا . قال: «إن الماء لا يجنب». رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن 
صحیح. وصخُحه ابن حبًّان. 

قال الحافظ ابن دقيق العيد رَجةادّة : «إِنّما يدل على آنه لا يحصل له 
ET‏ 
هذاء وهذا من باب تخصيص العموم بالسياق لا من باب تخصيص العموم 
بالسبب» وبينهما فرق نافع في مواضع عديدة). 

ودلالة السياق من أقوى المرجحات في تعيين المعنىل» فكيف إذا انضاف 


(۱) قال الحافظ ابن دقيق العيد رَجدآللّة: «إنہا لما أخحبرت أنها كانت جنبًا - أي عند الاغتسال منه - 
وأحوال الجنب عند الاغتسال مختلفة؛ تارة يكون بالانغماس» وتارة يكون بالتناول» وبعد 
التناول تارة ينوي رفع الحدث» وتارة ينوي الاغتراف بخصوصه - أعني مع قطع نيّة رفع 
الحدث عن اليد -» وتارة لا ينوي واحدًا منهما ويذهل» ثم حصل الجواب بما يقتضي إباحة 
الاستعمال» فيقتضي عدم تأثير الاستعمال في الماء بناءً على القاعدة المشهورة في ترك 
الاستفصال مع قيام الاحتمال. 

وقد يرد على هذا ما يرد على تلك القاعدة من جواز علم النبي ئة بالواقعة» وجوابه عنها على 
حسب علمه» إلا أله - هاهنا - ضعيف؛ لألّه حكم على عموم الماء بأنه لا يجنب» ولم يحكم 
عل خصوص ما سئل عنه» وهذا مر زائد»» شرح الإلمام بأحادیث الحکام (۲/ .)٠١١١٠۲١‏ 

(۳) شرح الإلمام بأحادیث الآحکام (۲/ .)١١١‏ 


الترجيح‌بالسياق_  rr E‏ + 
إلى ذلك مرجحات منفصلة خصوصًا فهم الصحابة؟! فإن هذا من تعاضد 
الأدلة في ڌ تعيين المعنى. 

مثال: قال ابن الق رجا : «أما الحديث الذي رواه مسلم في «صحیحه» 
ا الت يا كان يقرا في الفجر #ف وَلمَرََان 
المجیدِ » زکانت ضلا رد فخفها. O E‏ آي بعد الفجر؛ 
أي: O OE E TR‏ 
على ذلك قول آم الفضل وقد سمعت ابن عباس نها يقرأ «والمرسكتِ + 
فقالت: يا بني» لقد ذكرتني بقراءة هذه السورةء إِلّها لآخر ما سمعت من رسول 
الله ية يقرا ما في المغرب. فهذافي آخر الأمر. 

وأيصًا فان قوله: «وكانت صلاته بعد». غاية قد حذف ما هي مضافة إليهء 
فلا يجوز إضمار ما لا یدل عليه السياق» وترك إضمار ما يقتضيه السّياق» 
والسياق إِلّما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت تخفيقًاء ولا يقتضي أن صلاته 
کا ی کا ا د ولو کان ھی ااا 
لم یخف عل خلفاته الرّاشدین» فيتمسًّكون بالمنسوخ ويدعون التاسخ». 

RR % 


(۱) زاد المعاد (ص۸٦).‏ 


جه ٣١١‏ #خو ي الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


وک 


© الترجيح بدلالة الحال 1 


و ی E‏ وا 

ففي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رَيهكَتة قال: استعمل نب الله بيا 
رجلا من الأزد بُقال له: وا ا هذا لکم» وهذا 
أهدي إلي. قال: فقام رسول الله بها على المنبرء فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: 
«أمّا بعد فاني س الرَجُل منكم على العمل مما ولاني الله» فياتي فيقول: هذا 
لک وهذا هدب أهديت إِليّ. فلا جلس في بيت ابيه واَمَهِ حت تأتي هديته ِن کان 
صادقا؟! والله لا يأخذ أحد منكم شينًا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامةء فلا 
ك 

قال شيخ الإسلام ت 
القصد بها ذلك؛ كانت تلك هي الحقيقة الي اعتبرها اَن كث؛ فكان هذا أصل 
في اعتبار المقاصد ودلالات الحال في العقود». 

وقال ا وجه الدّلالة أن الهدية هي عطىة یبتغیٰ ہا وجه المعطیٰ 
وكرامته» فلم ينظر التب لاء إلى ظاهر الإعطاء قول وفعلاء ولكن نظر إلى قصد 
() بيان الدليل على بطلان التحليل (ص*٠۲).‏ 
(۲) بیان الدلیل علیٰ بطلان التحلیل (ص‌۹١٠۲).‏ 


الترجیح بدلالةالجال ب کیل ٣۹۰‏ پخ 
المعطين ونيا تمم الي تعلم بدلالة الحال» فإن كان الرّجل بحيث لو ثُرعَ عن تلك 
الولاية أهدي له تلك الهدّة؛ لم تكن الولاية هي الذّاعية للناس إلى عطیتهء إلا 
فالمقصود بالعطبّة إِلّما هي ولايته؛ إن ليكرمهم فيها أو يخمًّف عنهم أو يقدّمهم 
على غيرهم» أو نحو ذلك ممًا يقصدون به الانتفاع بولایته». 

ودلالة الحال أفتى با العلماء في أحكام مهمّة» نقل أبو طالب عن الإمام 
أحمد رَجةآلَه في المرأة تهب زوجها مهرها إن كان سألها ذلك رده إليها رضيت 
أو كرهت؛ لأنها لا تهب له إلا مخافة غضبه» أو إضرارًا بها بأن يتزوّج عليه . 

قال العامة محمد بن إبراهيم بن مفلح المقدسي رجاه معلقًا: «لأنَ 
ااا ع ا E‏ 
بقوله تعالی: ین طبن کی عن سیو مه فسا لوه ایکا [النساء: .]٤‏ وظاهره إن 
لم يكن سألها فهو جائز» وقيل: يرجع إن وهبته لدفع ضرر فلم يندفع» أو عوضٍ 
أو شرط فلم يحصل» وعنه: يرد عليها الصداق مطلقً». 

وقد استعمل الفقهاء دلالة الحال في تعيين المراد بألفاظ الكنايات في 
التكاح والطّلاق والأيمان والنذور» وكان هذا مُرجًُا قويًا في تعيين مقصود 
الاس بألفاظهم تلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ةأ : «إن دلالة الحال في الكنايات تجعلها 
(۱) المبدع في شرح المقنع .)۳۸١١۳۸۰ /٥(‏ 


(۲) المبدع ني شرح المقنع .)۸١ ۳۸۰ /٥(‏ 
(۳) القواعد النورانية الفقهيّة ( ص٦١١ .)١١۷‏ 


جه ٠۹١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
صريحة» وتقوم مقام إظهار النية؛ ولهذا جعلا - مالك وأحمد - الكنايات في 
الطلاق والقذف ونحوهما مع دلالة الحال كالصريح. 

ومعلوم أن دلالات الأحوال في النكاح معروفة: من اجتماع التاس لذلك 
والتحدّث بما اجتمعوا له» فإذا قال بعد ذلك: «ملكتها لك بألف درهم»؛ علم 
الحاضرون بالاضطرار أن المراد به الإنكاح. 

وقد شاع هذا اللَفظ في عرف الاس حت سكّوا عقده إملاگا وملاگا؛ ولهذا 
روئ الاس قول الي ية لخاطب الواهبة - الذي التمس فلم يجد خاتمًا من 
حديد -» رووه تارة: «أنكحتكها بما معك من القرآن»» وتارة: «ملکتكها»» وإن 
كان التبي ية لم يثبت عنه أنه اقتصر على «ملكتكها»» بل إما أنه قالهما جميعًاء 
أو قال أحدهماء لكن لمّا كان اللَفظان عندهم في مثل هذا الموضع سواءً؛ رووا 
الحديث تارة هكذاء وتارة هكذا». 

والآصل ني الترجيح في خطاب التاس ني عقودهم وأيماہم ونذورهم 
وأنكحتهم وطلاقهم وأوقافهم؛ هو الخطاب العرن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهال : «إن المطلق من كلام الآدميين 
محمول على ما فشر به المطلق من كلام الشارع خصوصًا في الأيمان؛ فإن 
الرجوع فيها إلى عَرْفِ الخطاب شرعًا أو عادة أولى من الرجوع فيها إلى 
مُوجَب اللفظ في أصل اللغة». 


(۱) إقامة الدّليل على بطلان التحليل (ص۲٠").‏ 


الترجیح بدلالةالجال e‏ جل ۷م پخ 

وقال العلامة ا عبد السّلام ا ی غا 
عليه ظاهره في اللغة ر عرف ا اوک الال E‏ عل 
الاحتمال الخفي مالم ية بقصد او يقترن به دلیل». 

وقال العامة الشاطبئٰ رَه رجا : : إن العموم إنما يُعتبر بالاستعمال» ووجوه 
الاستعمال كثيرة» ولكن ضابطها مقتضيات الأحوال اني هي ملاك البيان». 

ومن أوضح الأدلة على أن دلالة الحال تعيّن المراد ّ الان اتر 
مرادة؛ قول التبي 44: «ليس من البرّ الصيام في السّفر). م متفق عليه من حديث 
جابر بن عبد الله رتها. 

قال الطَبْرىّ رةه : «كان قوله بء ذلك لمن كان في مثل ذلك الحال»» 
رقال الحاظ اين فق الميك وما :ان من هذه القصة أن كراهة الصوم 
في السفر مختصّة بمن هو في مثل هذه الحالة ممن يجهده الصّوم ويشق عليه» أو 
يؤدّي به إلى ترك ما هو أولى من الصّوم من وجوه القرب». 

وقال الحافظ ابن الملقن رَحدآه: «إن لفظه خرج على شيء معيّن كما 
سبق في الحديث» ومعناه: ليس البر أن يبلغ الإنسان بنفسه هذا المبلغ كما 


(۱) قواعد الأحکام الکبری (۲۱۹/۲). 

(۲) الموافقات (۲/ ۲۲۷). 

(۳) فتح الباري لابن حجر .)۱۸٤ /٤(‏ 

.)۱۸٤ /٤( فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 

() التوضيح لشرح الجامع الصحیح (۱۳/ .)١٤١ ۳٤۱‏ 


هك ٠۹۸‏ ذز الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
أسلفناه» والله قد رخص في الفطر» ويصُحه صوم الشارع في شدَّة الحر وحاشاه 
من الإثم» فالمعنئ: ليس هذا أثر البر؛ لألّه قد يكون الإفطار أَبرٌ منه» إذا كان في 

EEE 

قال العامة سليمان الطوفي رَجةألة: «لا شك أن هذه الألفاظ السرعية 
كالصّلاة ونحوهاء إذا صدرت عن السار أو عن الفقهاء في تخاطبهم 
وتصانيفهم؛ فاا أن يعلم بن أو قريتة أن المراد بها الموضوع اللوي أو أذ 
المراد بها الموضوع الشرعئ» ولا إشكال ني هذين القسمين؛ لأن القرائن 
ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمدأ: «إذا قال لهم لبن بيا: «لا تكروا 
المزارع». فإِلّما أراد الكراء الذي يعرفونه كما فهموه من كلامه» وهم أعلم 
بمقصوده. وکما جاء مسرا عنه: «ألّه رخص في غير ذلك الكراء». وممًا پشبه 
ذلك ما قرن به التهي من المزابنة ونحوها. 

ا SS‏ 
الجواب عن سؤال» أو عقب حكاية حال ونحو ذلك: فإِلّه كثيرًّا ما يكون مقَيَدً 
n.‏ 
تأكل الدّسم. فإِلّه يعلم أن النّهي مقَيّد بتلك الحال؛ وذلك أن اللَفظ المطلق إذا 
کان له مسمّىٰ معهود» أو حال يقتضيه؛ انصرف إليه» وإن كان نكرةء كالمتبايعين 


(۱) شرح مختصر الروضة .)٠٥١٠/١(‏ 
(۲) القواعد النورانية الفقهيّة (۲/ .)٤١١٠١٤١١‏ 


الترجيح بدلالةالجال د یو ۹م وجو 
إذا قال أحدهما: بعتك بعشرة دراهم. فإنها مطلقة في اللفظ» ثم لا ينصرف إلا 
إلى المعهود من الدراهم 

فإذا كان المخاطبون لا يتعارفون بينهم لفظ «الكراء» إلا كذلك الذي كانوا 
يفعلونه» ثم حوطبوا به؛ لم ينصرف إلا إلى ما يعرفونه» وكان ذلك من باب 
التخصيص العرق؛ كلفظ «الدَابّة» إذا كان معروفا بينهم أنه الفرس» أو ذوات 
الحافرء فقال: لا تأتني بدابَةٍ. لم ينصرف هذا المطلق إلا إلى ذلك. 

وهي التب بي لهم كان مقَيّدَّا بالعرف والسوال» وقد تقدّم ما في 
«الصحيحين» عن رافع بن خديج» وعن ظهير بن رافع را تھا» قال: دعاني 
رسول الله ي فقال: «ما تصنعون بمحاقلكم؟». قلت: نؤاجرها بما على الرّبيع» 
رف الاوس فن المر وال ع قال دل فر ار روما او اروها اه 
أمسكوها». فقد صرح بأنٌ اللي وقع عكّا كانوا يفعلونه» وما المزارعة المحضة 
فلم يتناولها النّهي» ولا ذكرها رافع نة وغيره فيما يجوز من الكراء؛ لألَها 
- والله أعلم - عندهم جنس آخر غير الكراء المعتاد؛ فإن الكراء اسم لما وجب 
فيه أجرة معلومة؛ إمَّا عين» Ry‏ 
ك E‏ 
I‏ بجزءٍ من الزّرع؛ 
جل امالك مكنا الال ال ا ر وان کان من الاق مو م ها 
كراءٌ أيضًاء فإلّما هو كراء بالمعنى العام الّذي تقدّم بيانه. فام الكراء الخاص 


جه ٠.‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
الذي تكلَّم به رافع وغيره فلا؛ ولهذا السب بيّن رافع أحد نوعي الكراء الجائز 
وبيّن التّوع الآخر الذي توا عنه» ولم يتعرّض لسر كة؛ لألّها جنس آخر). 

ومن الترجيح بظاهر الحال عند الفقهاء في الأحكام؛ من أوصى بماله في 
أبواب الب هل يعم كل أنواع البرء أو يكون مقصورًا على الأقارب والمساكين 
والحج والجهاد؟ 

قال العامة إبراهيم بن محمد بن مفلح المقدسي رةه : «(وإن وصّى 
في أبواب ال صرفه في القرب) كلهاء اختاره المؤلف» وجزم به في «الوجیز»؛ 
أن اللَفظ للعموم؛ فيجب الحمل عليهء ولا يجوز اللخصيص إلا بدليل. 

(وقيل عنه) آي: عن الإمام أحمد: (يُصرف في أربع جهاتٍ: في الأقارب» 
والمساكين» والحج» والجهاد) قال ابن المنجًا: وهي المذهب؛ لان آبواب ال 
وإن كانت عامةً إلا أنَ الّاهر من حال الموصي أله أراد المشهور منهاء والجهات 
الأربع هي أشهر القرب؛ لان الصدقة على الأفارب صدقة وصلةء والمساكين 


e 


مصارف الصدقات» والحح والجهاد من أكر شعائر الإسلام» وظاهره نها 
سواء» لكنٌ الخزو أفضلهاء فيبدا به» نص عليه في رواية حرب» وهو قول أبي 
الدرداء يعن 

(وعنه فداء الأسرى مكان لان من أعظم لما فيه 


(۱) المبدع في شرح المقنع /٩(‏ ۳۹ء *). 


الترجیح بدلالةالجال م یو ا پو 
نفسه» بخلاف الحجٌ» ونقل المروذي عنه فيمن أوصى بثلثه في أبواب الب يجرَا 
ثلاثة أجزاء: ني الجهادء والأقارب» والحج» قال في «المغني»: وهذا ليس على 
سبیل اا والتحديد» بل يجوز صرفها في الجهات كلها للعموم» لاله ربّما 
كان غير هذه الجهات من تكفين ميْتِ» وإصلاح طريق» وإعتاق رقبةء وإغاثة 
ملهوفِ؛ أحوج من بعضها وأحق». 

وقد سألني أحد التاس عن قطعة أرض اعتقد أن مالكها قد وهبه إيّاهاء 
وقال: إنه الآن قد عاد في هبته» فکیف تری؟ 

قلت له: ما هي صيغة كلامه عندما أعطاك الأرض؟ 

قال: إنه قال له: هذه الأرض لك» من عسرك إلى يسرك. 

فقلت له: هذا الكلام ني عرف آهل الكويت؛ قرض حسن. 

وقد وقع الاس في أغلاط ني كلامهم حيث تكلّموا بخلاف ما يقصدون؛ 
فلم يلتفت التاس إلى خطئهم» وفهموا الكلام بما يدل عليه حالهم» وما هو 
معلوم من حسن مقاصدهم. 

قال الرًبيع : دخلت على الشافعي يومًاء وهو عليل» فقلت: كيف أصبحت يا 
أبا عبد الله؟ قال: أصبحت والله ضعيقًا. قال: فقلت: قى الله ضصَعْمَّك. فقال: 
ويحك يا ربيع! إن قوى الصَعَفَ مني قتلني. فقلت: والله - جعلت فداك - ما 
ردت إل الخ نكف أفرن؟ قال قل فر إن فرك واضعت ديك 


(۱) مناقب الإمام السافعي للبيهقي .)١١۷١۱١١/۱(‏ 


هك .٠‏ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالاول 

والصحابة كته نقلوا أحوال الي بي نقلا تفصيليًا يتيقن معه المسلم 
أن الرسول 4 بغ البلا المبينء ونقل الصحابة لكل أحوال الي لاه هو من 
الوعد الذي أنجزه الله لأمَة EEE yS‏ 
لتا ل فظوب)4 اة O O‏ 
إلى الاس لحفظ الدين وأدائه إلى اللّاس» فقال: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي»» روا 
البخاري من حديث مالك ب بن الحویرث ريوسَةَعَتّة» وروی مسلم من حديث جابر 
بن عبد الله ر عتا أن رسول الله لله بي قال: «لتآخذواعني مناسككم». 

قال العامة عبد الرحمن السعدي رجدالة : «حفظ عنه في هذه الحجة 
الواحدة جميع أحوال الحج وما يُشرع فيه» فكل فعل فعله فقد حفظه الصحابة 


اهر نش وقد حثهم على ذلك» وکان یقول : «خذوا عني مناسککم»). 

وانظر إلى ابن عباس ريئعتها كيف أفادنا نسخ : ی ال عن لشن 
ا للمحرم الد ادف آول ا حت حط ف اة وقال: لا 
يلبس المحرم الخفاف»)» فقال ابن عباس راعتها: سمعت رسول الله لا 
بخطب بعرفات قال: «من لم يجد نعلين فليلبس الخمين»» متفق عليه 

فأفادنا قوله: «یخطب بعرفات). نسخ ما كان نه عنه ولا من لبس الخقين. 

ولأثر الأحوال في الدّلالة على الأحكام؛ فإن التَبي بيه كان يسأل المستفتي 
عن تفاصيل ذلك إن كان للأحوال تأثير في الحكم؛ فإن أبا قتادة رَه عقر 


(۱) شرح عمدة الآحکام (۲/ .)۷١۳‏ 


الترجيح بدلالةالجال س بو س وجو 


eS 


TT‏ آمره E‏ أو E‏ قالوا: لا. قال: «فکلوا ما 
بقي من لحمها». متفق عليه. 

فاستفصال التي بي عن أحوال الصحابة مع الصيد وهم محرمون؛ دليل على 
أثره في الحكم» وأنهم لو أعانوا على الصيد وهم محرمون؛ لحرم عليهم أكله. 

ومن هنا أخذ العلماء قاعدة في دلالة الحال على الأحكام» وقالوا: ترك 
اللاستفصال في مقام الاحتمال يُنزل منزلة العموم في المقال. 

ومما بُنيت فيه الفتوى في الأحكام على دلالة الحال؛ عدم العفو عن المفسد 
في الأرض بعد القدرة عليه» وإن تاب؛ قال تعالى: ما جَرَۇا لذن ارود أ 
E EEE PB‏ اديه 
اتلم تن جلف أو هوا م کی E A‏ ف لدد 
خرو عدا عَظیے ا إل أ ™ EE FE‏ 
عفور دحيم ل [المائدة: ۳ .]٠٤‏ 

قال العامة عبد الرحمن البعلي رةد آل : «وکذا خارجی وباغ مرتد تاب 
قبل القدرة عليه. وأما من تاب منهم بعد القدرة عليه؛ فلا يسقط عنه شيء مما 
وجب علیه؛ لمفهوم قوله تعالی: امن َل أن EAS‏ [المائدة: .]۳١‏ ولآن 


() کش المُْحَدَرَاتِ والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات (۲/ .(VVY‏ 


هكل ٍ. ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
ظاهر حال من تاب قبل القدرة عليه أن توبته توبة إخلاص» وأما بعدها فالظًاهر 
نها توبة تقية من إقامة الحدٌ عليه ولأن في قبول توبته قبل القدرة ترغيًا له». 
ولولا أن دلالة الحال لها آثرها في الدلالة على الأحكام» مع ما تقتضيه معاني 
ألفاظ التبي بية؛ لما نقلها إلينا الصحابة نقاا دقيقًا كأنما نشاهدها؛ فعن أسامة 
بن زيد رنه قال: دفع رسول الله ية من عرفة - في حجّة الوداع - حتى إذا 
کان بالشعب نزل فبال» ثم توصًاً فلم يبغ الوضوء» فقلت له: الصلاة يا رسول 
الله! قال: «الصلاة أمامك»» فلكًا جاء نزل فتوضاأ فأسبغ الوضوء. متفق عليه. 
فأسامة نة نقل صفة الوضوءين نقلا دقيقاء وفيه تنبيه إلى معنى فرق ما 
بين الوضوءين؛ الأول للمحافظة على الطهارةء والثاني لأداء الصلاة. 
قال البغوي رمال : «لم يُسبغ الوضوء» وإنّما فعل ذلك ليكون 
مستصحبًا للطهارة في مسيره إلى أن يبلغ جمعًاء ثم لمّا أراد الصلاة أسبغ 
الوضوء» وکان دالا یتوخیٰ ان یکون علیٰ طهر في کل حال». 
وبدلالة الحال عرف العلماء العبادات الواجبة من المندوبة» فحيث وجد الأمر 
O‏ 
قال شيخنا العامة محمد بن عثيمين رجاه : «النبن بل إذا أمر بأمر 
Ty‏ 
(۱) شرح السنَة (۷/ .)١۹۸‏ 
(۲) الشرح الممتع .)٠١ /١(‏ 


الترجیحبدلالةالحال د ھی ۰ں وړ 

واا کان أ إلى أن التب ب إذا مر بأمر» وفعل خلافه؛ صار 
الفعل خاصًا به e‏ للآمة على مدلوله للوجوب. 

وهذا ضعيف؛ لان ستّة الرسول بلا تشمل قوله ل وفعله» فإذا عارض قول 
فعلّه» فإن أمكن الجمع فلا خصوصية؛ لأننا مأمورون بالاقتداء به قولا وفعلا 
ولا يجوز أن نحمله على الخصوصية مع إمكان الجمم؛ لان مقتضى ذلك ترك 
العمل بشطر السة؛ وهو أل اة 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَةالَة مبيتا دليل وجوب الركوع والسجود 
والطمأنينة فيهما في الصلاة': a‏ بالاعتدال عن الركوع 
والسجود وبالطمأنينةء وكذلك كانت صلاة أصحابه على عهده» وهذا يقتضي 
وجوب السكون والطمأنينة في هذه الأفعال» كما يقتضي وجوب عددها» وهو 
سجودان مع کل رکوع. 

وأيضا: فإن مداومته على ذلك ني كل صلاة كل يوم» مع كثرة الصلوات» من 
أقوى الأدلة على وجوب ذلك؛ إذ لو كان غير واجب لتركه ولو مرة؛ ليبيّن 
الجواز» آو لبن جواز ترکه بقوله» فلمًا لم يبن - لا بقوله ولا بفعله - جواز 
ك 

U RY 


رواه ابو داود وصحه ابن حبّان من حدیث ابن عمر یه أن رسول الله جلا 


)١(‏ القواعد النورانية الفقهيّة (ص۹۳). 


هك .٦‏ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
قاتل أهل خيبر حت ألجأهم إلى قصرهم» فغلب على الرَرع والأرض والتخلء 
فصالحوه عل آن بُجلوا منهاء ولهم ما حملت رکابُهم - إبلهم -» ولرسول الله کیا 
الصَفْراءٌ والبيضاءُ واشترط عليهم «ألا يكتموا ولا يبوا شينًاء فإن فعلوا فلا ذِمَة 
لهم ولا عهد)» فَعَیبوا مَسکا فيه مال وځلي لح بن أخطب کان احتمله معه إلى 
خيبر» حين أجليت التضيرء فقال رسول الله ب عَم حي بن أخطب: «ما فعل 
مَك حيبي الذي جاء به من التّضير؟)» فقال: أذهبته التَفقات والحروب» قال: 
«العَهدٌ قريب والمال أَكََرٌ من ذلك»» فدفعه رسول الله بل إلى الزبير كنف 
فمسّه بعذاب» وقد كان قبل ذلك دخل خربة» فقال: TT‏ 
خربة هاهنا. 

فذهبوا فطافواء فوجدوا المَّسك في الخربة» فقتل رسول الله بيه ابني آبي 
الحقيق - وأحدهما زوج صفية - بالنځث الذي نکثوا). 

قال ابن القيّم رهه : «ففي هذه السَتَّة الصحيحة: الاعتماد على شواهد 
الحال والأمارات الظّاهرةء وعقوبة أهل التهم» وجواز الصّلح على الشّرط» 
وانتقاض العهد إذا خالفوا ما شرط عليهم». 

OA EO EE O AEA PT 
اتان دوا ذل نکم او اران من غرم ِن انم صم في أ‎ 


جوج ھج 2> 2 


E TG RO IS E FE O OE EA E 


ODEO 


الترجيح بدلالةالجال د یو بوږ 
كم دة أله ندا ِن آلأثييَ (©)) [المائدة: ١٠٠]ء‏ أصل في العمل بالقرائن» 
فإن ارتاب الحاكم أو القاضي في شهادة الكتابي على وصيّة المسلم فاته پُحلفه 

قال العامة عبد الرّحمن السعدي ر ا ا وت 
في سفر ونحوه» مما هو مَظلَة قلَة الشهود المعتبرين- أله ينبغي أن يوصي شاهدين 
مسلمَیّن عدلین» فان لم یجد إلا شاهدین کافرین؛ جاز آن يوصي إليهماء ولکن 
لأجل كفرهما؛ فإن الأولياء إذا ارتابوا هما فإِنّهم يحلمونهما بعد الصلاة: ألما ما 
او و رن و ر کال 

فإن لم يصدًقوهما ووجدوا قرينةً تدل على كذب الشاهدين» فإن شاء أولياء 
المت فلق مهم انان فيان باه لشهادا اح من شهادة الشاهدين 
الأوَيْن» وأنّهما خانا وكذباء و منهما ما يدعون». 

والقول بإبطال دلالة الحال؛ يفضى ي إلى إبطال قواعد كليّة شرعيّة» وتعطيل 
کف الأحكام عن أدلتها. 

من تلك القواعد الكَلَيّة قاعدة: «إذا جد مقتضى الفعل على عهد اللي كيا 
ولم يفعله؛ فإن فعله بدعة). 

ولذلك في باب العبادات قسّم العلماء ستَّة التي با إلى قسمين: فعلية 
وتركية» فما فعله من العبادات فلا شك في مشروعیته» وما ترکه مطلقا مع وجود 


مقتضی فعله فلا شك في بدعيته. 


(۱) تيسير الكريم الرٌحمن .)٤٥١/١(‏ 


هكد ۸. ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

فالأذان في صلاة العيد بدعة؛ لأن التي بيا تركه مع وجود مقتضى فعله ولم 
يفعله» قال ابن عباس ريعَتهًا: «لم يكن يؤذن يوم الفطرء ولا يوم الأضحى»» 
متفتق عليه. 

ومن أجل هذا فرق العلماء بين الخضروات والمدًّخرات التي توسق في 
وجوب الركاة. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رجأ لَه عن فقهاء هل الحديث' ن 
الزكاة في الخضروات؛ لما في الترك من عمل التبي بي وخلفائه». 

وني الآخذ بقرائن الأحوال لابد من ملاحظة ما يقع في بعض ذلك من 
تعارض الظاهر والأصل» والدليل على ذلك قصّة حاطب بن أبي بلتعة 
IS‏ وقد رواها البخارى ومسلم؛ فإنه قد کتب إلى بعض مشركي قریش 
يخبرهم ببعض أمر رسول الله بي فلم يحكم التبي ية بكفره» وأنكر على عمر 
رنه قوله «دعني أضرب عنق هذا المنافق). مع أن فعله في الظاهر نوع 
موالاة للكافرين» لكن الأصل المعلوم عنه من إسلامه وصحبته للرسول بلا 
وجهاده؛ جعل التبي بء يسأله عن سبب فعله» فقال حاطب يعتة: «ما 
فعلته كفْرًّاء ولا ارتدادًاء ولا رصا بالكفر بعد الإإسلام» وإنما أردت أن يحموا 
قرابتي»» فقال اللي لا: «صدقکم» لوا سبيله». 

قال الإمام الشافعي رَه رجةأل: «طرح الحكم باستعمال الظنون؛ لاله لما 


(۱) القواعد النورانية الفقهية (ص١١٤٠).‏ 
(5) بواسطة حقيقة الولاء والبراء في الكتاب والسَنَةَ (ص۲۸۱)» لأخينا الشيخ د: عصام بن عبد الله السناني. 


الترجیحج بدلالةالجال ب کیل ١ں‏ پل 
کان الکتاب یحتمل أن یکون ما قاله حاطب کما قال آنه لم یفعله شاگًا ني 
الإسلام» وآنه فعله ليمنع أهله» ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام» 
واحتمل المعنى الأقبح؛ كان القول قوله فيما احتمل فعله» وحكم رسول الله كلا 
فيه بأن لم يقتله». 

وهذا فيه أعظم توجيه للمسارعين ني التكفير بموالاة الكفار» وقد حدر أئمة 
الدعوة كالعلامة عبد اللّطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ هاه من هذا الشر» 
ولا يزم أئمة الدّعوة غلط الجهّال عليهم في وضع كلامهم في غير مواضعه؛ فقد 
وقع نظير ذلك لكتاب الله؛ فكيف بكلام وكتب أئمة الذّعوة؟!! 

وكتاب أخينا الشيخ د: عصام السناني في حقيقة الولاء والبراء؛ نافع جدًا في 
ان ڈلك: 

ولا يجوز أخذ الاس بكلامهم المجمل» والحكم عليهم بأحكام مغأظة 
كالتكفير» دون النظر في موانع الخطاب وتفاصيله؛ فإن هذا من أعظم الظلم» وبسببه 
E E E‏ 

قال العامة عبد اللّطيف بن عبد الرّحمن آل الشيخ ردأ : «إِنَ 
الإجمال والإطلاقء وعدم العلم بمعرفة موانع الخطاب وتفاصيله؛ يحصل به 
شيء من اللْبس والخطاً وعدم الفقه عن الله» ما يُسد الأديان ويشتّت الأذهان» 
ويحول بينها وبين فهم السنة والقرآن. 


(۱) عیون الرسائل (۱/ ۱۹۹ -۱۷۰). 


جه ٠.‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
قال العامة ابن القبّم لان فى كافيته: 
فعليك بالتفصيل والتبيين فالاإطلاق والإجمال دون بيان 


قد أفسداهذاالوجود وخبطاال نهان والآراء كل زمان 


وأما التكفير بمذه الأمور التي ظننتموها من مكمرات أهل الإسلام؛ فهذا 
مذهب الحروريّة المارقين الخارجين على علي بن أبي طالب رنه أمير 
المؤمنين» ومن معه من الصحابة؛ فإِنّهم أنكروا عليه تحكيم أبي موسى 
الأشعري وعمرو بن العاص يبتك في الفتنة التي وقعت بينه وبين معاوية 
E O TS‏ 
E O A TO‏ 
ورا و وقد قال تعالیٰ: ان الک إا ّ4 [الأنعام: .]٥۷‏ وضربت 
المدة بينكم وبينهم» وقد قطع الله هذه الموادعة والمهادنة منذ أنزلت «براءة». 

وطال بينهم النزاع والخصام حتى غاروا على سرح المسلمين» وقتلوا من 
ظفروا به من أصحاب عليئ» فحينئذِ شمر لقتالهم» وقتلهم دون النهروان بعد 
الإعذار والإنذارء والتمس المْضْدَح المَنْعُوت في الحذيث الصحيح الذي رواء 
مسلم وغيره من آهل السننء فوجده علي نة فس بذلك وسجد شكرًا لله 
على توفیقه). 

والصحابة يتش كانوا يفهمون من خطاب التاس ظاهره ولحنه» 
ويعرفون بقرائن الآحوال حقائقه؛ كما فهم عمر بن الخطاب ررلةَْنة وعيد آبي 
لؤلؤة المجوسيّ له» فقد مر به آمير المؤمنين عمر بن الخطاب رنه يوم 


الترجیح بدلالةالجال u‏ کیل ١ں‏ پچ 
الثلاثاء عَشِيّةء وقال له: لقد بلغني أنك تحسن أن تعمل رخًا تدور بالهواء. فقال 
المجوسئ: أما والله لأعملَنٌ لك رحا يتحدّث با التاس في المشارق 
والمغارب!! فقال عمر رَهكَتة: يتوعدن العلج. 

فكان غدر وقتل المجوسي لعمر رنه فجر الأربعاء. 

والمجوس واليهود تشابهت قلومم وألسنتهم؛ ضغائن ضد المسلمين 
الموحدين» وفحش وبذاء وسب في القول» فكان اليهود يسبُون التي يلا 
ويقولون: السام عليكم. يُشعرون من يسمعهم أم يُلقون التحيّة والسّلام. 

قال العامة عبد الرحمن المعلمي ردأ : «افرض أن رجلا عاقلا 
خاطبك بكلام فتدبّرته ملاحظًا القرائن» فعلمت أن الكلام ظاهر بين في معتّىء 
ونه لا قرينة تصرف عن ذاك المعنئ» وأنه لا وجه لفرض أن يكون المتكلّم 
عجر عن البيان أو جهل أو أخطاً؛ فلا تعلم بذلك بأن المتكلم أراد أن يكون 
كلامه ظاهرًا بيتّا في ذاك المعنى» وعمل بمقتضى هذه الإرادة» فجاء بالكلام 
على وفقها؟!). 

ومن القواعد الكلية التي يبطلها من يمنع الاستدلال بدلالة الحال؛ قاعدة: 
«عدم النقل فيما تتوفّر الدواعي والهمم على نقله؛ دليل عدم الحجَية». 

وني فقه هذه القاعدة مسائل كثيرة؛ منها منع الحائض من قراءة القرآن» 
وهناك فرق بين قراءة القرآن حفظًا وقراءته نظرًا بمس المصحف قال شيخ الإسلام 


.)٤۹۳ /١١( مجموع مؤلفات العلامة عبد الرحمن المعلمي‎ )١( 


هك ۲٠ء‏ خي الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
ابن تيمية رَجةآللة”: «ليس في منعها من القرآن سنة أصلا؛ فإن قوله: «لا تقراً 
الخاشي وا ال م ارا دو ف ا ا 
بالحديث» رواه إسماعيل بن عياش عن موسي بن عقبة عن نافع عن ابن عمر 
رييكفتهًاء وأحاديثه عن آهل الحجاز يغلط فيها كثيرًّا» وليس لهذا أصل عن النبي 
» ولا حدث به عن ابن عمر ينغا ولا عن نافع» ولا عن موسئ بن عقبة» 
أصحام المعروفون بنقل السنن عنهم. 

وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله يا فلو كانت القراءة محرّمة 
عليهن كالصًّلاة؛ لكان هذا مما بيه الي بل لأمته» وتعلمه أمّهات المؤمنين» 
وكان ذلك مما ينقلونه إلى النّاس» فلما لم ينقل أحد عن التبي ياء في ذلك نبيّا؛ 
لم يجز أن تجعل حرامًاء مع العلم أنه لم ينه عن ذلك وإذا لم ينه عنه مع كثرة 
الحيض في زمنه؛ علم أنه ليس بمحرم». 

وني العمل بقرائن الأحوال قد يتعارض ظاهر مع ظاهر آخر فحينئذ يطلب 
الترجيح؛ من ذلك حديث أسامة بن زيد هته قال: بعثنا رسول الله يا إلى 
الحرَقَة من جهينة» فصبًّحنا القوم فهزمناهم. قال: ولحقت آنا ورجل من 
الأنصار رجلا منهم فلا غشيناه قال: لا إله إلا الله. قال: فكفّ عنه الأنصاري 
وطعنته برمحي حت قتلته» فبلغ ذلك التبي بي فقال: «يا أسامة! أقتلته بعدما 
قال: لا إله إلا الله؟!». 


(۱) مجموع الفتاویٰ (۲۹/ ۱۹۱). 


الترجیح بدلالةالجال u‏ پیل ۲ وچ 

قال أسامة: يا رسول الله! إنما قالها متعردا!! فقال: «أقتلته بعدما قال: لا إله 
إلا الله؟). قال: فما زال يُكرَرْمًا على حتى تمتيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك 
اليوم. متفق عايه. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رجا 
فإنّه قتل رجلا اذَعَى الإسلام بسبب أنه ظنْ 
دمه وماله» والرّجل إذا أظهر الإسلام وجب | الف نه س ت ف ما زخالت 
ذلك؛ وأنزل الله تعالى في ذلك: ظط یتاځاآلدیے امنا ذا صریشم ف سیل آله فیا4 
[النساء: .]٤‏ أي: فتشتوا؛ فالآية e E AE‏ فإِذا تبن 
منه بعد ذلك ما یخالف الإاسلام قتل؛ لقوله تعالی: «فَسَا4. ولو کان لا بُقتل 
إذاقالها؛ لم یکن لتت معتّی». 
لأحد طلبة العلم هداه اللهء الذي استدل به على إبطال e‏ 
في العقيدة والأحكام وهي «دلالة الحال»» في مصتف «الحكم بغير ما أنزل الله). 

والقول بإهدار دلالة الحال وتعطيلها عن الاستدلال يفضي إلى إبطال الستّة 
الإقراريّة التي هي أحد أنواع السَنَة الثلاثة» والعلماء متفقون على حجيتهاء 
E‏ ریڪتها: كنا نعزل والقرآن 


(۱) كشف الشبهات (ص٥٠)»‏ ط: دار الآثارء القاهرة» مطبوع ضمن متون التوحيد والعقيدة. 


جه إا جذ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

قال الشاطبي ذال e‏ : «معلوم أن الصحابة - رضوان الله عليهم = 
يمون الأحكام من آقواله وآفعاله وإقراراته وسکوته» وجمیع آحواله». 

وبدلالة الأحوال استنبط الصحابة ركت القواعد الأصولية والفقهية 
وميّزوا بين أحكام الفرائض والنوافل في العبادات؛ قال شيخنا العلامة محمد 
العثيمين رهآ : «الأصل تساوي الفريضة BT E‏ 
الأصل: أن الصحابة يلفكتش الذين حكوا أن الرسول به كان يُصلى على 
اا ف ت و قا عا ل غلاا 

قالوا هذا للا يقول قائل: إذا ثبت هذا في النفل ثبت في الفرض. وهذا يدل على 
أا ڪت كانوا يرون أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل». 

أا مثال الترجيح بالقرينة في التص نفسه مع نصوص أخرى وقرائن أخرى من 
المعهود من الشريعة؛ فحديث هند بنت عتبة كتا زوج أبي سفيان 
رانء انها قالت لرسول الله لله کا : إن آبا سيان رجل شت لا بعطيني من 
التق ما یکفینی ويكفى بن» إلا ما أحذت من ماله من غير علمه» فهل على في 
ذلك من جناح؟ فقال رسول الله 6 «خذې من ماله بالمعروف ما یکفيك 
ويكفي بنيك»» رواه البخاري ومسلم. 

فهنا اختلف العلماء في هذه الحادثة» وجواب التب بيا فيها: هل هو فتيا أو 
اء إن فلا ها فعا فزن فى كاد له سيت الى اهر ى الففة كالرو اة 
(۱) الموافقات (۳/ .)۲٠٤‏ 
(۲) ال لتعليو على الفروق (ص٦۲۷).‏ 


الترجيح بدلالةالجال م چیو مء بوږ 
TT ES E O FE‏ 
إعادم. 

وإن قلنا: إِلّه قضاء. فلا يجوز لمن كانت حالها كهند رركتا أن تأخذ من 
مال زوجها إلا بحكم القضاء؛ لينظر القاضي في حال الزوج والزوجة» وما يجب 
القضاء فيه بحسب حالها وأحكام الشريعة. 

ورجح العلماء المحققون: أن جواب النبي بي لهند فتياء وأغلب المر جحات 
من غير لفظ التّص» وإِلّما من أدلّة أحرى» وأحكام الشّريعة ومعانيها. 

قالوا 2 المرجحات والقرائن لذلك: 

-١‏ أن غالب أجوبة التب ية لسؤالات الصحابة فتيا. 

- أن الي بل مبلّغ عن الله» والتبليغ فتيا لا حكم. 

۳- أن أبا سفيان رنه كان حاضرًا في البلد» ولا يُقضى على حاضر من 
ران ف 

٤‏ - ومن القرائن المرجَحة من النص نفسه» أن جواب النبيّ لا فتيا: هو أن 
هندًا لم تسأله الحكم» وإِّما سألته: هل يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي 
بنيها؟ قال ابن القيم ردأ : «وهذا استفتاء محض). 

واعتبار دلالة الحال في الأحكام عليه عمل التب بيا الذي استعمله في هم 
(1) إعلام الموقعين .)۲١/٤(‏ 

(0) الإإحكام في تمييز الفتاوى عن الآحكام وتصرفات القاضي والإمام ( ص۲١١‏ - .)١١٠١‏ 
(۳) الطرق الحكمية (۲/ .)٥٠٤‏ 


هل ١٠ء‏ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
وأغلظ وأشدّ الأحكام؛ ومن ذلك: مسائل التكفير؛ فإلّه اعتبره مانعًا من التكفير 
حيث اقتضاه الدّليل» وهذا معلوم في حديث الذي أضل راحاته في أرض فلاة 
وعليها متاعه وزاده» فظر أنه س سيهلك» فنام» فلمًا استیقظ وجد راحلته عنده؛ فقال: 
لله آنت عبدي وانا ربك»» قال النبي عية: «أخطاً مز شاق الفرح» رواه البخاري. 

فلم یحکم اَی ل بکفره؛ AOE OE AE‏ 
خط من غير قصد؛ لذالك بين ابي ل الحكم مقرونًا بعلته؛ فقال: (أخطا مو 
فة الفرح» وذكر النبي که حدیثه مثنبًا علیه؛ لاله في حقيقته ی لاعتقاده في 
رد ا ن وو و اا وان لدی اله راا ا و و 
سبق لسانه بقوله: «اللهم نت عبدي» ونا ربك). 

وعمل النبي ية وأصحابه بالقرائن معلوم في درء الحدود بالشّبهات؛ ففي 
الصحيحين أن ماعز بن مالك ريئلَهَنة جاء إلى رسول الله ية وقال: يا رسول 
الله» طهرني! 

فقال: «(ويحك! ارجع فاستغفر الله» وتب إليه». 

فرجع غير بعيد٬‏ ثم جاء فقال: يا رسول الله! طهرني! 

فقال التب بل «ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه). 

قال: فرجع غير بعيد» ثم جاء فقال: يا رسول الله! طهرني! 

فقال النبي بي مثل ذلك. 

حت إذا كانت الرًّابعة» قال له رسول الله بيا «فيم أطهرك؟)ء فقال: من الزن . 


فال رول اه 4اه ونا فا خر آ4 لسن سجرن فقال :اشرت 


الترجیح بدلالةالجال u‏ پیل ۷ں پخ 
خمرًا؟» فقام رجل فاستنکهۀ فلم یجد منه ريح خمر. 

قال العامة أبو العبَّاس القرطبي رحةألة: «قوله «أشرب خمرًا؟» 
EDO NE‏ 
شربها؛ وهو مذهب مالك والشافعي» وهو قول عمر بن الخْطًاب وابن مسعود 


2 ےجو 
2 


يئلتيعتها» وعمر بن عبد العزيز. 

وقال آخرون: لا يح بالريح بل بالاعتراف» أو لةه أو يوجد سكرانً. وإليه 
ذهب عطاء» وعمرو بن دینار» والتوریٰ غير اه قال: يعرّر من ود منه ريح الخمر. 

و اا ع ا الیو ف و ی ا کک 
وهذا لا یختلف فيه. 

وظاهر هذا الحديث: أن السّكران مثل المجنون؛ في عدم اعتبار إقراره وأقواله». 

وقال الحافظ ابن حجر رأة : «حكى ابن المنذر عن بعض السّلف أن 
الا ج عا ا ا 

وروی عبد الررّاق عن ابن ابي مليكة أنه استشار ابن الاير وهو آمير الطّائف 
ي الريح: أيجلد فيها؟ فكتب إليه: إذا وجدتها من المدمن» وإلا فلا). 

وحكى ابن حجر عن الموفق أنه لا يجلد بالرائحة وحدهاء بل لابدٌ معها من 
قرينة؛ كأن يوجد سكران» أو يتقيًأهاء ونحوه: أن يوجد جماعة شهروا بالفسق» 


( المفهم (/ ۸4 4°). 


.)٥١ /۹٩( فتح الباري‎ )۲( 


جه ۸ #خل _ - الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


D0 e» ¢‏ 
ويو جد معهم خمر» ويو جد من احدهم رائحة خمر . 


وذكر العلماء في تعليل عدم إقامة حدّ شرب الخمر بمجرّد الرائحة: أن 
راقحة الخمر قد تتفق مع غيرها من الروائح» وهده شبهة يدر بها الحد؛ قال 
الحافظ ابن حجر رثآ : «إن الروائح قد تتفق» والحدٌ لا يقام مع الشبهة). 

وني تطبيق قاعدة قرائن ودلائل الآحوال؛ لابدً أن ينظر طالب العلم في سائر 
أدلة المسألة؛ ليكون فقهه لها صوابًا؛ لاه ربما نظر في دلالة الحال وحدهاء 
فأخذ منها حكمًا خاطتًا أو مرجوحًاء ّا إذا جمع كل أدلّة المسألة وأعطاها 
حقها من الفهم» واستعان بالله؛ هداه الله للصّواب. 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية EES‏ «عدم الفعل إنما هو عدم دليل واحد 
E EOL‏ 
آقواله - کأمره ويه وإذنه - ومن قول الله تعالی؛ هی قوی وآکبر» ولا یلزم من 
عدم دليل معيّن عدم سائر الأدلّة الشرعية. 

وكذلك إجماع الصحابة أيضًا من أقوى الأدلّة الشرعية؛ فنفي الحكم 
بالاستحباب؛ لانتفاء دليل معيّن من غير تأمل باقي الأدلة؛ خطاً عظيم». 

واستدلً النبي ل بدلالة الحال على أهكٌ الأحكام؛ وهو الإسلام» وما 
يُعْصَمٌ به دم ومال الإنسان؛ فإِلّه كان إذا أراد غزو قوم انتظر الأذان» فإن سمعه 
(۱) فتح الباري KC /٩(‏ 


.)٠٥ /۱١( فتح الباري‎ )۲( 
.)۳۱٠١ ١۳۱٤ /۲۱( مجموع الفتاویٰ‎ )۳( 


الترجیح بدلالةالجال ب کے ۹ں بن 
وإلا أغار عليهم. 

وستنه الفعلية متعاضدة مع سنه القوليّة في الاستدلال بالأحوال على إسلام 
العباد؛ فعن أنس يعن قال رسول الله بل#: «من صل صلاتناء واستقبل 
قبلتناء وأكل ذبيحتنا؛ فذلك المسلم الذي له ذمّة الله وذمَة رسوله كيا فلا 
تخفروا الله في ذمَته). رواه البخاري. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية آله : «شعار المسلمين الصلاة». 

NSS E E EIS 
باقر باه والوش لخر وام آل وا ا و ل سوک‎ 
.]1۸ اولك أن كردا من امهرب 4 [التربة:‎ 

هان ا او ا ا ا و 
رة أعينهم» وصلاة المنافقين كسل ورياء قال تعالى عن المنافقين: ودا قامُوأإلَ 
الصو اموا كسا راء ون الاس ولا ید کوت الیل )4 [الساء: .]٠٤١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «ما يظهر على البدن من الأقوال 
والأعمال؛ هو موجب ما في القلوب ولازمه» ودلیله» ss‏ 
بالبدن من الأقوال والأعمال له أيصًا تأثير فيما في القلب؛ کل کا يۇثر في 
الآخر»ء لكن القلب هو الأصل». 


$ 


\E 


(۲) شرح حدیث جبریل ( ص۲۷٤۰ .)٤۲۸‏ 
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ومن قصر علمه عن معرفة دلالة الحال في بيان الأحكام» فلا يجوز له تعطيله 
عن الاستدلالء وإلّما يجب عليه طلب علمه» وتنقيحه في مواضع الإشكالء لا 

عن سعد بن أبي وقاص يتف أن رسول الله لاء أعطى رهطًا وسَعْدّ 
جالس» فترك رسول الله بي رجلا هو أعجبهم إلى» فقلت: يا رسول الله! ما لك 
عن فلان؟ فوالله إِنّي لأراه مؤمتًا. فقال: «أو مُسْلمًا!». 

فسَكّتٌ قليلاء ثم غلبني ما أعلم منه؛ فعْذْتٌ لمقالتي فقلْتٌ: ما لك عن 
فلان؟ فوالله! إنّي لأراه مؤمتا. فقال: «أو مَسلمًا!». 

فسكتٌ قلاا ثم غلبني ما أعلم منه فعذْتٌ لمقالتي» وعاد رسول الله کلف ذه 
قال: «يا سَعْدً! إِنّي لأغطي الرَجْلَ وغيرُه أحبٌ إلى منه؛ خشية أن يكب الله ني 
النار». رواه البخاري ومسلم. 

فعلم النبي بي بحال من نازع سعد رَصهعَنة في شأنه؛ هو الذي جعله يمنع 
المال حمية له؛ فان من الناس من يفسده المال» وبين السَنْ بل بدلالة الحال أن 
هاا عى برضت الإسلا من امات والاين شفاضلون ى مام اة 
عظيمًا؛ فالاإيمان يزيد وينقص. 

وطبقات الموحدين معلومةء فأكمل المسلمين من يدخل الجنة بغير 
حساب» وآخر الاس دخو لا الجئة بعد خروجه من النار؛ من كان في قلبه مثقال 
حبّة من خردل من إيمان. 

ودلالة الحال نله عليها اتن ية ني أحكام اليد وجعل دلالة الحال فصلا 


الترجیح بدلالةالجال ب کیل ١٢ں‏ وخ 
EA ea a‏ 
الور ا قن 

ففي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم يعن قال له رسول الله کي 
«إذا أرسلت كلبك وسمّيت فكل»» قلت: فإن أكل؟ قال: «فلا تأكل؛ فإنه لم 
له ا افا ع ها 

قال الحافظ ابن حجر رجأ : «جعل الشارع أكله منه علامة على أله 
Tay‏ 

e 
I بدلالة الحال» ف‎ 
إلى النبي ية حمارًا وحشيًا وهو بالأبواءء فَرَدّه عليه» فلمًا رأ ئ ما في وجهه قال:‎ 
دا لم تردَهٌ عليك إلا آنا حرم).‎ 

قال العامة عبد الرحمن السعدي رَحذألةً: «قال: « إا لم رده عليك إلا 
o‏ 
لأه صِيدَ لأجلناونحن حرم». 

وني الصحيحين أن أبا قتادة نة لم يكن محرمًاء وصاد حمارًا وحشيًاء 
فأكل من لحمه من حضره من الصحابة وهم محرمون» فسألوا رسول الله کي 
فقال: «فيكم أحد آمره أن يحمل عليه أو أشار إليه؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا ما 
(۱) فتح الباري .)٠٩۲/۹(‏ 
(۲) شرح عمدة الآحکام (۲/ .)۸۳١‏ 


جه >٠‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
بقي من لحمها». 

والقول بتعطيل دلالة الحال عن الاستدلال يصيب الاس بالحرج في 
بيوعهم وعقودهم ومعاملاتمم» وقاعدة العقود: التراضي بين المتعاقدين فيما 
أحلّه الله» ودلالة ذلك بالحال e‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ردا : «إلّه اكتف بالتراضي في البيع في 
قوله: ف ان تت ےر عن راض ينگ [الساء: ۲۹]» وبطيب النفس في 
الع ئي قوله: فن طبن کک عن سىء نه نشا كلوه هنا ريا [النساء: »]٤‏ فتلك 
الآية في جنس المعاوضات» وهذه الآية في جنس الرٌعات» ولم يشرط لفطلا 

معيتاء ولا فعلا معيتا معنا يدل على التراضي وعلى طيب القس» ونحن نعلم 

بالاضطرار من عادات الاس في أقوالهم وأفعالهم؛ أنّهم يعلمون التراضي 
وطيب التّفس بطرق متعدّدة من الأقوال والأفعال. 

فنقول: قد جد التراضي وطيب التفس» والعلم به ضروريٰ في غالب ما يعتاد من 
العقود» وهو ظاهر في بعضهاء وإذا جد تعلق الحكم مهما بدلالة الق رآن». 

# ¥ 


.)١٠٤ /۲( القواعد النورانية الفقهية‎ )١( 


الترجيح بمعاني الشريعة المعهودة د هيو ٣‏ بور 


¥ 
٣‏ © الترجیج بمعافي )۷ 
الشريعة المعهودة 


معاني السريعة المعهودة؛ هي تفسير اللَفظ باستعمال السّارع له في موارده 
ا 

قال ابن القيّم ةأ" : «ينبغي أن يتفطّن هاهنا لأمر لابدً منه» وهو أنه لا 
يجوز أن يحمل كلام الله عََلّ» ويفسّر بمجرّد الاحتمال النحوي الإعرابي 
الذي یحتمله ترکیب الکلام» ویکون الکلام به له مع ما؛ فإن هذا مقام غلط 
فيه أكثر المَعربين للقرآن؛ فإنهم يفسّرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب 
الجملةء ويفهم من ذلك التركيب أي معبَى اتفق» وهذا غلط عظيم يقطع 
السامع بأن مراد القرآن غيره» وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنى في سياق 
آخر وکلام آخر؛ فإنه لا یلزم آن یحتمله القرآن. 

مثل قول بعضهم في قراءة من قراً: «والاَرْحام هَن كم ربا ) [النساء: .]١‏ 
بالجرٌ: إنه قسم. ۰ 

ومثل قول بعضهم في قوله تعالئ: «وصد عن سيل اه ومر پء وأَلمَسجرِ 
لرا 4 [البقرة: :]۲٠۷‏ أن إالمَسْجد4 مجرور بالعطف على الضمير المجرور في 


.)۲٤۹ ۲٤۸ /۲( بدائع التفسیر‎ )۱( 


جه > مخ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
لبد 4. 


>2 


وق کن ارسود ف الأ 


<< مم ومومو AEE‏ 


مِنون دومنون 
پا رل یک مآ رذ من كبلك ييي الكوةً 4 السا ٠٠۲‏ أن «المقيمين) 


مجرور بواو القسم... 

ونظائر ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرنا وأوهى بكثير. 

بل للقرآن عرف خاصُ ومعانِ معهودة لا یناسبه تفسیره بغیرهاء ولا يجوز 
تفسيره بغير عَرّفه والمعهود من معانيه؛ فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة آلفاظه 
إلى الألفاظ» بل أعظم؛ فكما أن آلفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحهاء ولها 
من الفصاحة أعلى مراتبهاء التي يعجز عنها در العالمين؛ فكذلك معانيه أجل 
المعاني وأعظمها وأفخمها؛ فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به؛ 
فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرّد الاحتمال النحوي الإعرابي 

فتدبّر هذه القاعدة ولتكن منك على بال؛ فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير 
من أقوال المفسّرين وزيفهاء وتقطع آنا ليست مراد المتكذّم - تعالى - بكلامه». 

ر ا طا ع ال راتحي رت ها ن 
الحيض» قال ابن القيم رجه رجا : :ن لفظ «القرء» ۳ يستعمل في کلام الشارع 
ا لقنو بج غق مو امد اا ا فحمله في الآية على 
المعهود المعروف من خطاب الشارع أولىء بل متعيّن؛ فإلّه كيا قال للمستحاضة: 


.)٥٤١ /١( زاد المعاد‎ )۱( 


الترجيح بمعاني الشربعةالعهورة د یو ١‏ بجو 
«دعي الصلاة يام أقرائك»» وهو بيه المعبرٌ عن الله تعالى» وبلغة قومه نزل 
القرآن. فإذا ورد المشترك في كلامه على أحد معنييه؛ وجب حمله في سائر كلامه 
عليه» إذا لم تثبت تبت إرادة الآخر في شيء من كلامه البتةء ويصير هو لغة القرآن 
التي خوطبنا بها وإن كان له معت آخر في غيره» ويصير هذا المعنى الحقيقة 
الشرعة ق تحصن المرل باد ية 

وقال العلامة الشاطب ردا : «فرق بين تقرير الإعراب وتفسير 
المعنى» وهما معا يرجعان إلى حكم واحد؛ لان التظر اللوي راجع ال قر 
أصل الوضع» والآخر راجع إلى تقرير المعنى في الاستعمال». 

فقسير معا آلفاط إلقرآن والسةة لايد أن بكرن بنا يقعضية الفط وما 
الا ويؤيّده استعمال الشرع» ويؤده فهم الصحابة تهر . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ : «إن المعاني تنقسم إلى حق وباطل. 
فالباطل لا يجوز آن يُفسر به كلام الله. والحق إن كان هو الذي دل عليه القرآن 
فُسر به» وإلًا فليس كل معت صحيح يُفسر به اللَفظ لمجرّد المناسبة؛ كالمناسبة 
التي بين الرؤيا والتعبير» وإن كانت خارجة عن وجوه دلالة اللَفظ» كما تفعله 
القرامطة و اباط د دلالة الفط عل الخعي اسيع فاد أن يكون اللفظ 
مستعملا في ذلك المعنئ بحيث قد دل على المعتى بهء لا يكتفئ في ذلك بمجرد 
أن يصلح وضع اللَفظ لذلك المعنئ؛ إذ الألفاظ التي يصلح وضعها للمعاني 
(۱) الموافقات (۲/ .)٥١٤‏ 
(۲) الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسير .)۹١ /٥(‏ 
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ولم توضع لها؛ لا يحصي عددها إلا الله 

وهذا عند من يعتبر المناسبة بين اللَفْظ والمعنى كقول طائفة من أهل الكلام 
والبيان» وأما عند من لا يعتبر المناسبة فكل لفظ يصلح وضعه لكل معتّى» لا 
سيما إذا علم أن اللَفظ موضوع لمعتل هو مستعمل فيه؛ فحمله على غير ذلك 
لمجرّد المناسبة كذب على الله. 

ثم إن كان مخالمًا لما علم من الشريعة؛ فهو دأب القرامطةء وإن لم يكن 
E E A E‏ 
ENSUE ORE‏ 

ويقول العلماء لاستعمال الشرع للكلمة في نصوص القرآن والسَتَة: «العرف 
الشرعي»؛ قال العلذمة آبو عبد الله محمد بن يحي بن هشام الأنصاري 
رمآ : «التيمّم: القصد والتعمد يقال: تيمم يتيمَّمٌ تيمُمًا. ثم قصره العرف 
ارعن على قصد الصعيد ومثله كثير). 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربيٌ رَحدالةٌ: «إن عرف لفظ الطعام إنما 
يجري في المقتات» فأما سائر الطعام سواه فله اسم خاص به كالفاكهة وغيرهاء 
ولأجل هذا بوب مالك: باب الطعام. وقال أيصًا: باب الفاكهة. فغاير بينهماء 
ل افا حفن فاا فان ها ج غ ج ا ع ارف 
رل كما زع لان هذا عرف شرعى» ولك السا إا هى فى الجرت 
(۱) المفصح المُفهم والموضځ المُلْهِمٌ لمعاني صحیح مسلم (ص۹٤٤).‏ 
(۲) القبس في شرح الموطاً(۲/ ۸۲۷). 


الترجيح بمعاني الشريعة المعهورة د جهو ۷ ونور 
المطلق التي لیس لها في ال مدخل»). 

وقال العامة الشاطبي رَه رجا : : «اعتبار المقاصد الاستعمالية التي تقضي 
العوائد بالقصد إليهاء وإن كان أصل الوضع على خلاف ذلك. 

وهذا الاعتبار استعمالئ» والأوّل قياسيء والقاعدة في الأصول العريية 
الأصل الاستعمالي إذا عارض القياسي كان الحكم للاستعمالي. 


وبيان ذلك هنا أن العرب قد تطلتق ألفاظ العموم بحسب ما قصدت تعميمه» 


AE E e CAT ES 
الوضع الافراديّ كما أنها أيضا طلقها وتقصد بها تعميم ما تد عليه في أصل‎ 
الوضع» وكل ذلك مكا يدل عليه مقتضى الحال؛ فإ المتكلّم ة قد يأتي بلفظ‎ 
عموم مما یشمل بحسب الوضع نفسه وغیره وهو لا یرید نفسه ولا يقصد آنه‎ 
SS 
في أصل الوضع» دون غيره من الأصناف» كما أ نه قد يقصد ذكر البعض في لفظ‎ 
ال ا و ال ال ا رو ادن اك ان‎ 
والمغرب. والمراد جميع الأرض».‎ 

ومن ذلك نبي التي ية عن المخابرة والمزارعة بالمعنى المعهود عند أهل 
الجاهليّة بما يكون فيه من الغرر» ولم يرد عموم النهي عن المزارعة بجزء معلوم 
ا 20 غا ور اڭ 


(۱) الموافقات (۲۲۷»۲۲۹/۲). 


جه ٨۸‏ إخطوز _-- الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجةألَ *: «قد ذكرنا عن التب بيه ما في 
«الصحيح» ن نه «نهى عن المزارعة)» كما «نهى عن المخابرة»» وكما «نهى 
عن كراء الأرض». هذه الألقاظق أصل اللغة عاق لموضع تهيه زغير موضع 
نهيه» وإِنّما اختصت بما يفعلونه لأجل التخصيص العرق لفظًا وفعلا ولأجل 
EA E eNO E‏ 
المخابرة هي المزارعةء والاشتقاق يدل على ذلك». 

وقال الشيخ أبو محكّد يوسف ابن العامة عبد الرحمن بن الجوزي 

E ET I OE O E 
ا ا را‎ 
يُستقى عليه» وني العرف عبارة عن المزادة» فإذا أطلقت ا‎ 
رك ارت اله اة ة والشرعكّة؛ كالصّلاة فإنما في اللغة: عبارة‎ 
عن الأعاءء وفي الشرع: عبارة عن الأفعال الشرعيّة المعلومة).‎ 

وقال العلامة الشاطبئ راه : «إذا اعتبرنا الاستعمال العربي؛ فقد تبقى 
دلالته الأولی» وقد لا ڌ تبقی» فإن بقیت فلا تخصيص» وإن لم تبق دلالته؛ فقد 
صار للاستعمال اعتبار آخر ليس للأصل» وکا وضع ثانِ حقيقيّ لا مجازي» 
واا ع ع NT‏ أرادوا أصل 
(۱) القواعد النورانية الفقهيّة .)٤١١/۲(‏ 


0 الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص۲۹» .)١١‏ 
(۳) الموافقات (۲/ ۲۳۱۰۲۳۰). 


الترجيح بمعاني الشريعة المعهودة_ د ههو و ونور 
الوضع» ولفظ «الحقيقة العرفية» إذا آرادوا الوضع الاستعماليّ. 

والدّليل على صحّته؛ ما ثبت في أصول العربيّة من أن للَفظ العربع أصالتين: 
أصالة قياسية» وأصالة استعماليّة؛ فللاستعمال هنا أصالة أخرى غير EUG‏ ي 
أصل الوضع» وهي التي وقع الكلام فيهاء وقام الدّليل عليها في مسألتنا؛ فالعاءُ 
إذّا في الاستعمال لم يدخله تخصيص بحال. 

وعن الثاني: أن الفهم في عموم الاستعمال؛ متوفّف على فهم المقاصد فيه 
Se EN‏ 

اه تمدق ااال الرن الائ ار لاله ان رف ا 
ال 

والثاني: المقصد في الاستعمال السّرعيٌ الذي تقرّر في سور القرآن بحسب 
تقرير قواعد الشريعة وذلك أن نسبة الوضع السرعي إلى مطلق الوضع 
الاستعمالي العربي؛ كنسبة الوضع في الصناعات الخاصّة إلى الوضع 
الجمهوري؛ كما تقول في الصّلاة: إن أصلَها الغا لخ ثم خصّت في الشرع 
بدعاءِ مخصوص على وجو مخصوص» وهي فيه حقيقة لا مجاز؛ فكذلك نقول 
ني ألفاظ العموم بحسب الاستعمال الشرعئ: إلّها إلّما تعمُ الذكر بحسب مقصد 
الشارع فيهاء والدّليل على ذلك مثل الدّليل على الوضع الاستعمالئ المتقدم 
الذكرء واستقراء مقاصد الشّارع يبيّن ذلك» مع ما ينضاف إليه في مسألة إثبات 
الا 


ا 
م 


قال تعالی: ل ماما الدب اموا لا قروا الصسلوہ ونش شگری سی نما ما 


هه .م مخ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


4 4 ص‎ 3ILAA 


e‏ اش ر < وور ر > ي سہ صو 
< و 


کک مھ یر ار ا وا سر سے و و ےک ار گے ےو م 
أو مس السا فلم دوا ماء فتَيمَمواً صويدا طيّبا فامسحوا بوجوهك 


ت 


قل 


ودیک ناله كان عفرا عَمودًا )4 [الساء: .]٤۳‏ 

قال سعید بن جبیر رَحهآللَه: كنا في حجرة ابن عباس رضويعتهًا» ومعنا عطاء 
بن أبي رباح» ونفر من العرب» وعبيد بن عمير» ونفر من الموالي» فتذاكرنا 
اللماس» فقلت آنا وعطاء: اللمس باليد. فقال عبيد بن عمير والعرب: هو الجماع. 
فقلت: إن عندكم من هذا لفصل قریب. فدخلت على ابن عباس یترتا - وهو 
قاعد على سرير -» فقال لي: مَهيَّمْ؟ فقلت: تذاكرنا اللمس» فقال بعضنا: هو 
اللمس باليد. وقال بعضنا: هو الجماع. قال: من قال: هو الجماع؟ قلت: العرب. 
قال: فمن قال: هو اللمس باليد؟ قلت: الموالي. قال: فمن أي الفريقين كنت؟ 
قلت: مع الموالي. فضحك» وقال: غلبت الموالي» غلبت الموالي. ثم قال: إن 
اللمس» والمس» والمباشرة: الجماع» ولكن الله عََجَلّ كني ما شاء بما شاء”. 

وقال شيخ الإسلام مبيّتا المعنى المعهود من لغة القرآن في «المس» 
وال «من زعم أن قوله: أو كمس اة 4 ااا ال ن 
وإن لم يكن لشهوة؛ فقد خرج عن اللغة التي جاء مها القرآن» بل وعن لخة الاس 
ي عرفهم؛ فإنه إذا ذكر المس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة؛ علم أنه مس 
الشهوةء كما أنه إذا كر الوطء المقرون بين الرجل والمرأة؛ علم أنه الوطء 
(۱) رواه ابن المنذر في تفسیره (۲/ ۷۲۹ - رقم ۱۸۱۹). 
0) الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسیر (۲/ .)١۸‏ 


الترجيح بمعاني الشريعة المعهورة د هبو اس ونور 
بالفرج لا بالقدم». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رجأ : «معلوم أن الصحابة الأكابر الَذين 
أدركوا التبي ي لو كانوا يتوصؤون من مس نسائهم مطلقاء ولو كان التي كيا 
أمرهم بذلك؛ لكان هذا مما يعلمه بعض الصغار؛ كابن عمر وابن عباس 
رتكا وبعض التابعين» فإذا لم ينقل ذلك صاحب ولا تابع؛ كان ذلك دليلا 
على أن ذلك لم يكن معروفًا بينهم. 

وإنما تكلَّم القوم في تفسير الآيةء والآية إن كان المراد مها الجماع فلا كلا 
وإن كان أريد با ما هو أعم من الجماع فيقال: حيث ذكر الله - تعالى - في كتابه 
A STS‏ 
واللذة» وأما اللمس العاري عن ذلك؛ فلا يعلق الله به حكمًا من الأحكام أصلا 
وهذا کقوله تعالی: ولا شروش وَأسر علكمون ف الْسسجد4 [البقرة: ۱۸۷]. 
فنهى العاكف عن مباشرة النساء مع أن العلماء يعلمون أن المعتكف لو مس 
امرأته بغير شهوة لم يحرم ذلك عليه» وقد ثبت في الصحيح عن التي كلا أنه 
كان بدني رأسه إلى عائشة ررلكتهاء فترجُله وهو معتكف. ومعلوم أن ذلك 
مظتّة مسه لها ومسها له. 

وأيقا قالاحرام أشد من الأعكاتة ول مه المراة لر شمر ةل يات 
بذلك ولم يجب عليه دم. 


() الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسیر (۲/ .)٠٥۷‏ 


جه ٢‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

وهذا الوجه يستدل به من وجهين: من جهة ظاهر الخطاب» ومن جهة 
المعنى والاعتبار. فإن خطاب الله - تعالى - في القرآن بذكر اللمس والمس 
والمباشرة للنساء ونحو ذلك؛ لا يتناول ما تجرد عن شهوة أصلاء ولم يتنازع 
المسلمون في شيء من ذلك إلا في آية الوضوء والنزاع فيها متأخر؛ فيكون ما 
أجمعوا عليه قاضِيًا على ما تنازع فيه متأخروهم». 

ومن المسائل التي انفرد حدها بالسّرع» وليس فيها حد لغوي ولا عُرفي؛ 
التخفيف في الصلاة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَةآلة: «إن التخفيف أمر نسب إضاف» ليس 
E RT N E EET‏ 
هؤلاء ما يستطيله هؤلاء؛ فهو أمر بختلف باختلاف عادات الاس ومقادير 
العبادات» ولا في كل من العبادات التي ليست شرعية. 

فعلم أن الواجب على المسلم: آن يرجع في مقدار التخفيف والتطويل إلى 
السنةء و بهذا يتبين أن أمره بيا بالتخفيف لا ينافي أمره بالتطويل». 

ومن أمثلة الترجيح في تعيين الحقيقة الشرعيّة على اللغوية لعرف 
الاستعمال الشرعي؛ القول بوجوب زكاة الفطر؛ ففي الصحيحين من حديث 
عبد الله بن عمر ريولهعتها قال: فرض رسول الله ييه صدقة الفطر على الذكر 
والأنثى والحرٌ والمملوك صاعًا من طعام. 


.)١٠١٠١۲٠۹ /۱( القواعد النورانية الفقهيّة‎ )١( 


الترجيح بمعاني الشريعة المعهودة_ ww‏ هی مم بور 

قال الحافظ ابن دقيق العيد رَحةآلةٌ: «المشهور من مذاهب الفقهاء: 
وجوب زكاة الفطر؛ أظاهر هذا الحديث» وقوله: : «فرضص»>. . وذهب بعضهم إلى 
عدم الوجوب» وحملوا «فرض» على معنیٰ: ORs‏ 
ق عرف الاستعمال ا الوجوب؛ فالحمل عليه آوليل؛ ل ما اشتهر ی 
الاستعمال فالقصد إليه هو الغالب». 

والاستعمال الخاص ف الف المعين؛ يدل عل وجوب اعتباره ف هذا 
الموضع» من ذلك أن «الأيّم» E‏ 


e 


لا زوج لهاء لوانکحوا لدی م للحن من 
مارک وإ مایم بن یکنو مقر نهم مله ِن قَصٌِِْ 4 [النور: ۳۲]ء وجاء استعمالها في 
ال م حاص اخ دلو فال ای دی بن عا 
تھا أن رسول الله ياء قال: «الأيّم أحق بنفسها من وليّهاء والبكر تستأذن في 
نفسهاء وإذنها صماتها). 

قال أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري رأة : «إنه نه - الشافعي e‏ 
الخبر تضكّن الأَيّم والبكر» ووجد البكر معطوفا على الأيم» وكان ظاهر 
الخطاب وحقيقة اللغة يقتضي تغاير المعطوف والمعطوف عليه» ومن الظاهر 
عند أهل اللسان أن الشيء لا يُعطف على نفسه» هذا هو الأصل المُطّردء فإن 
جد ني الكلام ما يخرج عنه وأصيب فيه ما يخالف هذه القضية؛ فزائل عن 
(۱) إحكام الآحکام (۳/ .)٠٠١١‏ 
(9) الشاني في شرح مسند الشافعي .)٠٠١ ۳٠۲ /٤(‏ 


جه رم خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
الظاهرء تابع لدليله» كما يوجد عموم يُحَّص» وأمر ْمَل على الندب» وخبر 
يراد به الأمر» فلا تترك له موضوعات الأصول» ولا بُعترض به على حقائق 
اللغة» وكما لا يعطف بالشيء على نفسه فكذلك لا بعطف به على جملة هو 
بعضها؛ لاله يکون معطوفا به عل نفسه» وعلیٰ شيء آخر معه» ولو قال قائل من 
آهل اللغة ممن يوثق بسداده: جاءني عمرو وأكرمني أبو زيد. لوجب أن يكون 
أحدهما غير الآخر في مقتضى الظاهر. 

وكذلك لو قال: وجدت عبد الله عاقلا وأبا محمد فاضلا. لكان المعقول 
مه غا برها ون آمكن أن بكرن المس هو المك: 

فلما تقرّر عند الشافعي هذا الأصل» ووجد الأآدلة تقوده إليه؛ فصل بين 
المعطوف والمعطوف عليه فجعل الأَيّمَ غير البكر» وليس غير البكر إلا الثيب» 
ولا يعترض هذا قول من يزعم أنه إقرار بالعدول عن الظاهر» ومفارقة الحقيقة» فقد 
سلما للمخالف» ووقعت المنازعة في هذه الدلالة؛ لأنا نقول: إن في الخبر ظاهرين 
متقابلين: أحدهما: حقيقة الأيّم» وهو وقوعها على كل خالية من حرمة نكاح. 

والثاني: ظاهر العطف» ووجوب تمييز المعطوف من المعطوف عليه. 

فلما تقابل هذان الظاهران» ولم يكن من نقض أحدهما بُدّ؛ اتبع التعارف 
واستسلم عادة الخطاب وعادة استعمال في اللغات مقدمة على حقيقتهاء وهي 
أولى بالظواهر من أصولناء فاستعمل الشافعي ايان ذلك وذهب إلى أن 
المراد بالآيّم ني هذا الحديث: الثيّب؛ لاله قابله بالبكر؛ فيكون قد أطلق اللَفْظ 
العام على أحد مدلوليه» واستعمله استعمالا خاصًاء ثم إنه أزال الاشتراك 


الترجيح بمعاني الشريعة المعهورة د بهد مس بور 
والاشتباه بقوله: «والبکر تستأذن». 

وقد جاء هذا الحديث من طرق أخرى عن ابن عباس رصئجتهاء وقال فيه: 
«الثيّب أحق بنفسها». بدل «الأتّہ»؛ فدل على أن المراد بالا لته 

وقال العامة محمد بن إبراهيم بن مفلح المقدسي رها : «(والأيامى 
والعزاب: من لا زوج له من الرجال والنساء) ذكره أصحابنا؛ لما روي عن سعيد 
بن المسيب قال: يمت حنة من زوجهاء وأيم عثمان من رقية» يقال: رجل 
عزب» وامرأة عزبة. قاله ثعلب» وإنما سمي عزبًا لانفراده» ولا يقال: أعزب. 
ورد بانما لغة» حكاها الأزهري عن ا حاتم» وني «صحيح البخاري» عن ابن 
عمر رهعتكًا: وكنت شابًا أعزب. وسواء تزوج الرجل أو لاء والمرأة سواء 
کانت بکرًّا أو ثیبّاء وقیل: لا یکون الأیم إلا بكرًا. 

(ويحتمل أن يختص الأيامى بالنساء والعزاب بالرجال) لقوله تعالى: 
اوانکحو ایی ين4 [النور: ۳]. وفي الخبر: «أعوذ بالله من سرار الآيم». إنما 
أراد به النساء؛ لان العرف اخحتصاصهن بهذا الاسم العرفي؛ يقال: امرآة آيم. بغير 
هاء» ولو كان الرجل مشاركا لها؛ لقيل: أيم» وأيمة. كقائم وقائمة» وحكى أبو 
عبيد آيمة» ولأن العرف أن العزب يختص بالرجل. 

(فأما الأرامل فهن النساء اللاتي فارقهن أزواجهن) بموت أو غيره» قال 
أحمد في رواية حرب وقد سُئل عن رجل وصى لأرامل بني فلان» فقال: قد 


(۱) المبدع في شرح المقنع .)١٤۸ ۳٤۷ /٥(‏ 


جه ۳٠‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
اختلف الاس فيهاء فقال قوم: هو للرجال والنساء» والّذي يعرف في كلام الاس 
أن ارال الا ا ته امروف فخ المطلى عله (وقل: هو لل جال 
والنساء) وقاله الشعبي وإسحاق وأنشد: 


هذى الأراما قد قضيت حاجة ننه لخاخة هلار :ال 
ي دمن ر 


فيقال: رجل أرمل» وامرأة أرملة. والأول أولى؛ لأن الأرامل جمع أرملة؛ 
فلا يكون جمعًا للمذكرء لأ اختلاف المفرد يقتضي اختلاف الجمع» والشعر 
لا دلالة فيه؛ لألّه لو شمل لفظ الأرامل للمذكر والمؤلّث؛ لقال: حاجتهم. لان 
تذكير الضمير عند اجتماع النوعين لازم وسمى نفسه أرملا تجورًا بدليل أنه 
وصف نفسه بأنه مذكر» ولو ثبت في الحقيقة أنه لهماء لكن خصّه أهل العرف 
بالنساء؛ فهجرت الحقيقة وصارت مغمورة). 

وهل هناك مسائل بُستصحب فيها العرف الذي كان ني عهد اسي اة وأصحابه؟ 

هذه المسألة تحتاج إلى تتبع وتحرير. 

وقد وجدت مسائل قال فيها العلماء بذلك» من ذلك إطعام المملوك قال 
الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر أله (ت: :)۳١۸‏ «ويستحب أن 
يطعم المرء مملوكه مما يأكل» ويكسوه مما يلبس؛ لقول رسول الله كل4: «إنهم 
إخوانكم فصلكم الله عليهم» فمن لاءمكم منهم؛ فأطعموهم مما تأكلون» واكسوهم 
(1) في حاشية المبدع: البيت لجرير من قصيدة يمدح بها عمر بن عبد العزيز حين استخلف. 

(۲) الإإاشراف عل مذاهب العلماء (۸/ ۱۸۷ - ۱۸۹). 


الترجيح بمعاني الشريعة المعهورة د هبو ہس وخر 
مما تلبسون» ومن لم؛ فبیعوه ولا تعذبوا خلق الله». 

قال أبو بكر: وهذا استحبابٌ وأمرٌ ندب؛ لقول التب كلا: «إذا وضع خادم 
أحدكم طعامه فليقعذّه معهء أو فليناولّه لقمة أو لقمتين؛ فإنه ولي حرّه» ودخاة». 

ويدل خبرٌ أبي هريرة يعن عن التبي بيا أنه قال: «للمملوك طعامُه 
زک اتو ت ا ق 

على أن ما ذكرناه من قوله: «أطعموهم مما تأكلون». وقوله: «فلیقعده» معه» 
U ar EOL EOE A‏ 
الفراريج» والفراخ» وخير السمك» والأطعمة الرقيقةء وكانت كسوته الشَطَوي» 
والرقاق من البغدادي» والنيسابوري؛ لم يكن عليه ني مذهب أحد من أهل العلم أن 
يطعم رقيقه من ذلك» ولا يكسوهم منه؛ لان الأطعمةء والكسوة التي ذكرناها لم 
تكن طعام أحد من أصحاب رسول الله ا الّذين خاطبهم بما خاطبهم به إنما كان 
الغالب من قوتهم بالمدينة التمر والشعير. 

و 

ومن اقتصر على ما هو معروف من كسوة التاس ونفقاتهم لعبيدهم 
بالمعروف؛ کان مودَيًا ما فرض الله عليه. والله أعلم». 

وهنا تنبيه مهم لبعض العلماء في موضوع غلبة الاستعمال» فالمراد بغلبة 
الاستعمال هو أن اللَظة جاء استعمالها في لغة السرع على معب معيّن حيثما ورد 


و و رو اتا ا ا 


جه ۳۸ إطو _-- الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
ولاعرفة e‏ وهو نقل لغويّ. 

قال بو العبّاس القراني أل : «لا يلزم من استعمال اللَْظ المتواطئ في 
بعض أفراده مره واحدة أو مرَاتٍِ؛ أن يقال له: شرعيٌ ولا عرفٌ. بل ذلك شأن 
اال الط نجرا رن أفراده لمرن ن الاد ات الحو ا 
لجز ما من الرمان وان قر فهر يصدى عل القليل والكن فال ةما قال 
الشافع ركةَكَتة» فقد ظهر الفرق بين قاعدة كثرة الاستعمال وقاعدة التقل». 

وقال القراني: «أن التّقل أخص من التكرّرء وأن التَكرْرَ لا يلزم منه التّقل؛ 
لأنّ الأعكًّ لا يستلزم الأحص» وإذا لم يصر اللَفظ منقولًا بمجرّد التَكرر؛ لا 
يجوز حمل اللَفظ على شيءٍ تكرّر اللَفظ فيه» ولم يكن اللَفظ موضوعًا له إل 
بقرينةء ولا يُعتمد على مطلق التكرّر» وبمذا الفرق بين هاتين القاعدتين يظهر 
بطلان ما وقع في مذهبنا ني «المدوّنة» أن من حلف لا يفعل شيا حينًا أو زمتًا أو 
فهر فلك كله م وقال الاف :تخل غل ال فق ةلاقا 

وقال آبو حنيفة وابن حنبل: ذلك ستة أشهر لقوله تعالى: اون آڪکهاکَ 
حن ) [ابراهیم: ۲]؛ آي: في ستة آشهر. ولیس الأمر كما قالاه» بل التخلة من 
بتداء حملها إلى نهايته تسعة أشهر» وحينئزِ عطي ثمرهاء وهو أحد الوجوه التي 
وقعت المشابمة فيها بين التّخلة وبين بنات آدم». 


.)۱۳١/۳( الفروق‎ )۱( 
.)١١١ ١۱۳٤ /۳( الفروق‎ )۲( 


الترجيح بمعاني الشريعة المعهورة ‏ ھک ۹ جخ 

وقال القراني ممما : «وروى ابن وهب عن مالك ترددا في الدّهر هل هو 
سنة أم لا؟ وروي عن ابن عباس ريت آنه سنة؛ لقوله تعالی: ئون أ ڪَكَهَا 
کل جين € [إبراهيم: .]۲١‏ إشارة إلى أن التخلة إذا حملت بالثمرة في وقت لا تحمل 
بعد ذلك إلا ني ذلك الوقت». 


(۱) الفروق (۱۳۹/۳). 


هك .ر ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


وک 


2 
© ضم الكلام بعضه 


إلى بعض يعين المراد 

معاني الألفاظ تزداد وضوحًا في بيان معناها بجمع جميع رواياتها وألفاظها 
في الحديث الواحد» وكذلك يتبين معناها بضم جميع النصوص ذات الصلة 
إليها؛ فيظهر المراد من التص. 

مثال (۱): قال 445: «من دعي إلى وليمة فليجب» فإن كان مفطرًا فليأكل» 
وإن کان صائمًا فلیصل»» رواه مسلم. 

قال العامة أبو الحسن المرداوي الحنبلي رةه : «حمله ابن حبّان في 
«صحیحه» على معنیٰ : «فلیدع». 

قلت: وحمله أصحابنا صاحب «المغني» و«الشرح» وغيرهما على ذلك» 
لکن روئ أبو داود: «فإن کان صائمًا فليدعٌ». فتكون هذه الرّواية مبينة للرواية 
الأخرىئ: «فليصل». ويكون ي مراده اللغة». 

وضم نصوص القرآن ذات الموضوع الواحد بعضها إلى بعض» وروايات 
الحديث الواحد مع سائر الآحاديث المرويّة في الموضوع نفسه» وإعطاؤها 
حقها من الفقه والفهم؛ من أسباب درك الصواب ومعرفة المعاني الصحيحة ودفع 


(۱) التحبیر شرح التحریر /٦(‏ ۲۷۹۱ء ۲۷۹۲). 


ضم الکلام بعض إلى بعض يعن المراو د کیو ای ونچ 
الاحتمالات الصعيفة من الدّلالات المتوهمة» ومن أسباب تحرير الأحكام 
ومعرفة مناطها. 

مثال: أحاديث النهي عن الصلاة ني أوقات الكراهة؛ لا تمنع من أداء الصَلاة 
لسبب في أوقاتها؛ استفدنا ذلك من معاني بعض ألفاظ أحاديث النهي عن الصلاة 
ني أوقات الكراهة» قال شيخ الإسلام | ا 
روأكتها في الصحيحين لفظه: «لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس» ولا غروبها». 
والتحرّي هو التعمّد والقصد وهذا إنما يكون في التطوع المطلق» فأما ما له سبب 
فلم يتحرّه» بل فعله لأجل السبب» والسبب ألجأه إليه» وهذا اللَمظ المقيّد المفسر 
يفسر سائر الألفاظ ويبيّن أن النّهي إنما كان عن التحري» ولو كان عن النوعين لم 
يكن للتخصيص فائدة» ولكان الحكم قد علق بلفظ عديم التأثير». 

فكلام الله ورسوله ا يجب ضمٌ بعضه إلى بعض؛ لان اجتزاء التصوص يوقع 
في سوء الفهم للمراد من كلام الله ورسوله» والقرآن كله كالسورة الواحدة متفق في 


ب 2ے 


معانیه؛ قال تعالی: وون منْعندعر اد جد وأفه حًا ثرا 4 [الساء: ۸۲]. 


قال العامة عبد الرحمن السعدي رةه : «هذا الأصل واضح معلوم 
من لغة العرب» وغيرهاء ومن العرف بين التاس؛ لألّه لو لم يعتبر ما قيّد به 
الكلام؛ لفسدت المخاطبات وتغْيّرت الأحكام وانحل النظام» وهذا مطرد في 
کلام الله وکلام رسوله کیا وكلام جميع الناطقين» فكما أننا نستفيد من كلام 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۱۱/۲۳). 
(۲) القواعد والأصول الجامعة (ص۲٦).‏ 


جه ٣ب‏ إو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
الله وكلام رسوله» ونعتبر ما فيها من القيود المخصصة لإطلاقات الكلام؛ 
فكذلك نعتبر ذلك في كلام الاس ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق 
وعموم» ومن قيود وتخصيصات» ويدخل تحت هذا الآصل من الأحكام ما لا 
يعد ولا بحصي من آلفاظ المتعاقدين» ومن شروط الوقف والوصايا» ومن 
التقييدات الواقعة في العتق والطّلاق» وشروط الطلاق والآيمان داخلة في هذا 
الأصل» والله أعلم». 

وهذا الواجب على كل من قصد معرفة معاني الكلام المجمل؛ أن يطلب 
بیانه بما یفسره من سائر کلام المتکلم به. 

قال الخطابي کک المجمل أن و ف 

وقال ابن خزيمة رجه «الّذي أضل المرجئة استدلالهم ا 
غير مفسرة). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية راه : «إذا وقع الاستفصال والاستسفار 
اهف الارن اللا م اهار 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «إِلَّه يجب أن يمسر كلام المتكلّم 


بعضه بېبعض» ويؤخذ کلامه هاهنا وهاهناء وتعرف ما عادته یعنیه ویریده بذلك 


(۱) آعلام الحدیث (۲/ .)١١١٤١‏ 
(۲) التو حید (۲/ .)۸۱٦‏ 
(۳) التسعينة .)۲٠۷ /١(‏ 


ضم الکلام بعضه إلى بعض عن المراو د کیو س ونچ 
اللّفظ إذا تكلّم به» وتعرف المعاني التي عرف أله أرادها في موضع آخر» فإذا 
E Ea ER Oy‏ 

وأمًا إذا استعمل لفظه في معت لم تجر عادته باستعماله فيه» وترك استعماله 
ن المع الى جوت غاد اسا فو حل اماع عات ال 
الذن قد غر أ برندو ذلك ال بج كلدم اقا و حل غل ها 
یناسب سائر کلامه؛ كان ذلك تحریمًا لکلامه عن موضعه»ء وتبدیلا لمقاصده 
وکذبًا عليه . 

وانظر إلى اختلاف الروايات عن الصحابة رفكت في تعيين نوع نسك 
التي لاء فإن من لم يجمع الروايات كلهاء ويلاحظ انفكاك الجهة في اختلاف 
معانيها» مع فرق ما بين آلفاظهم الشرعيّة واللْغويّة؛ اضطربت عليه الروايات» 
ولم بُوفق للجمع بينها. 

فبعض الصحابة روى عن التبي بيا أنه حج مفرداء وهذا صحيح» وقد كان 
منه ني ول أمره ثم جاءه جبريل ولسم وأمره بأن يُدخل العمرة عليها؛ فصار 
قارنًاء وقرانه هذا سمّاه بعض الصحابة تمتعًا على المعنى الف ع 
ال ار لنوع الشبسك الخاص؛ لأنٌ من قرن بين الحج والعمرة؛ فقد 
تمتع بسفر واحد لأداء نسكين. 

قال ابن القيّم رمأ : «ولا تناقض بين أقوالهم - الصحابة -؛ فإنه تمتع 


(۱) زاد المعاد (ص١أ٠).‏ 


جه بر خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
تم قران زافره عمال الس وقرة بين الکین» ركان قار بافتار جه 

Ee N AEE Ea a 
as 

ومن تأمّل ألفاظ الصّحابة» وجمع الأحاديث بعضها إلى بعض» واعتبر 
بعضها ببعض» وفهم لغة الصحابة؛ أسفر له صَبْح الصّواب» وانقشعت عنه 
ظلمة الاختلاف والاضطراب». 

وقال ابن القَيّم أيضًا رأة : «فقد اتفق علق وعثمان ته على أنه 
تمتع» والمراد بالتّمتع عندهم القران. 

وف «الصحيحين» عن مطرّف قال: قال عمران بن حصينِ ركتة: «إن 
رسول الله ية جمع بین حجٌ وعمرةٍ» ثم ِلّه لم نه عنه حت مات» ولم ینزل فيه 
قرآن بُحرّمه». وني رواية عنه: «تمتع رسول الله لا وتمتعنا معه». 

فھلا یران وهو من أجل السّابقين الأوّلين؛ أخبر أله تمم وألّه جمع بين 
الحج والعمرة» والقارن عند الصحابة رجئ تة متمتع» ولهذا أوجبوا عليه 
الهديّ» ودخل في قوله تعالى: # مى تمع بأ عبرو لاعفا يسرم هدي [البقرة: »]۱۹١‏ 
وذكر حديث عمر نة عن ال كلاة: «آتاني آٿِ من ربٌي فقال: صل في هذا 
OS‏ 


قال - شيخ الإسلام ابن تيمية رجه 3 فهو لاء الخلفاء الاو ٠‏ عمر» 


(۱) زاد المعاد ( ص٤۲۱١ .)١٠١‏ 


ضم الکلام بعضه إلى بعض بعین ا مراد چیو ہب وړ 
وعثمان» وعلي» وعمران بن حصين يناهت رُوي عنهم بأصحٌ الأسانيد أن 
ET A‏ 
نة يذكر أله سمع التبي ي يبي بالحج والعمرة جميعًا. 

ومن ذلك النهي عن صوم يوم السَكَ» فقوله بياة: «فاقدروا له). من التقدير 
والحساب» وليس من التضييق» وطالب العلم إذا جمع روايات الحديث؛ 
أوجب له فقهها عدم جواز الصيام بدون رؤية الهلال أو إكمال عدَّة شعبان. 

قال بو السعادات المبارك بن محمد الجزري مهأل : «قوله في هذا 
الحديث: «لا تصوموا حت تروه». هذا ال ن لك ادن عت ا 
عمر ريكتهاء والترجيح بين لفظ الروايتين» وذلك آنه ني هذا المقام لم يكن 
غرضه إلا جواب من أراد أن يتقدم رمضان بصوم يوم قبله» وذلك في قوله: 
عجبت لمن يتقدم الشهر» وقد قال رسول الله بيا «لا تصوموا حت تروه». 
فكان هذا اللَفظ الوارد على جهة النهي وتقديمه على شرطه؛ لإبقاء هذا 
الموضع حستا في هذا المقام كما أشرنا). 

فألفاظ النصوص بيّنة بنفسهاء وضم بعضها إلى بعض ييّن معانيها أكثرء 
ويدفع الاحتمالات الضعيفة والمبتدعة والمرجوحة. 

وعمل العلماء على هذاء فإنهم يدفعون المعاني المحتملة التي يذكرها 
الفقهاء وغيرهم ببيان ألفاظ النصوص المخالفة لها. 


(۱) الشافي في شرح مسند الشافعي (۳/ ° 


جه ٦ء‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

ال فاك الفة آي الخ اقا ا ك ك خد 
الإشبيلي - من طريق مسلم عن انس رانء قال: «کان صحاب رسول الله 
ٍي ینامون» ثم یصلون» ولا یتوضئون». 

وهذا الحديث هو في كتاب مسلم» من رواية خالد بن الحارث عن شعبة عن 
قتادة عن نس روكت . 

وهو على هذا السياق يحتمل أن ينل على نوم الجالس» وعلى ذلك نله 
أكثر التاس» وفيه زيادة تمنع من ذلك» رواها يحي بن سعيد القطّان عن شعبة 
عن قاد عن انس رودن قال: «كان أصحاب رسول الله ية ينتظرون الصّلاةء 
فيضعون جنوبهم» فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة» 

قال قاسم ب بن أصبغ: حدثنا محكّد بن عبد السلام الحشني» حدّثنا ابن بشارء 
ا حدثنا شعبة... فذكره. 

وهو كما تر صحيح من رواية إمام عن شعبة» فاعلمه»'. 

مثال (۲): روئ أبو موسئ المديني أن التي ية كان يصلي بعد الوتر سجدتين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجَهآلة: «ظنوا أن المراد سجدتان مجردتان» 
وغلطوا؛ فإن معناه: أنه كان يصلي ركعتين. كما جاء مبيتا في الأحاديث 
الصحيحة؛ فإن السجدة يراد ا الركعة؛ كقول ابن عمر كَفْعَتهًا: «حفظت من 
(۱) بیان الوهم والاإیهام .)٥۸٩ /٥(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۳/ .)٩۳‏ 


ضم الکلام بعضہ إلى بعض بُعین المراد_ u‏ چیو ہب ونچ 
رسول الله ية سجدتين قبل الظهر...» الحديث. والمراد بذلك: ركعتان» كما 
جاء مفسرًا في الطرق الصحيحة. 

وكذلك قوله: «من درك سجدة من الفجر قبل أن تطلع الشمس؛ فقد أدرك 
a‏ 

قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية آله في سياق إنكاره على من يسجد 
سجدتين مجردتين بعد الوتر. 

مثال (۳): صلاة الفجر في مزدلفة؛ هذه الصلاة صلاها التي ية لغير وقتها كما 
قال ابن مسعود روَهْعَنة» وأراد بذلك غير الوقت المعتاد الذي كان يفعله في سائر 
الأيام» فبادر إلى أداء الصّلاة من ول وقتها. ولا يصح أن يكون المراد أنه صلاها 
TS A CRC‏ لاقو الصََوةَ لدو 


و 2 L<۵‏ ,> لے ے دھ<ے < ا >و 


الس اک سق الل وران الجر ر فان الج کات وکا [الإسراء: ۷۸]. 

قال العامة ابن أبي العز الحنفي رَحةًآه: «ني الصحيحين عن ابن مسعود 
رةََتَةُ قال: ES NT O‏ 
بمزدلفة» وصلاة المغرب بجمع». 

وصلاة الفجر إنما صلوها يومئذ بعد طلوع الفجر» هكذا في «صحيح 
مسلم» عن جابر رولف ألَفْعَنّةُ قال : ووی ا ی ق ا 

وإنما مراد عبد الله بن مسعود ر نة أنه كان يؤخر عن أول طلوع الفجر 


.)٤١١ ١٤٦١ /١( التنبيه على مشكلات الهداية‎ )١( 


۸ء # خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
حت يتبين وينكشف ويظهر» وذلك اليوم عجّلها قبل ذلك وبہذا تہ 5 تتفق معاني 
أحاديث التبي بلا . 

مثال :)٤(‏ قال أبو حنيفة: إن معن قول التي کلاء: «ذكاة الحنين ذكاة أمّه»؛ 
أن ذكاته كذكاة أمه. 

قال العامة ابن أبي العز الحنفي رَه رجهآلة: «يدفع هذا التأويل ما ورد في 
بعضص طرقه: فلنا: يا رسول الله ! ننحر الناقة» ونذبح البقرة والشاة» ف رطنها 
الج أنلقيه آم نأکله؟ فقال: «کلوه إن شئتم ؛ فإن ذكاته ذكاة آمه»» رواه أحمد» 
وأبو داود» وابن ¿ ماجه» والترمذي» وقال: حدیث حسن . انتهێ . 

ولا ماز فة لوه قزل غامة الصحابة و الا هة 

قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا منهم خالف ما قالوه إلى أن جاء النعمان». 

مثال :)١(‏ أن القنوت يُطلق على عدَة معان: الدعاء والخشوع» والقيام. 

وقد رویٰ مسلم في صحیحه» من حدیث جابر رطوالنف الكَفَعَنَهُ» قال: ستل رسول الله 
كياة: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت». 

ENE E O O 
من سائر الروايات» قال الحافظ ابن حجر أله : «أشار المحب الطّري إلى‎ 
الاعتراض على الاستدلال بهذا الحديث على المطلوب» وهو أفضايّة طول القيام‎ 


(۱) التنبيه على مشكلات الهداية .)۷۳١ ۷۲۹ /٥(‏ 
() نتائج الأفکار (۲/ ۹۸). 


ضم الکلام بعضه إلى بعض عن المراو د کیو و ونچ 
ف الصّلاة على كثرة السجود؛ لان لفظ «القنوت» وإن ورد بمعنى القيام فقد 
ورد بمعنى الخشوع» فليس الحمل على أحدهما بأولى من الآخرء لكن ورد ني 
حديث آخر بلفظ القيام؛ فتر جح الحمل عليه وأولى ما فسّر الحديث بالحديث». 

وبضم الرٌوايات الصحيحة بعضها إلى بعض؛ يتحد مخرح الحديث في 
فتاه وا تلفت الروايات وتتعاضد» ويظهر معن المجمل في بعض الرٌوايات» 
وتظهر بذلك المعاني الصحيحة المقصودة بالحديث» وتندفع الأفهام المرجوحة 
والخاطئة لبعض الرُوايات. 

مثال :)٦(‏ حدیث عبد الله بن عمر ركه ناء أن التي يا ق قشم في التفل 
للفرس سهمين» وللرّجل سهمًا. مَتفق عليه. 

وجاءت رواية أخرى آكثر بياتاء رواها أحمد: «أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة 
آآسهم؛ سهمًا له وسهمين لفرسه)» ویزداد هذا وضوحًا بما رواه أبو داود من 
حديث أبي عمرة يكن أن التي بيا أعطى للفرس سهمين» ولكل إنسان 
سهمًا؛ فكان للفارس ثلاثة سهم . 

و ذا یت د E‏ 


e 


به: 


E ys 
ية أعطى الفارس سهمين والرّاجل سهمًا. رواه أبو داود.‎ 


(۱) فتح الباري .)٦۸/١(‏ 


ى 0۰ Ek‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

قال الحافظ ابن حجر رجمةاللَ a‏ ا ا 
SS‏ 
ات ا ا 

as‏ بعضها؛ لبيان معني الحديث. 

قال الخطابي جما : «أما ما جاء في سائر الرُوايات من قوله عوالكه: 
e lT a‏ 
إلى المُفسّرٍا. 

وكذلك كلام التاس معرفة معناه يت تبن بضم كلام المتكلّم بعضه إلى بعض. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية آله“ : «إن العقود في الحقيقة إنما هي 
بالقلوب» وإِنّما العبارات مبيّنات لما في القلوب» لا سيما إن قيل: هي إخبارات» 
وبيانها لما في القلب لا يختلف بجمع الكلام في وقت أو يفرقه في وقتين» لا سيما 
الكلام الكثير الذي قد يتعذّر ذكره في التعاقدء وهذا هو الواقع في خطاب جميع 
الخلق»ء بل في أفصح الخطاب وأبلغه» فإن مَن مَهَدَ قاعدة بيّن بها مراده؛ فإنه 
يُطلق الكلام ويُرسله» وإنما يريد به ذلك المقيّد الذي تقدم» والمستمع يفهم 
ذلك منه» ویحمل کلامه علیه؛ کالعالم يقول مثلا: يجوز للرجل أن يوصي بثلث 
(۱) فتح الباري .)٦۸/(‏ 


(۲) فتح الباري .)٦۸/١(‏ 
)۳( أعلام الحدیث (۲/ .)۱١۸١‏ 


() إقامة الدّليل على بطلان التحليل (ص۸٤٤).‏ 


ضم الکلام بعضه إلى بعض بین اراو کیل ١ہ‏ پخوږ 
ماله. فلا يدخل في كلامه المجنون ونحوه؛ للعلم بأنّه قد قزر في موضع آخر أن 
كلام المجنون لا حكم له في الشرع» فكذلك الرجل يقول: بعت وأنكحت. فإن 
هذا اللفظا و إن كان مطل ق الفط في مدا ارط عله قل داك ومع 
كلامه: بعتك البيع الذي تشارطنا عليه» وأنكحتك النكاح الذي تراضينا به. فمن 
جعل كلامه مطلقا بعد أن تقدم منه المشارطة والمواطأة؛ فقد خرج عن مقتضى 
قواعد خطاب الخلق وكلامهم في جميع إيجابهم ومقاصدهم» وهذا واضح لا 
معن للإطناب فيه). 


جه ٢ه‏ ذز الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


ووک 


مشب ° 


فهم الصحابة ريئ هته من أقوى المرجُحات في معرفة المراد من كلام الله 
روا واک و اا ا ETT‏ الخلق» وأخذوا 
معاني التنزيل من التبي لا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية دال 


و(۱) 


4 : «انظر في عموم کلام الله ورسوله 
لقا ومع حو عه فة وأحسن ما لدل به غل ماه آتان الحا 
اذين كانوا أعلم بمقاصده؛ فإن ضبط ذلك يوجب توافق أصول الشريعةء 
وجريها على الأصول الثابتة المذكورة في قوله تعالى: «يأمَرهُم إألْمعَرون 
هنهم عن المڪ وَييلُ لهم لطبت ورم عليه الَحَيتَ ويصَع عله 
والاغكل آل ىكات عله [الأعراف: .)]٠١١‏ 

وقال ابن القكم اله" : «إن الذين خاطبهم التّبي بي باسم الصلاة والزكاة 
والصوم والحج والوضوء والخسل وغيرهاء من ألفاظ القرآن في سائر الأنواع من 
الأعمال والأعيان والأزمنة والأمكنة وغيرها؛ يُعلم بالاضطرار أنهم فهموا مراده 
من تلك الألفاظ التي خاطبهم با أعظم من حفظهم لهاء وهذا مما جرت به العادة 
(۱) القواعد النورانية الفقهدّة (۲/ .)١۹٤‏ 
(۲) الصواعق المرسلة (۲/ .)٦۳۸ ٦۳۷‏ 


فهم الصحابة د چیو ر بجوو 
في كل من خاطب قومًا بخطبة» أو دارسهم علمًاء أو بلغهم رسالة» وإن حرصه 
وحرصهم على معرفة مراده؛ أعظم من حرصهم على مجرد حفظ ألفاظه. 

ولهذا يضبط الاس من معاني المتكلم أكثر مما يضبطونه من لفظه؛ فإن 
A E E NIE E E‏ 
واللَفظ وسيلة إليه» وإن كانا مقصودين؛ فالمعنى أعظم المقصودين» والقدرة 
عليه أقوئ؛ فاجتمع عليه قَوًة الداعي» وقوة القدرة» وشدة الحاجة» فإذا كانوا قد 
نقلوا الألفاظ التي قالها الرّسول مبلعًا لها عن الله» وألفاظه التي تكلم بها يقيتا؛ 
فكذلك نقلهم لمعانيها». 

وكتب الإمام أحمد بن حنبل رَحةأَلَهُ ناصحًا إلى أبي عبد الرحيم 
الجوزجاني مدآل : «اعلم رحمك الله أن الخصومة في الدين ليست من 
طرق آهل المنة وان تاريل من تاو ل اران باد س تذل غا سی ها ارادا 
منه» أو أثر عن أصحاب رسول الله بلا ويُعرف ذلك بما جاء عن التي كلا أو 
عن أصحابه» فهم شاهدوا الي ية وشهدوا تنزيله» وما قصّه الله له في القرآن. 
وما عن به» وما راد به» أخاص هو أم عام» فأما من تأوله على ظاهره بلا دلالة 
sS‏ 

وقال الحافظ العلائي رة : «إن الصحابة يكت حضروا التنزيلء 
Es E oe‏ قَرّائن القضاياء وَمَا خرج عليه الكلام 


(۱)( بواسطة کتاب 0يمان» لشیخ الإسلام ابن نة ( ص٦۰۳۷ .(TVV‏ 
(0) إجمال الإإصابة في أقوال الصحابة (ص٤١).‏ 


هكل ره ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
من الأَسبَاب والمحامل التي لا تذرك إلا بالحضور» وخصّهم الله على بالفهم 
الثاقب وحدّة القرائح» وَحسن التصرّف؛ لما جعل الله فيهم من الخشية والزهد 
والورع» إلى غير ذلك من المناقب الجليلة؛ فهم أعرف بالتأويل» وَأعلم 
بالمقاصد». 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رهآ : «إن التب َد یتلم بکلام 
من كلام العرب يستعمله في معت هو أخص من استعمال العرب» أو أعم من 
ويتلقى دَلِكّ عَنْهٌ حملة شريعته من الصَحَابّةء تم يتلقاه عنهم اللًابعونء ويتلقاه 
عنهم آئمة العلماء؛ فلا يجوز تفسير ما ورد في الحديث المرفوع - عن اشتمال 
الصّماء - إلا بما قاله هؤلاء أئمة العلماء الذين تلقوا العلم عكّن قبلهم ولا 
يجوز الإعراض عن ذلك» والاعتماد على تفسير من يفْشَرٌ ذلك اللَّفظ بمجرد ما 
يفهمه من لغة العرب. وهذا أمر مهم جدًاء ومن أهمله وقع في تحريف كثير من 
اضو ضا وخا غل غر ماما وا لوف 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجَهأَه: «كان الإمام أحمد ينكر طريقة أهل 
العا و ا ر و ر 0 ا 
ب وأقوال الصحابةء والتابعين الّذين بلّغهم الصحابة معاني القرآن» كما 
بلخوهم آلفاظه» ونقلوا هذا كما نقلوا هذا. 

لكن أهل البدع يتأولون النصوص بتأويلات تخالف مراد الله ورسولهه 
(۱) فتح الباري (۲/ .)۳۹۹٩‏ 


(۲) مجموع الفتاویٰ (۱۷/ .)٤٠١‏ 


فھم الصجابة س پو دہ وجو 
ويدّعون أن هذا هو التأويل الذي يعلمه الراسخون» وهم مبطلون في ذلك لا 
سيما تأويلات القرامطة والباطنية الملاحدة» وكذلك أهل الكلام المحدث من 
الجهمية والقدرية ونحوهم». 

الصحابة كته أدركوا قرائن الأحوال» وحضروا التنزيل» وصاروا 
بسبب ذلك مدركين لمعاني الخطاب القرآني والبيان النبويّ» ومميزين بين 
المحكم من النصوص» وقضايا الأعيان الخارجة على قرائن الأحوال الخاصة 
اني لا توجب تعطيل عمومات التصوص المحكمة عن مدلولاتما؛ ولهذا يكثر 
في فهمهم دفع توهّم خصوصية النص لأحوال من نزلت بسببهم» فيقولون للتبي 
ية: «أله خاصة؟». 

وانظر إلى قول التي ية في المسألة من أموال الزكوات والصدقات: «لا حظٌ 
فيها لقوي ولا متكشب»» وقول التبي بلاة: لا تحل المسألة إلا لثلاثة:...٠»‏ مع أنه 
في وقائع أحواله مع السؤال يعطي القوي ومن قد يظن أنه قوي ومتكسّب. 

قال العامة العز بن عبد السلام رمال : «قد سأل جماعة رسول الله جلا 
والصحابة والتابعين» فلم يكز عليهم الرّسول بيه ولا أحد من الصحابة 
والتابعين. ولكنْ يجابُ عن ذلك بأنّها وقائم أحوال» ولعلّ الرسول والصحابة 
شاهدوا من ضصَعْف السّوال وقرائن الأحوال ما يْجَورُ لهم السوال». 

والصحابة ني نفسهم يتفاضلون ني العلم بحسب حضورهم للأحوال ا 


(۱) قواعد الآحکام (۲/ .)۴۳١‏ 


0٦‏ الجقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


ys «إن أبا هريرة‎ es 
بطنه» ويحفظ ما لأ يحفظون» ويحضر ما لا يحضرون» متفق عليه.‎ 

قال العامة ابن أبي العز الحنفي رَةآده: «كفى الصحابة قدوةً في فهم 

معني القرآن؛ فم فم أوّل مخاطب به من الأمَّة» وبلسانهم نزل» و وهم أخص من 
غيرهم من أهل اللّسان». 

وكان الصحابة يته يحررون قرائن الأحوال التي خرجت عليها 
الأحكام في وقتهم تحريرًا بالا للزوم المحكم منهاء إن كان لعموم الأحوال أو 
لأحوال خاصة أوجبت تلك الأحكام. 

من ذلك قوله تعالی: $ وَإوَاصََبم ف الأرض ليس عیكر جتاح أن ضرا ِى ألصكَوة ِن 
خف آن فی أن كردا 4 [الساء: ١ء‏ قال يعلى لعمر بن الخطاب رووةعتة: ما 
لنا نقصر وقد أمنًا؟ فقال: سألت رسول الله كي فقال: «(صدقة تصدق الله بها 
علیکم فاقبلوا صدقته)» رواه مسلم. 

وللعلماء عن هذا الحال جوابان: 

أولها: أن الصّلاة في ابتداء فرضها كانت ركعتين حضرًا وسفرًاء فزيدت في 
الحضر» وبقيت على ما هي عليه في السّفر» رواه البخاري من حديث عائشة رركتا 

ثانيها: أن القصر خوف العدو وصف أغلبي وليس قيدًا للحكم» 


(۱) التنبيه على مشكلات الهداية (۳/ .)١١١١‏ 


فهم الصجابة د یو ۷م وړ 

قال العامة إبراهيم بن محمد بن مفلح المقدسي ردأ : «علق القصر 
a o‏ 

وقال العامة محمد الطاهر بن عاشور اة" : «ومن هنا يقصر بعض 
العلماء ويتوحل في خضخاض من الأغلاط حين يقتصر في استنباط أحكام 
اة غا اعا ن اوا وو و ا ا ما یه فا رال ا 
وبُحللّه ویأمل أن يستخرج لب وهيل ما قدمناة من الاستغانة بما بف بالكلدم 
من حافات القرائن والاصطلاحات والسياق» وإن أدقّ مقام في الدلالة وأحوجه 
إلى الاستعانة عليها؛ مقام التشريع. 

وني هذا العمل تتفاوت مراتب الفقهاء» وترى جميعهم لم يستغنوا عن 
استقصاء تصرفات الرسول بيا ولا عن استنباط العلل» وكانوا في عصر التابعين 
واه قدو لر جال إلى المدية مروا هن افار اال شرل 4 رأعمالة 
وعمل الصحابة ومن صحبهم من التابعين. 

هنالك يتين لهم ما يدفع عنهم احتمالات كثيرة في دلالات الألفاظ. 
ويتضح لهم ما يُستنبط من العلل تبعًا لمعرفة الجكم والمقاصد». 

فتلقي معاني القرآن من الصحابة؛ هو الضمانة من البدع والصلال والخطأ 
فالصحابة كته تلقوا معانيه من النبي بي ومنهم تلقّاه التابعون» وهكذا 
ادوا الدين إلينا. 


() المبدع في شرح المقنع (۲/ .)٠٠١‏ 
(۲) مقاصد الشريعة الإسلامية (ص٤ .)٠*‏ 


جه ۸ه طلز الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 
» چا 0 ا وو( ۰ و و ۰ 
قال شیخح الإسلام ابن تيمية الله ': «إن الصحابة رضفعته كانوا إذا 
عرض لأحدهم شبهة في آية أو حديث؛ سأل عن ذلك؛ كما سأله عمر نة 
فقال: ألم تكن تحدّثنا آنا نأتي البيت ونطوف به؟ وسأله - أيصًا - عمر يكنة: 
ما بالنا نقصر الصّلاةء وقداً 
۴ » ر و س ص ت > ء 4 ت » 
ولما نزل قوله: لولم يسوا إيمّتهم بلي 4 [الأنعام: ۸1]» شق عليهم» وقالوا: 
ء3 5 e‏ ت ٩‏ ا ا > Ca.‏ > > 
ينا لم يظلم نفسه. حتی بين لهم» ولما نزل قوله: طون تدوأ ما ۍ شيڪم أو 
SES‏ افر ۲۸٤‏ شى عليهم حتى بين لهم الحكمة في 
ذلك» ولما قال الى ة: «من نوقش الحساب عُذب». قالت عائشة رفعة: 


م؟ 


آلم يقل الله: ضوف عاسب جسابا يرا [الانشقاق: ۸]؟ قال: «إنما ذلك العرض». 

قالوا: والدليل على ما قلناه إجماع السلف» فإنهم فسروا جميع القرآن. 
وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس عتا من فاتحته إلى 
خاتمته» أقفه عند كل آيةء وأسأله عنها. وتلقوا ذلك عن التي بي؛ كما قال آبو 
ا که ال و و ا ا 
اله بن مسعود عتا وغيرهماء آنهم انوا إذا تعلّموا من اللي ب عشر آيات 
لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن 
والعلم والعمل جميعًا». 

ومن أمثلة تعيين المراد من النَّص وحقيقته بم رجح تفسير الصحابة» وقرينة 
في لَص نفسه» وتعاضد العرف معه: قول التي ل: «لا يكح المحرمٌ ولا 


(۱) مجموع الفتاویٰ (۱۷/ ۰۳۹۰ ۳۹۹). 


فهم الصجابة _ کل ۹ء جخ 
پُنکح» رواه مسلم. 

إه فمرن غ ا آرسل ا ان ی عفان تن عات ا ل راان را 
ا ا ا جاو ی و ا ا و ع ا ف ر ی 
فأردت أن تَحْضَرَ ذلك فأنكر ذلك عليه أبان» وقال: إنّي سمعت أبي عثمان بن 
عقان ينف يقول: قال رسول الله كل: «لا يكح المحرم ولا بُنكح». 

قال العامة أبو سليمان الخطابي رَجةا: «قد ذهب إلى ظاهر هذا 
الحديث: مالك والشافعي» ورأيا النكاح إذا عقد في الإحرام مفسوخاء سواء 
عقده المرء لنفسه» أوكان وليًا فعقده لغيره. 

وقال أصحاب الرأي: نكاح المحرم لنفسه وإنكاحه لغيره جائزء واحتجوا في 
ذلك بخبر ابن عباس يعت أن «رسول الله ل تزرًّح ميمونة وهو محرم». 

وتأوّل بعضهم خبر عثمان نة على معني أنه إخبار عن حال المحرم» 
وآنه لاشتغاله بنسكه لا يتسع لعقد النكاح ولا يفرغ له. 

وقال بعضهم: معنیٰ «لا ینکح» آي: لا یطاء لیس أنه لا یعقد. 

قلت: الرواية الصحيحة «لا ينكح المحرم» بكسر الحاء» على معني النهي» 
لعل كا الخال 

وقصة أبان في منعه عمر بن عبيد الله من العقد» وإنكاره ذلك عليه» وهو 


زار اة غا ان ال اف الد 


.)٥١۲ ۰٥۳۱ /۱( معالم السنن‎ )۱( 


هك ٠.‏ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 

فأما أن و مشغول بنشکه ممنوع من الوطء» فهذا من العلم العام 
المفروغ من بيانه باتفاق الجماعة والعامة من أهل العلم. والخبر الخاص إِلَّما 
يساق لعلم خاص ومعتى مستفاد؛ لولا الخبر لم يُعلم ولم يستقر» فلا معن 
لقصره على ما لا فائدة له). 

ومن استنكف عن طلب معاني النصوص من الصحابة» ولم يتفقَّه بعلومهم؛ 
فاته التحقق بالعلم» وأوقعه تعالمه في تحليل الحرام» والخطا ني الأحكام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «إن الله لما ذكر الخمر والميسر كان 
الصحابة روعت َنم أعلم بمعاني كتاب الله ممن بعدهم؛ فعلموا ان کل مسکر 
خمر» فحرّموا کل مسکر» ولم یش يثبت عن أحد من الصحابة كته آنه باح 
شرب مسكر» لكن طائفة ممن بعدهم قصر فهمهم عن هذا؛ فظنوا آن اسم 
الخمر هو لعصير العنب خاصة» كما ظن من ظن أن اسم اليمين هو القسم بالل 
خاصة؛ وكذلك الصحابة يكت نموا عن النرد والشطرنج وغيرهماء ولم 

يثبت عن أحد من الصحابة رفكت آنه أباح شينًا من ذلك. فقصر فهم طائفة 
a yy‏ 
الميسر الذي حر مه الله تعالی». 

RR % 


.)٦*ص( العقود‎ )١( 


دلیلالمحتویات د چیو ا وړ 


وک 
8 


%- 
دليل المحتويات 
مقدمة ٥‏ 
الباب الأول: أهمية الموضوع ۷ 
اة الموضوع ۹ 
الباب الثاني : قواعد في الحقائق الشرمية واللفوية والعرفيّة ٤۷‏ 
العلاقة بين الحقائق السرعية واللخوية والعرفية ۹ 
الأصل ني خطاب الناس الحقيقة العرفية ٤‏ 
يجب حمل الكلام على عرف الناطق به ۸ 
الاشتراك اللَفظي بين المعاني الشرعية والمعاني البدعية ۷۲ 
العف اجا ادال اك الي ۸۲ 
اف ۸٦‏ 
ا رر ر 4٥‏ 
اا واف ۹۹ 
ما انفرد فيه الح الشرعن ۱۰۱ 
ما ليس فيه حدٌ شرعي ولا لغويّء فالمرجع العرف ۱۰۲ 


التصحيف في الرواية وأثره في الأحكام ۱۰۸ 


جه ٠۲‏ جذ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


یری انااد ایا کان اا 2 ۱۱۹ 
ت ارا اة اا ا ۱۲۳ 
أمر التي بالمحافظة على الألفاظ السرعيّة وعدم استبدالها بالعرفية ۱۲٢‏ 
الل قال ال ۳۳ 
لا يجوز استعمال الألفاظ البدعيّة للمعاني الشرعية ۲ 
اللّفظ المشترك واستعماله في جميع معانيه ٤٦‏ 
نفي الصحّة نفي للحقيقة الشرعيّة ۱۱ 
کلام الله ورسوله أصل» وكلام الاس تبع ۳ 
العلم بمراد الله من كلامه أوضح من العلم بمراد كل متكذَّم 100 
أقسام ألفاظ القرآن والسَنّة في البيان ۱۷ 
الخطأ على الحقائق الشرعيّة في استعمال ألفاظها في غير معانيها المعهودة ٠١۹‏ 
الأحكام مرتبة على مقصود الألفاظ شرعًا ۱١۱‏ 
اختلاف الأحكام باختلاف الألفاظ ومقاصدها ومعانيها ۱۷۱ 
علل الآقوال والأفعال هي مقاصدها ۱۸۲ 
الكلام وعادة المتكلم به وقصده يبيّن المراد ۸٤‏ 
المعاريض والحقائق الشرعيّة ا والعرفية ۸٦‏ 
تخرف الشررية المددغة لالقاط ال عة ۱۹۲ 
الألفاظ المعتبرة والمهدرة ۱۹٤‏ 


ليس للعقود لفظ معيّن أو صيغة مخصوصة eT‏ 


دلیلالمحتویات س چیو م وړ 


الأيمان أحكامها تجري على المعاني والنيّات 

التخصيص العرني للعموم اللُغوي 

إبقاء الاسم الشرعي وتعطيل حكمه إبطال لمعناه 

ب امال الع ار ما م ار 

اا ا ر ا 

الجمع بين ألفاظ ومعاني الشرع بما يتوافق وعرف أهل التنزيل 
PT E E‏ 

زوال حقيقة الاسم زوال لمسماه 

تحقيق معن المسكّيات في ثبوت الأحكام 

اختلاف المسمى الواحد في العبادة الواحدة 


الغلط على السلف بسبب عدم التفريق بين الحقاتق الشرعية واللغوية والعرفية ۲٤۸‏ 


تغير الاصطلاح 

اللغة العرفية تنقص معاني جوامع الكلم 

لا يلزم من إطلاق أحد الأسماء الشرعية على غيره؛ مساواته له في الأحكام 
الا ا وار 

دلالة الأسماء على ماني معناها 

اختلاف الحكم لاختلاف الاسم 

الاشتراك في الألفاظ الشرعية 

إلحاق السّلف أحكام الاسم بمافي معناه 


۲١۱ 
۷ 
۷٦ 
۲۷۹ 
YAY 
YA 
4۳ 


۳۰€ 


هكل ٠ٍ‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الأول 


الترجيح بين الأحكام بدلالة الأسماء 
الغلط في استنباط الأحكام بما لا يدل عليه اللَفظ ولا السياق 
E‏ 
عرف أهل الحجاز 
استنباط الأحكام من معاني الشريعة 
ثبوت الحكم لثبوت ال 
فج ارصن يدفع التأويلات الباطلة لها 
تصحيح الخطا العرفي بالمعهود من فصيح اللغة 
الغلط في الأحكام بسبب الاشتراك اللَفظي 
الباب الثالث: قواعد الترجيح بين الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية 
الترجيح بالأصل 
الترجيح بالظاهر 
الترجيح بسبب النزول 
الترجيح بالسياق 
الترجيح بدلالة الحال 
الترجيح بمعاني الشريعة المعهودة 
ضمَ الكلام بعضه إلى بعض يُعين المراد 
فهم الصحابة 
¥ # 


۳1٤ 
Y۲ 
۳۲٢ 


۲۸ 


